المقدمة

(
الحمد لله XE "ض:المقدمة"  الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، هدى وذكرى للمتقين، وشفاء ورحمة للمؤمنين، ونوراً وضياء للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم يقوم الناس لرب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن علم التفسير من أشرف العلوم منزلة، وأعلاها رتبة، وأرفعها مكاناً، لتعلقه بالقرآن الكريم، الذي به تسعد البشرية في الدنيا والآخرة، فقد أنزله الله هدىً ورحمةً للعالمين .

إذ أن موضوع هذا العلم هو كلمات القرآن، من حيث تبيين معانيها، وشرح غريبها، واستنباط ما فيها من حِكَمٍ وأحكام، وما ترشد إليه من حلالٍ وحرام.

فنستطيع القول بأن علم التفسير - مع تعلقه الشديد بالقرآن الكريم - يشتمل على علوم أخرى كالقراءات، والعقيدة، والحديث وأسانيده، والفقه وأصوله، واللغة، وغير ذلك.

فكل هذه الأسباب وغيرها تجعل علم التفسير من أفضل العلوم وأزكاها وأولاها بالاهتمام والبحث والدراسة، إذ يحتاجه أهل العلوم الشرعية، واللغة العربية، لتعلقه وارتباطه بها.

ولم يحظ كتاب عبر تأريخ البشرية بمثل ما حظي به كتاب الله تعالى قراءةً وحفظاً، ورسماً وضبطاً، وتفسيراً واستنباطاً، فألف حوله العلماء التآليف البديعة، وصنفوا فيه التصانيف المفيدة، مؤصلين أصوله، ومقعدين قواعده، ومبينين أحكامه، ولذا نجد علماء المسلمين - سلفاً وخلفاً، قديماً وحديثاً - قد اهتموا بعلم التفسير فأفنوا أعمارهم في خدمته، ونذروا أنفسهم للقيام به، فتركوا تراثاً عظيماً متمثلاً في مؤلفاتهم التي ضمنوها هذا العلم، فأتوا بفوائد متعددة سطروها في تلك الكتب ودونوها في تلك المؤلفات، ومن بين تلك الكتب كتاب " القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز " للعلامة أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  المعروف بالسمين الحلبي فاخترت جزءاً من هذا الكتاب ليكون موضوع بحثي في رسالة الماجستير فقمت بدراسته وتحقيقه.

ولا أدعي في بحثي أني بلغت الكمال، ولكني اجتهدت وبذلت ما بوسعي من طاقة، فإن وفقت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
أهمية المخطوط:
تنبع أهميته من مكانة مؤلفه العلمية فهو: أحمد بن يوسف شهاب الدين المعروف بالسمين الحلبي مفسر، عالم بالقراءات والعربية وغيرها من صنوف العلم .

ومما يشهد له بالتمكن العلمي ما أورده بعض العلماء من تفضيله على شيخه أبي حيان العالم النحرير(
)، وما ورثّه لطلبة العلم من بعده من أنواع العلوم والدواوين ومنها كتابه "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"، و"عمدة الحفاظ، في تفسير أشرف الألفاظ".

فالمطالع لمؤلفات هذا العالم الفذ - سواء ما يتعلق منها بتفسير القرآن أو غيره - يعلم علماً يقيناً أن هذا الكتاب يحمل بين دفتيه ما لا يكاد يحمله غيره من الكتب من تحرير وتعليق وتأصيل وتفصيل وعرض ومناقشة. 
فهو في كتابه هذا - القول الوجيز - قد جمع ما تفرق في كتب أحكام القرآن المتقدمة جمعاً يجعله شاملاً أكثر منها ، وقد تميّز الكتاب بذكر زيادات أغفلها كثير من أصحاب هذه الكتب مما تجدر المعرفة به.

وقد جرد كتابه مما حشيت به بعض هذه الكتب من سائر علوم القرآن الأخرى مما لا صلة له بالأحكام، كذكر القصص، والأخبار، والإعراب، والتصريف، واللغات، وعلم المعاني، والبيان، وغيرها، مما يجعل تطلب الأحكام وإخراجها من مظانها من العسر بمكان.

أسباب اختياري لهذا المخطوط:
وكان اختياري لهذا المخطوط XE "ض:أسباب اختياري لهذا المخطوط"  لعدة أسباب منها:

1- رغبتي وميلي الشديد لعلم التفسير وعلوم القرآن لفضله على كثير من العلوم كما هو معلوم. 
2- خدمة كتاب الله تعالى، وابتغاء الأجر والمثوبة من الله تعالى، أسأل الله الإخلاص في القول والعمل.
3- إكمال متطلبات الحصول على الدرجة العالمية (الماجستير).
4- إكباري شخصَ شهاب الدين الحلبي - رحمه الله - وجهوده الرائدة في علم التفسير، بما خلفه من مصنفات بديعة، ومؤلفات نفيسة، تشهد له بسعة العلم، وعلو المنزلة.
5- حسن منهج المؤلف،  وسهولة عباراته.
6- القيمة العلمية للكتاب، فقد جمع ما تفرق في كتب أحكام القرآن التي تقدمته، بل وزاد عليها واستدرك.
7- عناية المؤلف بالأحكام الفقهية فيه، والتي يحتاجها المسلم في حياته على الدوام.
8- المشاركة مع إخوة أفاضل في إخراج هذا الكتاب، لما في ذلك من خدمة للعلم وأهله.
الدراسات السابقة: XE "ض:الدراسات السابقة\:" 
من الدراسات التي قامت حول الكتاب ومصنفه دراسة فضيلة الشيخ أ.د/ علي بن سليمان العبيد، في رسالة دكتوراه عنوانها: " تفاسير آيات الأحكام ومناهجها "، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية أصول الدين بالرياض، فقد قام الباحث بدراسة كتاب القول الوجيز فيما يقرب من أربعين صفحة، ذكر في أولها ترجمة مختصرة للسمين الحلبي بيّن فيها: اسمه ونشأته، وشيوخه، وأعماله، ومؤلفاته، ثم وفاته، وبعد ذلك شرع في دراسته للكتاب، فعرّف به، وبالأجزاء التي اطلع عليها من الكتاب ووصفها، وبيّن طريقة عرضه التي سار عليها، ومصادره فيه، والمنهج الذي ارتضاه مؤلفه، وختم ذلك بموقفه من كتب أحكام القرآن التي تقدمته.
خطة البحث:
تتكون الرسالة XE "ض: خطة البحث"  من مقدمة وقسمين - قسم للدراسة وقسم للتحقيق - وفهارس، وهي على النحو التالي:
المقدمة وتشتمل على ما يلي:
1- تمهيد.
2- أهمية الموضوع
3- أسباب اختياره.
4- الدراسات السابقة.
5- خطة البحث.
6- المنهج المتبع في التحقيق.
7- الشكر والتقدير.

القسم الأول: الدراسة، و يشتمل على فصلين:

الفصل الأول: دراسة المؤلف، وتحته سبعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.

المبحث الثاني: مولده ووفاته.

المبحث الثالث: نشأته وحياته العلمية.
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الخامس: مكانته وثناء العلماء عليه.

المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المبحث السابع: مصنفاته.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثاني: مصادر الكتاب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مصادره الرئيسية.

المطلب الثاني: مصادره الثانوية.

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب وطريقة تصنيفه.

المبحث الرابع: أهمية الكتاب.

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها.
القسم الثاني: النص المحقق:

ويشتمل على تحقيق نص كتاب " القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز" من أول الجزء الثاني من بداية كلامه على الآية (180) من سورة البقرة إلى نهاية كلامه على الآية (187) من السورة نفسها.
الفهارس العامة: وتشتمل على:

1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأشعار
5- فهرس الأعلام.
6- فهرس المصادر والمراجع.
7- فهرس الموضوعات.
المنهج المتبع في التحقيق:
1- نسخ XE "ض:المنهج المتبع في التحقيق"  النص وفقاً لقواعد الرسم الإملائي، وتمشياً مع الطرق الحديثة في الكتابة.
2- ضبط النص، وترقيمه وتفصيله.
3- إثبات نص الآية المراد دراسة أحكامها بالرسم العثماني، وذلك بين يدي كلام المصنف عن الأحكام، حتى يسهل على القارئ ربط الآيات بالأحكام المتعلقة بها.
4- عزو الآيات القرآنية وترقيمها، مع الملاحظ أن المصنف اعتمد رواية حفص عن عاصم إلا ما ندر فإني أثبته كما أورده، مع كتابتها بالرسم العثماني.
5- تخريج الأحاديث والآثار على النحو التالي:
1- عزو الحديث أو الأثر إلى المصدر الذي ذكره المصنف، إلا أن يكون في الصحيحين، فمتى ذكر المصنف أحدهما، فإني أذكر الآخر.
2-  إن لم يذكر المصنف مصدراً للحديث أو الأثر، فإن كان في الصحيحين أو أحدِهما ا ، فإن كان في الصحيحين أو أحدهِإن كان في الصحيحين أو أحدهِما ي الصحيحين وذكر المصنف أحدهما ، فإني أذكر الآخر .
















كتفيت بالعزو إليهما، وإن لم يكن فيهما فأُخَرِّجُه من مصادره.
6- شرح الغريب, فما شرحه المصنف أحيله إلى مصادره من كتب اللغة, وما احتاج إلى شرح ولم يتناوله المصنف فإني أشرحه معزواً إلى مصادره أيضاً.
7- تخريج الأبيات الشعرية من دواوين أصحابها , أو من كتب اللغة.
8- ترجمة الأعلام بإيجاز في أول موضع ورد فيه ذكر العلم.
9- التعريف بالفرق بإيجاز في أول موطن ترد فيه من الكتب المعتمدة.

10- توثيق النصوص التي أوردها المصنف من أحكام ولغة وقراءات وغيرها من المصادر التي استقى منها المؤلف على حسب ما يتوفر منها، وربما أرجع إلى غير مصادره.
11- ربما أشار المصنف إلى بعض المسائل إشارة عابرة واختصرها اختصاراً يحتاج إلى بيان، فعند ذلك قد أضيف إلى كلامه بعض الحواشي، وأتناوله بمزيد تفصيل يجلي ما قد يخفى منه ويجعله أكثر وضوحاً وأثرى فائدة.
12- أحياناً يذكر المصنف مذهبه في المسألة أو نقله عن المذهب من غير ذكر لأدلته، فحينئذ سأذكر ما أغفله من مستند لقوله ومذهبه.

13- حيث ورد خلاف لأهل العلم في بعض مسائل الكتاب، وظهر لي رجحان قول غير القول الذي جنح إليه المصنف وارتضاه، سأذكر ما أختارُه معتضداً بما يرجحه من دليل أو تعليل.

14- إذا ذكر المصنف في المسألة أقولاً اكتفيت بما قال وإلا فإنني أنبّه على الأقوال والآراء الأخرى متى كان في المسألة أقوال وآراء.
15- ربما ذكر المصنف من وافقه في رأيه من العلماء السابقين فأكتفي بذلك، وإلا فأشير إلى من وافقهم من العلماء الذين صنفوا في كتب الأحكام قبله سواء داخل مذهبه أو خارجه.
الشكر والتقدير:

أحمد الله XE "ض:الشكر والتقدير"  وأشكره أولاً وآخراً على ما تفضّل به علي من نعم لا تعد ولا تحصى، والتي منها إتمام هذه الرسالة، فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

كما أسأله جل وعلا أن يتقبلها, وأن يجعلها في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون.

ثم الشكر والاعتراف بالجميل والدعاء لوالدي الكريمين حيث كانا السبب في تعليمي ومواصلتي في الدراسة، فأسأل الله أن يعينني على برهما، وأسأله أن يفتح لهما أبواب الخير والتوفيق في الدنيا والآخرة, إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة على ما يقدمون من خير لأبناء المسلمين في كل أنحاء العالم، وأسأل الله أن يجعل عملنا جميعاً خالصاً لوجهه تعالى.
كما أتوجه بالشكر والتقدير لشيخي الفاضل الدكتور:حسن بن أحمد العمري , الأستاذ المشارك بقسم التفسير بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية حيث أشرف على هذه الرسالة، والذي لم يألُ جهداً في إرشادي بملاحظاته القيمة, وتوجيهاته السديدة, التي كان لها الأثر الإيجابي في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة, فأسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله, وأن يرضى عنه، وأن يحرّمه على النار .
ثم الشكر موصول إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة, أو أسدى إلي معروفاً في سبيل إنجاز هذه الرسالة, من أساتذة وزملاء وأقارب, فجزاهم الله خير الجزاء, ووفقهم لما يحب ويرضى.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفصل الأول:
دراسة المؤلف XE "ض:الفصل الأول\: دراسة المؤلف" :
وتحته سبعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.

المبحث الثاني: مولده ووفاته.
المبحث الثالث: نشأته وحياته العلمية.

المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الخامس: مكانته وثناء العلماء عليه.

المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المبحث السابع: مصنفاته.

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته XE "ض:المبحث الأول\: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته" :
اسمه على الصحيح: أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  بن محمد بن مسعود السمين XE "م:السمين"  الحلبي المصري الشافعي.

وقد اتفق المؤرخون على اسمه واسم أبيه بلا خلاف في ذلك.

ووقع الخلاف في اسم جده، هل هو محمد، أو عبد الدائم؟

فترجم له بالأول في: غاية النهاية(
)، والسلوك(
)، وترجم له بالثاني في: ديوان الإسلام(
)، وطبقات المفسرين للداودي(
).
والأول أولى؛ لأنه قد صرح بذلك في هذا الكتاب فهو المثبت على غلاف المخطوط من الجزء الثاني والذي أقوم بتحقيقه بخطه رحمه الله، فإنه قال:" تأليف الفقير إلى رحمة ربه: أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود الشافعي الحلبي، عامله الله تعالى بلطفه، وجميع المسلمين، آمين، بخط مؤلفه"، وقال أيضاً في كتابه الدر المصون: " قاله وكتبه أفقر عبيده إليه أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  بن محمد بن مسعود الشافعي XE "م:الشافعي"  الحلبي"(
)، ومما يسند ذلك ويؤكده ما أثبت على غلاف المخطوط من الجزء الأول من قوله رحمه الله: " تأليف العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن XE "م:أحمد بن يوسف" ...(
) مسعود...(6) الحلبي"(
).

ونسبته الحلبي لأن أصله من مدينة حلب الشهباء(
)، ولأن نسبه يعود إليها، وبها نشأ، كما سيأتي قريباً(
).

وأما نسبته المصري: فلأنه سكن مصر واستوطنها، حتى مات بها رحمه الله.

أما لقبه الذي عرف به ولازم اسمه فـ " شهاب الدين "(
).
ومن ألقابه أيضاً: الإمام العلامة النحوي المفسر المقرئ(
).
أما كنيته: فإنه يكنى بأبي العباس XE "م:العباس" .

ورأيت أهل التراجم منهم من يدعوه بالسمين(
)، ومنهم من يدعوه بابن السمين XE "م:السمين" (
)، والأكثر والأشهر – حسب ما اطلعت عليه- أنه السمين XE "م:السمين" ، بدون إضافة ابن إليها، وقد تكون هذه الإضافة ناشئة عن تشابه في اسمه ولقبه مع رجل آخر هو أحمد بن علي البغدادي الحلبي صاحب مفردات القرآن والمتوفى سنة (596هـ)، فإنه يعرف بابن السمين(
).

وأما عن سبب إطلاق هذه التسمية عليه – وهي السمين- فليس من خبر يميط اللثام عن ذلك.

المبحث الثاني: مولده ووفاته: XE "ض:المبحث الثاني\: مولده ونشأته\:" 
أما عن زمن ولادته: فلم أجد من صرّح بها أو أشار إليها إلا ما أورده الصفدي(
) في أعيان العصر من قوله عنه: " وتوفي بالقاهرة في سنة ست وخمسين وسبع مئة كهلاً"(
).
وقال الزبيدي
 في تاج العروس: " والكهل من الرجال: من وَخَطَه الشيب: أي: خالطه،  أو من جاوز الثلاثين ووَخَطَه الشيب كذا في الصحاح، وقال ابن الأثير: الكهل من الرجال: من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: هو من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين، وفي المحكم: أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين، قال الأزهري: وإذا بلغ الخمسين فإنه يقال له كهل "(
).

فجماع القول في ذلك أن الكهولة هي: ما بين الثلاثين إلى إحدى وخمسين.
وعند النظر في شيوخه نجد أن شيخه التقي الصائغ قد توفي سنة (725هـ)، كما سيأتي في تراجم شيوخه قريباً إن شاء الله(
)، مما يدل على أن زمن ولادته كان قبل ذلك بسنين.
فالذي يظهر والله أعلم - بعد هذا العرض والتحليل - أن ولادته كانت في العقد الأول من القرن الثامن الهجري.
وأما عن وفاته: رحمه الله، فقد اتفق المؤرخون على أنه توفي في سنة ست وخمسين وسبعمائة هجرياً بالقاهرة, فرحمه الله تعالى رحمة واسعة, وجعل الفردوس الأعلى مسكنه ومثواه.
وقد اختلف المؤرخون في الشهر الذي مات فيه، فقيل: في جمادى الأولى(
)، وقيل: في جمادى الآخرة(
)، وقيل: في شعبان(
)، والأشهر والأكثر أنه في جمادى الآخرة.

وقد عين المقريزي اليوم والشهر فقال XE "م:المقريزي" : " في عاشر جمادى الآخرة"(
).
المبحث الثالث: نشأته وحياته العلمية  XE "ض:المبحث الثالث\: حياته العلمية ورحلاته في طلب العلم" :
قد كانت نشأته بحلب، ونشأ في بيئة مغمورة، فأحاط الكتمان بجوانب نشأته المجهولة، ودليل ذلك عدم ذكر شيء عنها في كتابات الذين أرخوا وترجموا له.

وكما هي عادة العلماء الأفذاذ في الصبر على مشقة العلم والاغتراب من أجله فقد أخذ يتنقل الإمام السمين XE "م:السمين"  الحلبي ويجوب الأقطار، بحثاً عن العلم عند أهله، وهذا إنما يدل على حبه للعلم وشغفه به.

فقد ارتحل إلى مدينة خليل الرحمن بفلسطين، ويبدو أنه سمع من شيخه الجعبري XE "م:الجعبري"  في أثناء رحلته هذه، وقد ذكر ذلك في كتابه عمدة الحفاظ (
).
وتنقل بين مدن مصر في طلب العلم، فرحل إلى شيخه العشاب XE "م:العشاب"  بالإسكندرية؛ ليقرأ عليه الحروف(
).
ورحل أيضاً لدمياط، فسمع فيها من بعض مشائخه، فقد قال في عمدة الحفاظ: " وقد حكى لي شيخ صالح من دمياط أيام رحلتي إليها "(
).

ثم حط رحاله بالقاهرة فأقام بها أكثر أوقاته.

فقد ارتحل طلباً للعلم من مكان إلى آخر دون كلل أو ملل.

كما أن المصادر لم تذكر رحلاته ولم يشر إليها أحد ممن ترجم له إلا في اليسير النادر، وأكثر ما يدل على رحلاته ما يذكره هو عن نفسه في بطون كتبه عَرَضَاً، والذي يظهر أن السمين XE "م:السمين"  الحلبي أخذ في طلب العلم وارتحل للشيوخ للأخذ عنهم كثيراً، ومما يشير إلى ذلك حصيلته العلمية، وما تركه من كتب وكتابات، ومثلها لا يكون في مدة قصيرة بل تحتاج إلى وقت وجهد ونصب.

ومما يدل على جهده ونصبه في طلب العلم وتحصيله ما تولاه من أعمال، وما استحوذ عليه من مكانة بين أهل العلم.

والذي يبدو أن الإمام عاش حياة علمية واسعة بدءاً من سن الطلب والتعلم، ثم الرحلة في تحصيله، ثم الإقراء والتدريس والتأليف فيه.
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه XE "ض:المبحث الرابع\: شيوخه وتلاميذه" :
المطلب الأول: شيوخه XE "ض:المطلب الأول\: شيوخه" :

تتلمذ الإمام شهاب الدين السمين XE "م:السمين"  الحلبي على علماء كبار, لهم مكانة كبيرة في عصرهم, سواء ممن كانوا ببلده أو بالبلدان التي ارتحل إليها، فقد أخذ عنهم القراءات والعربية وغير ذلك، مع أن المصادر لم تذكر إلا القليل من شيوخه، ولكن بعضهم أشار إليهم في بعض كتبه، وإليك من وقفت عليه من شيوخه:

1-  أبو حيان XE "أبو حيان" : وهو شيخ النحاة المحققين، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي، ولد سنة 654هـ، وأخذ عن ابن الصائغ وابن النحاس XE "م:النحاس" ، وأخذ عنه أكابر عصره، وكان من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث، تنقل في بلاد كثيرة إلى أن أقام بالقاهرة بعد أن كف بصره، وقد اشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه، ومنها: البحر المحيط في تفسير القرآن،  وقد لازمه السمين XE "م:السمين"  الحلبي كثيراً، وأخذ عنه علم النحو وغيره، وله أيضاً الارتشاف، وشرح التسهيل، وتوفي سنة 745هـ(
). 
2-  يونس الدبابيسي XE "م:يونس الدبابيسي" : يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن قاسم بن داود الكناني العسقلاني ثم المصري، أبو النون وأبو علي، مسند الديار المصرية فتح الدين الدبابيسي، ويقال أيضاً: الدبوسي، ولد 635هـ تقريباً، عالم بالحديث، معمر، وتفرد بغالب شيوخه، وعلا سنده، وانتفع الناس به، وحدث عن ابن المقير XE "م:ابن المقير" ، وحدث عنه المزي XE "م:المزي" ، والحافظ أبو محمد البرزالي، والحافظ أبو العلاء الفرضي، وازدحم عليه الطلبة، وأخذ عنه السمين XE "م:السمين"  الحلبي علم الحديث، وتوفي سنة 729هـ بالقاهرة (
).

3-  الجعبري XE "م:الجعبري" : برهان الدين، المقرئ، ولد640هـ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري XE "م:الجعبري" ، أبو إسحاق، عالم بالقراءات، من فقهاء الشافعية، ولد بقلعة جعبر على الفرات، وتعلم ببغداد ودمشق، واستقر ببلد الخليل في فلسطين إلى أن مات، ويقال له: شيخ الخليل، وله نحو مئة كتاب أكثرها مختصر، منها: خلاصة الأبحاث شرح منظومة له في القراءات، وشرح الشاطبية المسمى كنز المعاني شرح حرز الأماني(
)، وقد ذكره السمين XE "م:السمين"  الحلبي في عمدة الحفاظ(
)، وتوفي سنة 732هـ(
).
4-  ابن السراج XE "م:بن السراج" : محمد بن محمد بن نمير أبو عبد الله المصري، الكاتب المجود، إمام مقرئ مصدر انتهت إليه الرياسة في تجويد الكتابة، وإسناد القراءات بالديار المصرية، ولد سنة 670هـ، وأخذ تجويد الكتابة عن ابن الشيرازي XE "م:الشيرازي"  الكاتب، وسمع من شامية بنت البكري، قرأ عليه المجد إسماعيل بن يوسف الكفتي، وكان على خير وسكون وتزهد وانقباض عن الناس، ويغلب عليه سلامة الصدر، وله حلقة بجامع الأزهر، وانتفع به جماعة بالكتابة، وآخرون بالقراءات، وكان له فهم في النحو، وصدق في النقل، وقرأ عليه السمين XE "م:السمين"  الحلبي، وتوفي في الطاعون سنة 749هـ بالقاهرة(
).

5-  العشاب XE "م:العشاب" : أبو العباس XE "م:العباس"  أحمد بن محمد بن إبراهيم XE "م:محمد بن إبراهيم"  المرادي، إمام مقرئ، ولد سنة 649 هـ، استوزره صاحب تونس، ثم نزل الإسكندرية(
)، روى عن عبد الله بن يوسف، وروى عنه ابن اللبان، وابن أبي زكنون، وبرع فى النحو وأقرأه، وله تفسير صغير، وكتاب في المعاني والبيان، قرأ عليه السمين XE "م:السمين"  الحروف، وتوفي سنة 736هـ(
).
6-  التقي الصائغ XE "م:التقي الصائغ" : محمد بن أحمد بن عبد الخالق، شيخ القراء تقي الدين أبو عبد الله الصائغ المصري الشافعي XE "م:الشافعي" ، ولد سنة 636 هـ، وتلى بالسبع على الكمالين الضرير، وابن فارس، وتضلع من اللغة، وسمع صحيح مسلم XE "م:مسلم"  من ابن البرهان، وكان ذا دين وخير وفضيلة، وكان إماماً في القراءات، وازدحم الناس عليه لعلو مكانته، وجلس للإقراء في مدرسة الطبرسية، وأخذ عنه السمين XE "م:السمين"  الحلبي القراءات، وممن أخذ عنه أيضاً الحكري والواسطي XE "م:الواسطي"  والعجمي وابن غدير وابن عوسجة، وتوفي بمصر سنة 725هـ(
).
إن تتلمذ السمين XE "م:السمين"  الحلبي على أيدي هؤلاء العلماء يجعل منه عالماً نحريراً.

المطلب الثاني: تلاميذه XE "ض:المطلب الثاني\: تلاميذه" :

وكما أن المصادر لم تذكر إلا القليل من شيوخه، فإنها لم تذكر أحداً من تلاميذه ألبته في ثنايا ترجمة الإمام، ولكن هناك بعض التراجم التي ذكرته شيخاً في أثناء ترجمتها لبعض تلاميذه    وإليك بعضاً منهم:

1- يحيى بن أحمد بن أحمد بن صفوان القيني الأندلسي XE "م:القيني الأندلسي"  المالكي نزيل مصر إمام محقق، أخذ القراءات بالأندلس عن أبي القاسم بن درهم، ثم قدم مصر، فتلى بالسبع على أبي العباس XE "م:العباس"  أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  السمين XE "م:السمين" ، وتلا على المجد إسماعيل بن يوسف الكفتي، ودخل دمشق فلم يقرأ بها شيئاً، ثم قدم مكة فأقام بها يقرئ، قرأ عليه الشيخ نور الدين علي بن سلامة المكي، والشيخ كمال الدين عبد الله بن ظهير، ويوسف التحريري المصري، وتوفي بعيد 770هـ بمكة(
).

2- عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الزين أبو الفضل الكردي العراقي XE "م:أبو الفضل الكردي" ، حفظ القرآن وهو ابن ثمان، وحفظ التنبيه وأكثر الحاوي، وكان ربما حفظ في اليوم أربعمائة سطر من الحاوي، وأول شيء اشتغل به القراءات، ونظر في الفقه وأصوله وتقدم فيهما بحيث كان الإسنوي يثني على فهمه، ويستحسن كلامه في الأصول، ويصغي لمباحثه فيه، ويقول: " إن ذهنه صحيح لا يقبل الخطأ"، وألّف المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وعمل في المراسيل كتاباً وهو من أواخر ما جمع(
)، وتوفي سنة 806هـ.
3- محمد بن إبراهيم XE "م:محمد بن إبراهيم"  بن أحمد بن هاشم الكمال: شمس الدين أبو العباس XE "م:العباس"  الأنصاري الشافعي XE "م:الشافعي" ، ولد سنة 730هـ بالمحلة، وقدم منها وهو شاب في الطاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وعرض بعض محفوظاته من التنبيه وألفية النحو على عبد العزيز بن جماعة فأكرمه، وعرض جميع الشاطبية على ابن البزار XE "م:البزار" ، وبرع وتفنن وكتب بخطه أشياء، وخطه جيد، ولكن غلب عليه الورع والانعزال، فلم يشتهر، وممن أخذ عنه حفيده، وعمر دهراً حتى مات بمسجد منسوب للأشراف، وكان منقطعاً فيه للعبادة(
).
ولم أرَ من سُمِّي من تلامذته غير هؤلاء.

المبحث الخامس: مكانته، وثناء العلماء عليه XE "ض:مكانته العلمية وثناء العلماء عليه" :

حظي الإمام السمين XE "م:السمين"  الحلبي بمكانة علمية كبيرة, وبلغ من العلم رتبة رفيعة, ويدل لذلك عدة أمور منها:
1- إنه ولي تصدير إقراء النحو بالجامع الطولوني، ثم في مسجد الشافعي XE "م:الشافعي"  عدة سنين، وولي نظر الأوقاف بالقاهرة، كما ناب عن بعض القضاة فيها(
).

2- مؤلفاته الكثيرة ذات الجودة العالية XE "م:أبو العالية" , التي شملت كثيراً من الفنون كالقراءات واللغة والفقه وغيرها, كما ستراه في المبحث السابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
3- تسابق العلماء وطلبة العلم على مؤلفاته, وهذا إن دل فإنما يدل على رسوخه في العلم. 
4- ثناء العلماء على كتبه - كما سيأتي قريباً – وهذا برهان ساطع على علوه في العلم.
5- ثناء العلماء عليه بعبارات تدل على مكانته العلمية, وعلو فضله، وفيما يلي شيئاً من ذلك: 
قال عنه ابن حجر  XE "م:ابن حجر" : " شهاب الدين المقرئ النحوي، نزيل القاهرة، تعانى النحو فمهر فيه، ولازم أبا حيان XE "أبو حيان"  إلى أن فاق أقرانه، وأخذ القراءات عن التقي الصائغ XE "م:التقي الصائغ" ، ومهر فيها"(
).

وقال المقريزي XE "م:القريزي" : " العلامة شهاب الدين أبو العباس XE "م:العباس"  أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  بن محمد الحلبي النحوي المقرئ الفقيه الشافعي XE "م:الشافعي" " إلى أن قال" وكان فقيهاً بارعاً في النحو والتفسير وعلم القراءات وتكلم في علم الأصول، وكان خيراً ديناً"(
).
وقال ابن قاضي شهبة XE "م:ابن قاضي شهبة" : " النحوي المقرىء الفقيه "(
).
وقال ابن تغريم:ابن تغري الأتابكي: " الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبو العباس XE "م:العباس"  أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  بن عبد الدائم بن محمد الحلبي النحوي المقرئ الفقيه الشافعي XE "م:الشافعي"  المعروف بابن السمين XE "م:السمين"  رحمه الله "، إلى أن قال: " وكان إماماً عالماً، أفتى ودرس وأقرأ عدة سنين"(
). 

ومن خلال النظر في كتابه القول الوجيز، وذكره للمسائل الفقهية، وأقوال العلماء فيها، يتضح جلياً تعمقه في الفقه وأصوله، وأما علمه بالقراءات فإن كتابه العقد النضيد في شرح القصيد يدل دلالة واضحة على سعة علمه وسمو قدره فيها، حتى لا تكاد تخفى عليه قراءة ضبطاً وتوجيهاً، ووصفه ابن الجزري بقوله: " وشرح الشاطبية شرحاً لم يسبق إلى مثله"(
)، ويبدو أنه قد فقه علوم العربية وتمثلها، وكتابه الدر المصون خير شاهد على ذلك.

وقال ابن حجر XE "م:ابن حجر"  مثنياً على كتابه الدر المصون: " صنفه في حياة شيخه، وناقشه فيه مناقشات كثيرة غالبها جيدة"(
).

ورحم الله ابن حجر XE "م:ابن حجر"  حيث ذكره بثناء عطر، ووصفه بوصف حميد، وناهيك به فهو عمدة في هذا الشأن، ولا تجتمع هذه الأوصاف إلا لعالم يستحق الإجلال والتعظيم.

ومما يدل على علو مكانته في العربية أن من العلماء من يفضّله على شيخه أبي حيان XE "أبو حيان"  شيخ النحاة، فقد أورد القنوجي قصة تدل على ذلك، فإنه قال  XE "م:القنوجي" : " فائدة أوردها تقي الدين في طبقاته، وهي أن المولى الفاضل علي بن أمر الله المعروف بابن الحنا XE "م:ابن الحنا"  القاضي بالشام، حضر مرة درس الشيخ العلامة بدر الدين الغزي XE "م:الغزي" ، لما ختم في الجامع الأموي من التفسير الذي صنفه، وجرى فيه بينهما أبحاث منها اعتراضات السمين XE "م:السمين"  على شيخه، فقال الشيخ: إن أكثرها غير وارد، وقال المولى علي: الذي في اعتقادي أن أكثرها وارد، وأصرّ على ذلك، ثم إن المولى المذكور كشف عن ترجمة السمين XE "م:السمين" ، فرأى أن الحافظ ابن حجر XE "م:ابن حجر"  وافقه فيه، حيث قال في الدرر: " صنفه في حياة شيخه، وناقشه مناقشات كثيرة غالبها جيدة"(
) فكتب إلى الشيخ أبياتاً يسأله أن يكتب ما عثر الشهاب عليه من أبحاث، فاستخرج عشرة منها، ورجح فيها كلام أبي حيان XE "أبو حيان" ، وزَيْف(
) اعتراضات السمين XE "م:السمين"  عليها، وسماه بالدر الثمين في المناقشة بين أبي حيان XE "أبو حيان"  والسمين، وأرسلها إلى القاضي، فلما وقف انتصر للسمين، ورجح كلامه على كلام أبي حيان XE "أبو حيان" ، وأجاب عن اعتراضات الشيخ بدر الدين، ورد كلامه في رسالة كبيرة، وقف عليها علماء الشام، ورجحوا كتابته على كتابة البدر، وأقرّوا له بالفضل والتقدم"(
).
وهذه القصة تدل على أن علماء الشام في ذلك العصر أيّدوا ابن الحنا XE "م:ابن الحنا"  في تفضيل السمين على أبي حيان، وهذه شهادة لا يستهان بها تدل على رسوخه في العلم، فرحمه الله رحمة واسعة.

وقال صاحب كشف الظنون عن كتابه الدر المصون: " أجل ما صنف فيه – أي: إعراب القرآن - لأنه جمع العلوم الخمسة: الإعراب، والتصريف، واللغة، والمعاني، والبيان"(
).

وبعد استعراض هذه الأقوال وذكر هذه القصص يتبين لنا جلياً أن السمين XE "م:السمين"  الحلبي ممن اعتنى عناية قصوى بالعلم بشتى أبوابه، حتى لحق بركب العلماء، بل وفاق كثيراً منهم، ويكشف عن همة عالية وصبر عظيم، مما جعله يتصدر للإقراء والتدريس حتى أصبح من جلة المقرئين وكبار النحاة.

ولا يوصف بهذه الأوصاف وتقوم فيه هذه المناظرات إلا عالم جليل أفنى عمره ووقته في دقائق العلم، فأصبح متقناً لطرقه ضابطاً محرراً. 

والمتأمل لحياته والناظر في سيرته يجد له عناية بالغة بالقرآن وعلومه، فهو ممن قرأ وأقرأ القرآن والقراءات فترة طويلة من عمره، ومؤلفاته تكاد تنحصر في القرآن العظيم وما يتعلق به، فهذا كتابه الذي بين يدي القارئ القول الوجيز يشهد له بذلك، وكذلك كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، وكتابه تفسير القرآن، وكتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وكتابه العقد النضيد في شرح القصيد، وهو شرح للشاطبية في القراءات، وكتاب في الآيات المتشابهات، فرحمه الله رحمة واسعة، فرغ نفسه لخدمة كتاب الله، قراءة وتعلماً، ثم إقراء وتعليماً وتأليفاً.
المبحث السادس: عقيدته XE "ض:المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي"  ومذهبه الفقهي:
المطلب الأول: عقيدته XE "ض:المطلب الأول: عقيدته" :

رغم بلوغه ما بلغ من العلم، ووصوله إلى منزلة لا يكاد يوصل إليها، إلا أنه يؤخذ عليه رحمه الله انتسابه لمذهب الأشعري XE "م:الأشعري"  كما صرح بذلك غير مرة، ولعله اجتهد ولكن جانبه الحق والصواب في ذلك.
ويدل على ذلك عدة أدلةٍ منها : ـ

دفاعه عن مذهب الأشاعرة وذلك في نحو قوله :" وإنما قصد الرازي هنا التشنيع على الأشاعرة (
)"
وأصرح منه قوله رحمه الله في الجزء الأول من هذا المخطوط: " وأبلغ من ذلك ما ذهب إليه أصحابنا الأشاعرة"(
).

وقال في موضع آخر: " وأصحابنا الأشاعرة لما هدموا قاعدتي التحسين والتقبيح العقليين قالوا:... ". 
وقال أيضاً: " وهذا الخلاف واقع بين أصحابنا الأشاعرة".

هذا تصريح منه بذلك، وهناك مواضع متفرقة ومسائل متعددة نحا فيها منحا الأشاعرة كنفي التحسين والتقبيح العقليين، كما تقدم آنفاً.
وكنفيه الحكمة عن أفعال الله وعدم مراعاة مصالح العباد، فقال: " وهذا فاسد جداً؛ لأنه مبني على أن الأحكام مشروطة بالمصالح، وهو أصل فاسد".

المطلب الثاني: مذهبه الفقهي XE "ض:المطلب الثاني\: مذهبه الفقهي" :

فكما صرح رحمه الله بعقيدته، فهو يصرح بمذهبه الفقهي، فهو شافعي المذهب XE "م:الشافعي" ، فقد نص عليه في غلاف هذا الكتاب كما تقدم(
).

ومن المواطن التي صرح فيها بذلك قوله: " واستدل أصحابنا بعموم قوله تعالى..."(
).
وكذلك قد نسبه لمذهب الشافعي XE "م:الشافعي"  صاحب السلوك(
)، وصاحب النجوم الزاهرة(
)، وغيرهما.
المبحث السابع: مصنفاته XE "ض:المبحث السابع\: مصنفاته" :

وبعد أن جمع الإمام السمين XE "م:السمين"  الحلبي ما جمع من العلم الغزير، وبعد الرحلات الشاقة الطويلة، ترك لمن بعده ميراثاً جماً، فكان مما ترك من كتب:

1- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز: وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم، وسوف أفرده بدراسة تفصيلية إن شاء الله تعالى(
).
2- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: وهو كتاب في إعراب القرآن، طبع بدار القلم بدمشق، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط، وقد ذكر أنه اعتمد على نسخة بخط المؤلف، وقد فرغ منه مؤلفه في أواسط رجب سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، وقد ألّفه في حياة شيخه أبي حيان XE "أبو حيان" ، وأما عنوانه فقد اختلف فيه المترجمون والنساخ اختلافاً طفيفاً، فبعضهم يذكر أنه الدر المصون في إعراب الكتاب المكنون، وبعضهم يسميه إعراب القرآن، ولكن العنوان الذي أثبته المحقق وذكر أنه مثبت بخط المؤلف أنه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون(
)، والذي يظهر أنه ألفه قبل القول الوجيز، حيث إنه أشار إليه في القول الوجيز كثيراً، ومن ذلك أنه قال في المقدمة: " وأما ما يتعلق بلغاته واشتقاقه وتصريفه وإعرابه ومعانيه وبيانه وبديعه مما يتعلق بعلم نظم القرآن فإني لم أتعرض لشيء من ذلك في هذا الكتاب؛ استغناء بكتاب وضعته في هذه العلوم سميته بالدر المصون"(
).
3- تفسير القرآن: وهو مطول يقع في عشرين مجلداً(
)، ولكن الإسنوي يقول: " بقي منه أوراق قلائل "(
)، ويبدو أن هذا الحكم خاص بنسخة وقع عليها، ويؤيد هذا أن ابن حجر XE "م:ابن حجر"  – وهو متأخر عن الإسنوي- يقول: " رأيته بخطه"(
)، وقد قال في مقدمة القول الوجيز: " وأما ما يتعلق بتفسيره من ذكر قصص وأخبار فاستغنيت عن ذكره هنا بكتاب شرعت فيه مستوفياً لفوائد جليلة أرجو من الله الكريم إتمامه "(
).
4- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: وهو يبحث في معاني كلمات القرآن، ويشبه إلى حد كبير مفردات الراغب XE "م:الراغب" ، وكان يتناول فيه اللفظة القرآنية، بالعرض والتفصيل، مرتباً إياه على حروف المعجم، ويورد استعمالها، وتطورها مدعومة بالشواهد، واعتمد على أصول الكلمة دون زوائدها، ويبدو أنه من آخر ما ألفه؛ لأنه أشار لمعظم كتبه فيه، وقد حققه الدكتور طلال عرقسوس في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كلية القرآن الكريم، وهو مطبوع رأيت له طبعتين، إحداهما لدار الكتب العلمية ببيروت، تحقيق محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى، 1417هـ - 1996م، والأخرى لدار السيد، تحقيق محمود محمد السيد الدغيم، الطبعة الأولى، 1407 -19887م.
5- العقد النضيد في شرح القصيد: وهو شرح الشاطبية في القراءات، ووصفه ابن الجزري بقوله: " وشرح الشاطبية شرحاً لم يسبق إلى مثله"(
)، وقال صاحب كشف الظنون: " أوله الحمد لله الذي تفضل على العباد في المبدأ والمعاد"، ثم ذكر أنه ألّفه بعد كتابه الدر المصون(
)، وقد قام بتحقيقه الأخ/ أيمن رشدي سويد، وطبعته دار نور المكتبات عام 1422هـ.
6- إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل: ويسمى بشرح التسهيل، وهو الشرح الكبير، وهو شرح لكتاب تسهيل الفوائد لابن مالك في النحو، ويبدو أنه من المطولات، وذكر الداودي أنه اقتبسه من شرح أبي حيان(
) XE "أبو حيان" ، ويبدو أن له شرحين على التسهيل، فقد أشار لذلك في عمدة الحفاظ بقوله: "وقد حققنا ذلك في شرحَيْ التسهيل"(
)، وقد أشار إليه في الدر المصون مما يدل على أنه ألّفه قبل الدر المصون(
).
7- الشرح الصغير على تسيهل الفوائد لابن مالك: وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً.
8- الدر النظيم: ورد ذكره في كتاب عمدة الحفاظ أيضاً، ولعله تناول فيه آيات القرآن الكريم بتفسيرها وإعرابها واستخراج الأحكام منها، كما يظهر من عبارته في ذلك الموضع، فقد قال: " وقد أتقنا هذه المسألة وأوسعنا فيها العبارة أحكاماً وإعراباً وتفسيراً في القول الوجيز والدر النظيم وغيرهما، ولله الحمد والمنة"(
).
9- كتاب في الآيات المتشابهات: ذكره السمين في العقد النضيد(
).
10- البيان للغات القرآن: ذكره السمين في العقد النضيد(
).
11- البحر الزاخر: كذا ورد ذكره في كتاب عمدة الحفاظ(
)، وذكر بعضهم أنه في التفسير(
).
12- شرح معلقة النابغة الذبياني XE "م:النابغة الذبياني" : ورد ذكره في كتاب عمدة الحفاظ أيضاً(
).
13- شرح قصيدة كعب بن زهير XE "م:كعب بن زهير" : ورد ذكره في كتاب عمدة الحفاظ أيضاً(
).
14- شرح التَصْريْف: ذكره في العقد النضيد(
).
المعرب: كذا ذكره بروكلمان XE "م:بروكلمان" ، وأشار إلى أن له نسخة في مكتبة داماد زاده باستنبول برقم (310)(
).
الفصل الثاني
  دراسة الكتاب: XE "ض:الفصل الثاني: دراسة الكتاب" 
وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثاني: مصادر الكتاب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مصادره الرئيسية.

المطلب الثاني: مصادره الثانوية.

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب وطريقة تصنيفه.

المبحث الرابع: أهمية الكتاب.

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها.

المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف XE "ض:المبحث الأول\: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف" :

أولاً: اسم الكتاب: " القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز"، وأثبتُّ ذلك من ثلاثة طرق:

أولاً: من نص الكتاب نفسه.

ثانياً: من كتب المصنف الأخرى.

ثالثاً: من الكتب الأخرى من غير كتب المصنف.

أما إثبات ذلك من نص الكتاب نفسه فبالآتي:

1- أن ذلك العنوان هو المثبت على ظهر النسخة المخطوطة، فقد جاء في غلاف هذا الكتاب قوله: " الجزء الأول من القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز،"(
).

2- أن هذه التسمية هي التي ذكرها المصنف في ثنايا الكتاب، وهذا من أوضح الدلالات على صحة هذه التسمية، فقال في مقدمة هذا الكتاب: " وسميته: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز"(
).
أما إثبات ذلك من كتبه الأخرى فبالآتي:

أنه قد ذكره في كتابه عمدة الحفاظ، عند مادة السحر بهذه التسمية، فقال فيه: " وقد أتينا على تقسيمه واختلاف العلماء فيه على أتمّ كلام في كتابنا القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز "(
)، وقال في موضع آخر من عمدة الحفاظ: " وقد أتقنا هذه المسألة وأوسعنا فيها العبارة أحكاماً وإعراباً وتفسيراً في القول الوجيز والدر النظيم وغيرهما ولله الحمد والمنة"(
).
أما إثبات ذلك من الكتب الأخرى من غير كتب المصنف فبالآتي:
أنها هي التسمية التي ذكرها صاحب كشف الظنون، وصاحب هدية العارفين، فقد قال صاحب كشف الظنون: " القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز لصاحب عمدة الحفاظ ابن السمين XE "م:السمين"  أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  الحلبي المتوفى سنة ست وخمسين وسبعمائة ذكره في مادة السحر "(
).
وقال صاحب هدية العارفين: " ابن السمين XE "م:السمين"  الحلبي: أحمد بن يوسف XE "م:أحمد بن يوسف"  بن عبد الدائم بن محمد شهاب الدين السمين XE "م:السمين"  الحلبي الشافعي XE "م:الشافعي"  نزيل مصر توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة، له من التصانيف: الدر المصون في علم الكتاب المكنون في تفسير القرآن، وشرح تسهيل الفوائد لابن مالك XE "م:مالك"  في النحو، والعقد النضيد في شرح القصيد أعني حرز الأماني للشاطبي، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، وغير ذلك "(
).

فيتبين من خلال ما تقدم صحة هذه التسمية، وأنه قد أطلقها المصنف رحمه الله على كتابه.
    تنبيهان:
1- جاء في غلاف المخطوط من الجزء الثاني من هذا الكتاب والذي أقوم أنا بتحقيق جزء منه:" اللفظ الوجيز في أحكام الكتاب العزيز "، ولكني اخترت العنوان المتقدم وهو :" القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز" لأنه هو المثبت في آخر الجزء الثاني بهذا اللفظ، وكذلك في غلاف المخطوط الأول ولأنه هو الذي ذكره في ثنايا الكتاب، وهو الذي نعته به أهل التراجم .
2- رأيت بعض المؤرخين يختصر هذه التسمية، فيقول– في ترجمته عن السمين XE "م:السمين"  -: " وجمع كتاباً في أحكام القرآن"(
)، فليست هذه تسمية منهم للكتاب، بل هي تبيين لموضوعه.
المبحث الثاني: مصادر الكتاب XE "ض:المبحث الثاني\: مصادر الكتاب" ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مصادره الرئيسية XE "ض:المطلب الأول\: مصادره الرئيسية" :

اعتمد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب على مصادر كثيرة جداً, وهو مما يزيد من أهمية هذا الكتاب, ويرفع من شأنه، وفيما يلي ذكرٌ لبعض تلك المصادر مع ذكر مثال واحد لكل مصدر:

· أحكام القرآن للجصاص الرازي XE "م: ابن العربي" ، وأكاد أقول أنه حوى أكثر من ثلثي الكتاب في داخله وأحياناً يسهب في النقل عنه بالصفحتين والثلاث ويعترض عليه في بعض المواضع ثم يرجع وينقل عنه ومن الأمثلة قوله: " قال الرازي:" بل المعروف هو الواجب. (
) 
· أحكام القرآن لابن الفرس XE "م: ابن الفرس" ، قال المصنف: " وقال ابن الفرس :" واختلف الذاهبون إلى أنها فيمن يرث خاصة   (
).

· أحكام القرآن لابن العربي XE "م:الرازي" ، قال المصنف: " قال ثم قال ابن العربي:" المسألة السابعة: في كيفية الوصية للوالدين والأقربين (
).
· أحكام القرآن للكيا هراسي XE "م:الكيا هراسي" ، قال المصنف: " فقال الكيا:"وجه الاحتمال أن الوصية إنما كانت واجبة لتعطي كل ذي حق حقه من ماله بعد موته (
).

· الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، قال المصنف: " وقال أبو عبد الله:" و قيل:  إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى "(
).
· سنن أبي داود، قال المصنف: " ورواه أبو داود XE "م:أبو داود" "(
).
· سنن الترمذي XE "م:الترمذي" ، قال المصنف: " وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح "(
).
· السنن الدارقطني قال المصنف: " وقد يتأيد هذا بما روى الدارقطني عن محمد بن كعب "(
).
· صحيح البخاري XE "م:البخاري" ، قال المصنف: " قلت: وهو أحد القولين عندنا وهو مذهب البخاري XE "ا:ولم ير ابن عباس بالذبح بأساً" "(
).
· صحيح مسلم XE "م:مسلم" ، قال المصنف:" وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس وقال فيه: ثم دعا... (
).
· الكشاف للزمخشري، قال المصنف: "  XE "م:الزمخشري" قال الزمخشري: الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء" (
).

· المجموع للنووي، قال المصنف: " قال النووي XE "م:النووي" : " والعمل على هذا XE "م:العبدري" " (
).

المطلب الثاني: مصادره الثانوية XE "ض:المطلب الثاني\: مصادره الثانوية" :
· "الشرح الكبير للرافعي، قال المصنف:" قال الرافعي:" لأنه يوم اليهود...(
).
· الحاوي الكبير للماوردي، قال المصنف:" قال الماوردي:"وهذا فاسد من وجوه: أحدها:...." (
)
· التمهيد لابن عبد البر XE "م:ابن عبد البر" ، قال المصنف: " قال أبو عمر: وليس هذا بشيء XE "م: ابن عبد البر" " (
).
· الناسخ والمنسوخ للنحاس، قال المصنف:" واختاره النحاس وروى فيه حديثاً..(
).
· معاني القرآن للزجاج XE "م:الزجاج" ، قال المصنف: " فسره الزجاج بأن معناه: ابتغوا القرآن بما أتيح لكم منه "(
).

· المنتظم لابن الجوزي XE "م:ابن الجوزي" ، قال المصنف: " وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين  XE "م:كعب الأحبار" "(
).

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب وطريقة تصنيفه  XE "ض:المبحث الثالث\: منهج الكتاب وطريقة تصنيفه" :

سار السمين الحلبي في هذا الكتاب على طريقة منظمة, وفيما يلي ذكر ملامح تلك الطريقة، وقد قمت بتقسيمها إلى سبعة أقسام وهي:

أولاً: منهجه رحمه الله في الآيات القرآنية وتفسيرها:
1- سار المصنف في كتابه هذا على حسب ترتيب السور والآيات في الرسم العثماني، ولم يرتبه حسب الموضوعات، أو غير ذلك، فإنه ابتدأ – بعد المقدمة- بسورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهكذا.
2- يستهل المصنف بذكر جزء من الآية ولا يذكرها كاملةً، ثم يشرع في استنباط الأحكام منها، وربما جعلها على شكل فصول أو مسائل، ومثاله قوله رحمه الله: " قوله تعالى:(ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ...الآية XE "ة:       "  ((
) اختلف الناس في هذه الآية اختلافاً كثيراً ونرجو من الله ورحمته تيسير ضبط ذلك كله، وذلك ينحصر في أربعة عشر فصلاً الفصل الأول: في كونها محكمة أو منسوخة ( XE "ض:قوله تعالى\: (         (()" 
).
3- يورد القراءات التي لها تعلق بالأحكام ولا يتجاوزها، سواء المتواتر منها أو الشاذ، بل ويجتهد في توجيهها، ومثال ذلك إيراده للقراءات في قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( قال رحمه الله: وفيها قراءات كثيرة، ولم يُقرأ بها في السبع إلا بضم الياء الأولى وكسر الطاء وسكون الياء الثانية مِنْ أطاقَ الشيءَ إذا قَدِرَ عليه، وقرأ حميد (يُطْوِقُونَه) من أطوق كقولهم: أطول في أطال وهو تصحيح شاذ، وله نظاير مذكورة. 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود (يُطَوَّقُونَه) مبنياً للمفعول من طُوِّق مضعفاً على وزن قُطِّع وقرأت عائشة وابن دينار (يَطَّوَّقونه) بتشديد الطاء والواو، من اطَّوَّق وأصله يطوَّق فأدغم (واجتليت) همزة الوصل. وقرأ عكرمة في آخرين (يَطَّيَّقونه) بفتح الياء وتشديد الطاء والياء، وقرئ أيضاً كذلك لكن ببناء الفعل للمفعول وقد نسبت هذه القراءة للغلط وليست غلطاً"(
).

4- يستشهد بالآيات القرآنية في تفسيره ومثاله قوله:" أما الصوم لغةً فالإمساك مطلقاً يقال: صام عن الطعام وعن الكلام ومنه قوله تعالى( ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ..( أي: سكوتاً لقوله ( ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ((
). 
5- يستشهد بأقوال الصحابة في تفسيره للآيات، وفي المسائل الفقهية، ومثال استشهاده بها عند تفسيره للآيات ما جاء عند قوله تعالى  ( ﭑ  ﭒ...( قال ابن عباس المعنى من خاف أي: من علم وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي حاف أو جنف ..... " وأما استشهاده بأقوال الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الفقهية فكما عند إيراده لمسألة الوصية للوارث قال:" وعن ابن عباس (لايجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة) وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم علي ..... (
)، 
6- يستشهد بأقوال التابعين في تفسيره للآيات، وفي المسائل الفقهية أيضاً، ومثال ذلك في التفسير قوله رحمه الله: " وقال ابن عباس وقتادة والربيع المعنى: من خاف أي: من علم، وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي حاف أوجنف "(
)، ومثال ذلك في المسائل الفقهية قوله رحمه الله: " وقال الشعبي والنخعي وابن سيرين وابن شبرمة وسفيان الثوري وجماعة كثيرة من التابعين: أنه يغير من وصيته ما شاء إلا أن يكون عتقاً "(
).
7- يعتني بأسباب النزول كثيراً ويطيل فيها، ويعرض الأقوال في ذلك، ويناقشها، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " المسألة الأولى: في سبب نزولها وفيه خمسة أقوال أحدها: "(
)، ثم أخذ في بيان الأقوال الخمسة ومناقشتها، وعرض المسائل المتعلقة بها.
8- يعتني بالناسخ والمنسوخ اعتناء بالغاً، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " وقال آخرون: هي منسوخة، واختلفوا في نسخها، فمنهم من قال : نسخ جميعها، ومنهم من قال: نسخ بعضها وهي الوصية للوالدين، قال: والصحيح نسخها، فإنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج منه وعليه يدل اللفظ بظاهره، XE "ض:اختلف الناس في هذه الآية بالنسبة إلى النسخ وعدمه على ثلاثة أقوال" "(
)، ثم أطال القول فيها في عدة صفحات.
ثانياً: منهجه رحمه الله في الأحاديث النبوية:
1- يورد الأحاديث تفسيراً للآية، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " قوله تعالى:( ﮥ  ﮦ   ( XE "ض:قوله تعالى\:(     (()" لعلكم تتقون المعاصي، لأن الصائم أردع لنفسه من مواقعة السوءِ ، قال عليه السلام: (...فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(
).
2- يورد الأحاديث دليلاً لمسألة فقهية، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " وقد حذر النبي ( (عن صيام يوم الشك) على معنى الاحتياط للعبادة، وذلك لأن العبادة لا يحتاط لها إذا وجبت وقبل أن تجب لا احتياط شرعاً وإنما تكون بدعة ومكروهاً وقد قال ( منبهاً على ذلك :( لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين XE "ث:من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" "(
).
3- يورد المصنف الأحاديث بدون ذكر أسانيدها، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " قال النبي ( فيها:( من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهركله)"(
).
4- يورد أحياناً الصحابي الراوي للحديث، والأكثر أنه لا يذكره، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " ما روى أنس بن مالك القشيري عن النبي ( ( أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ... "(
)، وأما الأمثلة على عدم ذكر الراوي فكثيرة جداً وقد سبق في المثال قبل الماضي .
5-  أحياناً يذكر من أخرج الحديث من أصحاب الكتب المسندة, وأحياناً أخرى لا يذكر، ومثال ذكره من أخرجه قوله رحمه الله: " وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ( أنه قال: (أحصوا هلال شعبان "(
)، ومثال عدم ذكره من أخرج الحديث قوله رحمه الله: " وهذا قول النبي ( : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "(
).
6- يذكر أحياناً كلام العلماء على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً ونحو ذلك، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " رواه أبو أمامة، وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح "(
).
ثالثاً: منهجه رحمه الله في المسائل العقدية:

1- يورد المسائل العقدية في بعض الأحيان ويناقشها، ومثال ذلك قوله رحمه الله:" قال الرازي:" وقد دلت الآية على بطلان قول أهل الجبر، والقائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون " (
)، ثم أخذ في عرض هذا الأمر وتحليله وإيراد الشبه والرد عليها في عدة صفحات من هذا الكتاب.
   رابعاً: منهجه رحمه الله في المسائل الفقهية والأصولية:

1- يعتني بذكر قول الشافعية في المسائل الواردة، وأدلتهم عليها، بل ويبدأ بها ثم يذكر أقوال من خالفهم، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " المسألة الثانية: في كيفية التكبير، ومذهبنا أن السنة في كيفيته أن يقول: الله أكبر ثلاثاً متواليات من غير فصل بينهن بشيء، كذلك روي عنه عليه السلام" (
).

2- يورد الأقوال والمذاهب الأخرى في المسائل الفقهية غالباً، ومثال ذلك قوله رحمه الله عن حكم السعي: " والذي روي عن مالك والشافعي الله أكبر ثلاثاً "(
).
3- أحياناً يذكر الأقوال منسوبة إلى أصحابها, وأحياناً أخرى يذكرها بدون نسبة، ومثال نسبة الأقوال قوله: " قال الماوردي:" وهذا فاسد من وجوه: أحدها:"(
)، ومثال عدم نسبة الأقوال قوله رحمه الله: " ثم من الولي الذي يصوم؟ فقيل: لابد من ولاية زائدة على القرابة وقيل: يكفي مجرد القرابة وقيل: يشترط العصوبة (
).
4- تقيّد بمذهب الشافعية ولم يخرج عنه، إلا أنه يرجح بين أقوالهم، ومثال ذلك: قوله ـ رحمه الله ـ :" المسألة الثالثة: في أول وقته، والصحيح من مذهبنا أن أول وقته في العيدين غروب الشمس من ليلتي العيد "(
).
5- يذكر بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه عند بيانه للآيات ذات الصلة بها، ومثال ذلك قوله رحمه الله:" الثاني: أنه خبر آحاد ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد على قول الجمهور،وأجاب من أجاز ذلك بأنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصول  فإن بقاء الحكم مظنون يجوز أن ينسخ بمثله ، وضعف هذا القول مُبيَّن في كتب الأصول  XE "ض:المسألة الثالثة\: هل يجوز النسخ بلا بدل أم لا؟"  "(
).
خامساً: منهجه رحمه الله في اللغة العربية، وما يتعلق بها:
1-  يذكر المسائل النحوية أحياناً، ومثال ذلك قوله رحمه الله:" وذهب آخرون إلى أن معناه: من شهد المصر في الشهر، فقدر المفعول ونصب الشهر ظرفاً، وتحرز بذلك من المسافرين، وفي هذا التأويل نظر من حيث أن حكم المسافر قد فهم من قوله   ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ( قيل: هذا وبعده، ولكن الزمخشري اختار هذا ولم يذكر غيره فقال:" فمن شهد فمن كان منكم شاهداً أي: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر، والشهر منصوب على الظرف وكذلك الهاء في فليصمه، ولا يكون مفعولاً به كقوله: شهدت الجمعة، لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر "(
).
2-  يضبط الكلمات التي تحتاج لضبط؛ حتى لا يقع لبس فيها أحياناً، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " قلت: قوله: ويكبر إن كان بالباء الموحدة فهو غلط، وإن كان بالمثلثة فصحيح، ومعناه أنه يقول: كثيراً بعد الحمد لله، ويجوز أن يكون بالباء الموحدة على معنى كمن يقول كبيراً بعد الله أكبر "(
).
3-  يبين معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان أحياناً ويفسرها، ومثال ذلك قوله رحمه الله: " وقوله لا لعاً أي: لا سلامة " (
).
4-  يشتمل الكتاب على بعض الشواهد الشعرية التي تعزز مراد المصنف وتعضده، ومثال ذلك قوله رحمه الله: "عند تفسيره لمعنى الصيام في اللغة بأنه الإمساك، ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما "(
).

سادساً: منهجه رحمه الله في المصادر التي يستقي منها:

1- يعتني كثيراً بكتب أحكام القرآن التي تقدمته، فيورد أقوالهم في الآية، ثم يتعرض لها بالتحليل والتعليق والعرض والمناقشة، فيقبل ما يراه قوياً، ويرد ما يراه خلاف ذلك، ومثال قبوله لقول من تقدمه ممن ألّف في أحكام القرآن قوله رحمه الله: " فاعتراض ابن الفرس حسن وجوابه أحسن، لأن الإجماع دال على الناسخ وإن لم يذكر أهل الإجماع ذلك الناسخ  بعينه "(
).

2- أحياناً يشير المصنف إلى المصدر الذي أخذ منه وخاصة إذا كان من كتب أحكام القرآن التي تقدمته، وأحياناً لا يذكر المصدر، ومثال ذكره للمصدر قوله رحمه الله: " قال الرازي:( بل المعروف هو الواجب "(
)، ومثال عدم تصريحه بالمصدر قوله رحمه الله في صيام الحاج يوم عرفة من كلام ابن عمر: " وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه وإنما كره صومه لهم لأن فيه تضعيفاً عن العبادة والدعاء، والدعاء مطلوب في يوم عرفة، فلو لم يضعف فقال المتولي: الأولى أن يصومه حيازة للفضلين "(
)، فإنه رحمه الله نقل هاهنا كلاماً طويلاً عن الرافعي من الشرح الكبير ولم يشر إلى ذلك، وهكذا صنيع كثير من العلماء المتقدمين.
سابعاً: منهجه رحمه الله في مسائل أخرى متفرقة:
1-  يحيل على مواضع متفرقة من هذا الكتاب كثيراً، ومثال ذلك قوله رحمه الله:" قلت: قد تقدمت هذه المسألة بدلالتها، وأقوال الناس فيها ـ ولله الحمد ـ. "(
).
2- يقوم المصنف بتقسيم الأحكام في الآية، وكذلك الفصول، مما يسهل العبارة ويعين على الفهم، ومثال تقسيمه للأحكام في آية واحدة قوله رحمه الله :" قوله تعالى   ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( قد اشتملت هذه الآية الكريمة على عشرة أحكام أحدها:"(
)، ومثال تقسيمه الآية إلى فصول قوله رحمه الله :" اختلف الناس في هذه الآية اختلافاً كثيراً ونرجو من الله ورحمته تيسير ضبط ذلك كله، وذلك ينحصر في أربعة عشر فصلاً الفصل الأول: في كونها محكمة أو منسوخة "(
)، ثم أخذ في تفصيل وذكر تلك الأحكام والفصول.
3-  ومن صنيعه في كتابه أنه لا يتعرض لأعراض العلماء ولا يشنع عليهم وإن خالفوه في المذهب والرأي، فهو رحمه الله عف اللسان والقلم في الغالب، ذو أدب جمّ مع العلماء، فإنه يذكر المسألة الفقهية، ويذكر الموافق والمخالف، والأدلة والترجيح غالباً، دون تعرض لأحد منهم بطعن أو نقيصة لا بتلميح ولا بتصريح، بل يثني عليهم أحياناً، ويترحم أحياناً أخرى.
ويثني على العلماء ويجلهم كثيراً، كما في مقدمته في الجزء الأول، فقد أثنى على ابن جرير XE "م:محمد بن جرير"  والكيا XE "م:الكيا الهراسي"  الهراسي XE "م: الكيا الهراسي"  والجصاص الرازي XE "م:الرازي"  وابن بكير XE "م: ابن بكير"  وابن العربي XE "م: ابن العربي"  وابن الفرس XE "م: ابن الفرس" ، فقد قال: " وقد أفردها في التصنيف جماعة جلة:

كالشيخ الإمام الحبر الرباني قدوة العلماء ومتبوع النبلاء محمد بن جرير XE "م:محمد بن جرير"  الطبري XE "م:الطبري"  رحمه الله وجعل الجنة متقلبه ومثواه، فإنه ينبوع هذه الصناعة وجالب هذه البضاعة.
والإمام العالم المفيد الفاضل شمس الإسلام مفتي الأنام تاج الأئمة عماد الدين أبي الحسين(
) علي بن الشيخ الإمام محمد الطبري XE "م:الطبري"  المعروف بالكياء الهراسي XE "م: الكيا الهراسي"  الشافعي XE "م:الشافعي" .
والإمام العالم المتقن الفاضل... (
) الرازي XE "م:الرازي"  الحنفي.
و... (
) أحمد بن محمد بن بكير XE "م: ابن بكير" .

والإمام العالم الفاضل المتقن المحقق أبو بكر بن الشيخ الأجل المرحوم محمد بن العربي XE "م:ابن العربي"  المالكي.
والشيخ الإمام العالم أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي XE "م: ابن الفرس"  عرف بابن الفرس XE "م: ابن الفرس"  المالكي".

ثامناً: بعض الملاحظات والمآخذ  على المؤلف ـ رحمه الله ـ في كتابه :
مع جلالة هذا الإمام ـ رحمه الله ـ وكثرة ما آتاه الله من العلم وعلو الفضل، إلا أنه لا يخلوا كتابه من ملاحظات، قد لا تعد شيئاً مع عظم ما سطره وغزارة ما أملاه، ولست أنا بالذي يستدرك على هذا الإمام، وأنّى لمثلي أن يقف أمام مثله، ولكني باحث أقوم بدراسة الكتاب من جميع النواحي دراسة وافية، ومن ثم علي أن أدون كل ما أراه وما ألاحظه : ـ
1ـ الكتاب لا يتوافق مع اسمه (القول الوجيز)، فمن يقرأ العنوان يظن أنه مختصر، وهو قد حوى ما قبله من كتب أحكام القرآن.    

1ـ المؤلف ـ سامحه الله ـ ينتصر لمذهب الأشاعرة كلما سنحت له الفرصة من خلال تفسيره للآيات القرآنية، ويرد على كل من يتعرض لهم بشيء، وقد أوردت شيئاً من ذلك في المبحث السادس عند الكلام عن عقيدته .
2ـ تراه يطيل في بعض المسائل إطالةً عظيمة ، فلا يكاد يصل القاريء إلى آخر صفحة حتى يكون قد نسي الأولى، بينما يستطيع المؤلف أن يختصرها في أقل من ذلك، كما في مسألة الوصية للوارث، والوصية بأكثر من الثلث وغير ذلك .
3ـ أحياناً يناقش المسألة ثم تراه يرجع إليها بعد عدة مسائل فيعيد ما أورده مرةً أخرى فمثلاً ناقش مسألة من أصبح صائماً وهو جنب ص299 وقال رحمه الله:"واختلفوا في الجنب فقال عامة فقهاء الأمصار..." ثم أعادها وأطال القول فيها ص 357 فقال:"المسألة الرابعة عشرة في صحة صوم من أصبح جنباً".
4ـ يورد بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة والتي ليس لها أصل كما في حديث (إن الله لا يقبل دعاءً ملحوناً) (
) والذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس له أصل . 

5ـ قسا كثيراً ـ غفر الله له ـ عند وصفه للصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه بالغباء ، وكان الأجدر أن لا يقترب من جناب أصحاب النبي ( بشيء من ذلك(
).

6ـ يكثر من تكرار المعلومة فينقلها من عالم ثم يعيد النقل من عالم ثاني وثالث ويكرر نفس المعلومة كما فعل فيما يتعلق بتعريف الصيام لغة.
المبحث الرابع: أهمية الكتاب XE "ض:المبحث الرابع\: أهمية الكتاب" :

 لهذا الكتاب أهمية عالية وقيمة علمية كبيرة, لعدة أسباب منها:

1- إن مدار الكتاب يبحث في أعظم الكتب وأجلها على الإطلاق، وهو القرآن الكريم.

2- مكانة مؤلف الكتاب العلمية كما سبق, فهو أحد العلماء الغواصين, المشاركين في فنون شتى, ويتضح ذلك جلياً في هذا الكتاب؛ حيث تعرض فيه لمسائل فقهية وأصولية, وغير ذلك. 
3- كثرة الاعتراضات والردود التي تدل على سعة اطلاع المصنف على مسائل الخلاف وأدلتها، كما تدل على قوة حجته.
4- حسن العرض للمسائل، مع الشمولية التامة.
5- المنهج الذي سار عليه المصنف في هذا الكتاب, وقد سبق ذكره في المبحث الثالث.
6- اهتمام المصنف بذكر أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء وذكر أدلتهم في الغالب.
7- غزارة المادة العلمية للكتاب، واشتماله على جلّ المسائل المتعلقة بأحكام القرآن، مع كثرت التفريعات والتفصيلات والضوابط.
8- كثرت المصادر التي اعتمد عليها المصنف في هذا الكتاب.
9- وفرة الأدلة النقلية والعقلية، والتي يوردها المصنف في أكثر المسائل التي يذكرها.
10- حوى الكتاب علوماً شتى، كعلم التفسير، والفقه، وأصوله، واللغة، والحديث، وبعض ما يتعلق بالعقيدة في غير مُعتقدِه.

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها XE "ض:المبحث الخامس\: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها" :

بعد البحث في فهارس المكتبات، وسؤال الباحثين عن نسخ الكتاب، لم يتم العثور إلا على نسخة واحدة من المخطوط وهي نسخة فريدة ولكنها في غاية الأهمية؛ لكونها نسخة المؤلف التي خطها بيده(
).
ووصف هذه النسخة على النحو الآتي:-
	تبدأ بقوله:
	كان اجتماع الناس فيما مضى يورث البهجة والسلوة 

	وتنتهي بقوله:
	ذكر الرجعة في مواضع فقال: فطلقتموهن، والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل .

	نوع الخط
	مشرقي

	عدد أسطر اللوحة
	يتراوح عدد أسطر كل صفحة ما بين
( 27 - 29 ) سطر في الغالب، وعليه فعدد الأسطر خلال كل لوحة يقدر بحوالي:(54- 58) سطر في الغالب.

	وكلمات السطر الواحد
	تتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين (15-19) كلمة تقريباً

	ونصيبي من هذه النسخة
	(95) لوحة تقريباً, من لوحة رقم (6) إلى لوحة (101)، من بداية الكلام على الآية(180) من سورة البقرة إلى نهاية الكلام على الآية (187) من السورة نفسها.

	رقم النسخة
	(261) تفسير

	عدد الأوراق في هذه النسخة
	240 ورقة ( لوحة)

	مصدر المخطوط
	موقع مخطوطات الأزهر، ويوجد له صورة في مكتبة الجامعة قسم المخطوطات فلم رقم 2250/4 


تنبيهات XE "ض:تنبيهات" : 

1- هذه النسخة تمثل الجزء الثاني من الكتاب، وقد نص غير واحد على وجود أجزاء المخطوط بدار الكتب المصرية ما عدا الجزء الأول فإنه مفقود، ثم يسر الله بمنه وكرمه العثور عليه بمخطوطات المكتبة الأزهرية.

 وقد سبقني في هذا البحث من تحقيق كتاب القول الوجيز ثلاثة طلاب وهم :

1ـ عبد الرحيم القاوش XE "م:عبد الرحيم القاوش" ، من الجامعة الإسلامية، كلية القرآن الكريم، وقد حقق من بداية الكتاب من اللوحة رقم (1) إلى اللوحة رقم(82) ولم تُناقش رسالته بعد.
2ـ عبد الله عيد الصاعدي، من الجامعة الإسلامية أيضاً، وقد حقق من اللوحة رقم (82) إلى اللوحة رقم (164) وقد نوقشت رسالته .
3ـ عبيد الشمراني، من الجامعة الإسلامية أيضاً، وقد حقق من اللوحة رقم (164)  إلى اللوحة رقم (248) ولم تُناقش رسالته بعد.
ثم ابتدأت أنا من بداية الجزء الثاني من اللوحة رقم ( 6 ) من الآية رقم ( 180 ( وحتى اللوحة رقم ( 101) نهاية الكلام عن الآية رقم ( 187 ( من سورة البقرة .

وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي وجعلني من خدام هذا العلم، كما أسأله المزيد من فضله .
قسم التحقيق

قوله تعالى ( ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ... الآية((
) اختلف الناس في هذه الآية اختلافاً كثيراً ونرجو من الله ورحمته تيسير ضبط ذلك كله، وذلك ينحصر في أربعة عشر فصلاً الفصل الأول: في كونها محكمة أو منسوخة ،اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه الآية بالنسبة إلى النسخ على (أقوال) (
):ـ 
أحدها: أنها منسوخة جميعها، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس( (
)، الثاني: أنها محكمة جميعها لم ينسخ منها شيء، الثالث: أن بعضها محكم وبعضها منسوخ. 
ثم اختلف القائلون بنسخ جميعها في معناها ، فقالت طائفة: أنها في من يرث خاصة من الوالدين والأقربين، وقالت طائفة أخرى: أنها فيمن يرث ومن لا يرث(
) هكذا نقل ابن الفرس(
) وفيه نظر، لأنه جعل هذا الخلاف معنى من قال بأن جميعها منسوخ ،وقد نص           أبو بكر الرازي(
) على أنها إذا كانت فيمن يرث خاصة كانت منسوخاً بعضها ومحكماً بعضها، وأنه قال: "ثم اختلف القائلون بوجوبها بدياً، فقالت طائفة:جميع ما في هذه الآية من إيجاب الوصية منسوخ منهم ابن عباس .

ثم قال: وروى ابن جريج(
) عن عكرمة(
)عن ابن عباس في قوله إن ترك خيراً قال: "نسخ من ذلك من يرث ولم ينسخ من لا يرث"(
) فاختلفت الرواية عن ابن عباس في ذلك ، في إحديهما(
) أن الجميع منسوخ وفي الأخرى من يرث من الأقربين دون من لا يرث)انتهى(
) ،(
)  قال ابن الفرس :" واختلف الذاهبون إلى أنها فيمن يرث خاصة في الناسخ لها، فقال قوم: إن الإجماع على أن الوصية لمن يرث لا يجوز هو الناسخ لها، قال: وهذا معترض لأن الإجماع إنما ينعقد بعد موت النبي ( فالنسخ به لا يصح(
)، وإنما حكي جوابه عن عيسى بن أبان(
) وهو قول ضعيف، لكنا نقول: قد ينعقد على قول الجمهور على نظر واجتهاد، فهذا القسم لا يصح النسخ به بوجه.
وقد ينعقد على إسناد إلى خبر عن النبي ( فهذا إذا صح مستنده إلى الخبر جاز النسخ به، والناسخ على هذا هو الخبر الذي وقع الإجماع على معناه، والإجماع في هذه المسألة على أن الوصية لمن يرث لا تجوز(
)، وقد يصح أن يقال: لم يخل عن الاستناد إلى الخبر عن النبي عليه السلام لكنه قد درس وقد بقي الإجماع المقطوع به، وقد جاء في الصحيح ما يدل عليه وهو قوله عليه السلام(
) : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فهي لأولى عصبة ذكر (
)) انتهى(
) ، قلت : يعني أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به على قول الجمهور في المسألتين وقد تقدم تقرير ذلك ـ ولله الحمد ـ في النسخ(
)، فاعتراض ابن الفرس حسن وجوابه أحسن، لأن الإجماع دال على الناسخ وإن لم يذكر أهل الإجماع ذلك الناسخ  بعينه، ثم قال:"وذهب قومٌ إلى أن الناسخ لها  السنة وهو قوله ( :( لا وصية لوارث)(
)  وحكى أبو الفرج(
) عن مالك(
) أنه قال: نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قوله عليه السلام :( لا وصية لوارث)، ونسخت الوصية للأقربين آية المواريث(
)، قال: وهذا القول مُعتَرض من أوجهٍ أحدها: أنه ليس له في الصحة أصل لأنه منقطع، والثاني: أنه خبر آحاد ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد على قول الجمهور(
) ،وأجاب من أجاز ذلك بأنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصول  فإن بقاء الحكم مظنون يجوز أن ينسخ بمثله ، وضعف هذا القول مُبيَّن في كتب الأصول، قلت: قد ثبت ذلك في هذا الكتاب ـ ولله الحمد ـ كما تقدم(
) ، قال: وقد قيل إن الإجماع منعقد على تلقي هذا الخبر بالقبول ،ومثل ذلك يجوز أن ينسخ به الكتاب"(
).

الثالث: أنه وإن تواتر ففي نسخ القرآن به نظر لأن السنة إنما هي مبينة لا ناسخة وقد روي هذا القول عن الشافعي(
) قلت: قد تقدم أن عن الشافعي في نسخ القرآن بالسنة المتواترة قولين(
) وتقدم دليل(
) كل منهما ـ ولله الحمد ـ.

قال: وذهب قوم إلى أن الناسخ لها قوله تعالى (ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  .. ) (
) قال: وهذا قول ضعيف ، لأنه لا تعارض بين الآيتين ، وذهب قوم إلى أن الناسخ لها آية المواريث ،وهو قول مالك في الموطأ(
)، واعترض عليه بأنه ليس بين الآيتين تعارض ولا ثم أصلٌ في معرفة المتقدم منهما عن المتأخرة ، قالوا: فما المانع من أن يجمع الوصية والميراث وإنما ينسخ الشيء بما ينافيه والله تعالى إنما جعل الميراث بعد الوصية، فلا يمنع أن يأخذ حظه من الوصية ثم يعطى الميراث بعدها، وقد قال الشافعي في كتاب الرسالة:" يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ويحتمل أن تكون ثابتة معها(
)" ثم قال: لما قال (:(لا وصية لوارث) استدللنا به وإن كان الحديث منقطعاً على أن المواريث ناسخةٌ للوصية للوالدين والأقربين، ووجه ذلك القول  أن الله تعالى جعل الوصية واجبةً ليأخذ كل ذي حق حقه من مال الميت بعد موته، وكان إثبات الحق للوارث من ماله لمكان القرابة، ولما كان الموصي قد يميل لبعضهم دون بعض وعلم الله تعالى ذلك منه أعطى كل ذي حق حقه بآية المواريث، ولذلك قال عليه السلام: (إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى  نبي مرسل ولا ملك مقرب ....)
 الحديث إلى أن قال:( لا وصية لوارث) وكان الميراث قائماً مقام الوصية فلم يجز الجمع بينهما،وذهب ابن عباس إلى أن الناسخ لها قوله تعالى( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ... (
) ( 
وأما الذاهبون إلى أن الآية عامة فيمن يرث ومن لا يرث فقالوا: إن الآية منسوخة  في حق الوارثين جملة وأما في حق من ليس بوارث فإنما نسخ منها الوجوب وبقيت الوصية في حقهم مندوبة،ونقل المهدوي(
) عن ابن عباس وغيره: أنها منسوخة بآية المواريث فلا وصية واجبة لقريب ولا بعيد(
)، يريدون أن الوصية للورثة ساقطة بالجملة وتسقط وجوباً في حق غير الورثة، لأنها بينت من له حق في المال وليس له غيره ومن لا حق له واجب، فبقيت الوصية في حقه على الندب ،وقال الربيع بن خثيم(
) وغيره:  لا وصية، وقال عروة بن ثابت للربيع بن خثيم:"أوص لي بمصحفك،فنظر الربيع إلى ولده وقرأ( ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀ.. (
)((
) وصنع ابن عمر (
) رضي الله عنهما نحو هذا، وقد ذكر أصحابنا أن النسخ في الفرائض وقع أربع مراتٍ الأولى: أنهم كانوا يتوارثون بالحِلْف والنصرة كما في قوله تعالى( ﯨ  ﯩ  ﯪ  ...( (
)وسيأتي بيان هذا ـ إن شاء الله تعالى ـ وخلاف العلماء فيه في سورة النساء، فنسخ ذلك بقوله تعالى (ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ...( (
) فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة .

الثانية:نسخت هذه الآية بقوله تعالى( ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ   ﰀ.( (
) فكانوا يتوارثون بالقرابة مطلقاً لا بالهجرة .

الثالثة: نسخت هذه الآية بآية الوصية وهي قوله تعالى ( ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ ... ( الآية، ثم نسخت هذه وهي الرابعة بآية المواريث وهي ثلاث في النساء  يوصيكم الله والتي قبلها(
) والتي في آخر السورة وعليها استقر الحكم، وكانت الجاهلية لا يورثون النساء شيئاً، ويقولون: إنما يرث من يَقري الضيف ويضرب بالسيف، وكانت المجوس لا يورثون الرجال شيئاً، ويقولون: هم أقوياء بأنفسهم والنساء ضعفى يتقوون بما يرثون، فجاء الإسلام بأعدل الأحكام ، وأما الذاهبون إلى أنها محكمة جميعها فاختلفوا في معناها، فقالت طائفة: هي عامة فيمن يرث ومن لا يرث من الوالدين والأقربين .
والمراد بها من لا يرث منهم كالوالدين الكافرين والعبدين دون من يرث بدليل آية المواريث  وقوله عليه السلام:( لا وصية لوارث(
) )قال: على أن الوصية للوارث لا تجوز مخصصة لا ناسخة، وقالت طائفة: الآية خاصة فيمن لا يرث دون من يرث كالوالدين والأقربين، فالآية على هذا لا تحتاج إلى تخصيص ،وكأن هذا القائل يريد أنه عام أريد به خاص، والأول يريد أنه عام مخصوص، وأما الذاهبون إلى أن بعضها محكم وبعضها منسوخ فقالوا: نسخ من الآية فرض الوصية للوالدين الوارثين، وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون محكماً غير منسوخ، وقد اعترضوا هذا القول بأن آية الوصية عامة فيمن يرث ومن لا يرث، والذي عارضها خاص فيمن يرث، فكيف يكون هذا نسخاً؟ وأجاب بعضهم عن هذا: بأن بعض المفسرين حكى عن ابن عباس والحسن(
) وقتادة(
) أن الآية عامة تقرر الحكم بها برهة ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض(
)  (
) .

الفصل الثاني: في وجوب الوصية وعدمه، وقد اختلف أهل العلم في ذلك والذي عليه المحققون أنها كانت واجبةً ثم نسخت، وقد نقل الرازي اتفاق أهل التفسير من السلف أنها كانت واجبة من الآية، قال: "وقد روي عن النبي ( ما يدل على وجوبها أنها كانت واجبةً ثم روى بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله (:(ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة(
)) . 
روي عن ابن عمر أيضاً عنه عليه السلام أنه قال : (ما ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)وهذا يدل على أن الوصية قد كانت واجبة ابتداءً ، ونقل أصحابنا أن الوصية بجميع المال كانت واجبة للأقربين في ابتداء الإسلام، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وبقي جواز الوصية بالثلث للأجانب(
)، واستدلوا على ذلك بقصة سعدٍ(
) لما قال: أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا فقال: أوصي بالشطر؟ فقال: لا، فقال: أوصي بالثلث؟ فقال: الثلث، والثلث كثير)(
)، ومن ثم استحب العلماء أن ينقص من الثلث لاستكثاره له عليه السلام، ثم قال عليه السلام:( إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) وقد شذ عطاء(
) فذهب إلى أن وجوب الوصية باقٍ بتفصيلٍ عنده، وهو أنه يجب أن يوصي بثلث الثلث للأجانب، وبثلثي الثلث للأقارب غير الوارثين، فلو أوصى عنده بجميع الثلث للأجانب أو بما زاد على ثلث الثلث لم ينفذ، واستدل الشافعي ( بحديث عمران بن الحصين(
) في عتق العبيد(
) فإنه نفذ في الثلث، وسيأتي الحديث بتمامه، وما فيه من المباحث وذهب آخرون إلى أنها كانت مندوبةً ومرشداً إليها، قالوا: فإن في سياق الآية ما يدل على ذلك من ثلاثة أوجه .

أحدها: قوله تعالى ( ﯜ (فإن قوله بالمعروف لا تقتضي الإيجاب ، الثاني: قوله (ﯬ  ﯭ (وليس يحكم على الواحد أن يكون من المتقين، الثالث: تخصيصه بها ولا والواجبات لا يختلف فيها المتقون وغيرهم، وهذه الأدلة ليست بشيء، أما الأول فلأن كونها بالمعروف لا ينفي وجوبها، إذ معناه العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير، وهو كقوله تعالى ( ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ((
) ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة، ومثله( ﯢ  ﯣ ((
)  قال الرازي:" بل المعروف هو الواجب قال تعالى ( ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ         ((
) وقال تعالى ( ﮗ  ﮘ ((
) فذكر المعروف فيما أوجب الله تعالى من الوصية لا ينفي وجوبها، بل يؤكد وجوبها إذ كانت جميع أوامر الله تعالى معروفاً غير منكر، ومعلوم أيضاً أن ضد المعروف هو المنكر،  وأن ما ليس بمعروف فهو منكر، والمنكر مذموم مزجور عنه، فإذن المعروف واجب، وأما الثاني والثالث ففيهما تأكيد لإيجابها، لأن على الناس أن يكونوا متقين، قال تعالى( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ( (
) ولا خلاف بين المسلمين أن تقوا الله تعالى فرض، فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى أبان عن إيجابها. 
وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه، لأن أقل ما فيه اقتضاؤها الوجوب على المتقين، وليس فيه نفيها عن غير المتقين ،كما أن ليس في قوله ( ﭚ   ﭛ   ( (
) نفي أن يكون هدى لغيرهم، وإذا وجبت على المتقين بمقتضى الآية وجبت على غيرهم، وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك من تقوى الله، وعلى الناس كلهم أن يكونوا متقين فإذن عليهم فعل ذلك،ودلالة الآية ظاهرة في إيجابها وتأكيد فرضها، لأن قوله( ﯝ  ﯞ ( معناه فرض كما تقدم ثم أكده بقوله ( ﯫ  ﯬ  ﯭ   ( قال الرازي :" ولا شئ في ألفاظ الوجوب آكد من قول القائل هذا حق عليكم" قلت: سيأتي أن هذا تأويل جماعة منهم ابن العربي وسأفرد نصه فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى ـ قال الرازي :" وقال ابن جريج عن مجاهد(
) :كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فهي منسوخة(
)، وقالت طائفة أخرى: قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين ونسخه عمن يرث وجعله للوالدين والأقربين الذين لا يرثون، رواه أشعث ويونس عن الحسن، قلت: أما الوالدان غير الوارثين فبأن يكونا كافرين أو رقيقين، وروي عن الحسن وجابر ابن زيد(
) وعبد الملك ابن يعلى(
) في الرجل يوصي لغير ذي القرابة، وله ذو قرابة ممن لا يريد ممن لا يرثه أن ثلثي الثلث  لذي القرابة و ثلث الثلث لمن أوصى له"(
)، قلت: هذا هو ما قدمته عن عطاء كما نقله أصحابنا، وقال طاووس: يرد كله إلى ذوي القرابة وقال الضحاك: لا وصية إلا لذي قرابة إلا أن لا يكون له ذو قرابة، قلت: هذا قول طاووس في المعنى، وقال آخرون: قد كانت الوصية واجبة في الجملة لذي القرابة ولم يكن على الموصي أن يوصي بها لجميعهم، بل كان له الاقتصار على الأقربين منهم فلم تكن واجبة للأبعدين ثم نسخت الوصية للأقربين فبقي الأبعدون على ما كانوا عليه من جواز الوصية لهم أو تركها.

 وقد قسم الماوردي(
) ـ رحمه الله تعالى ـ الوصية ثلاثة أقسام : قسم لا يجوز كالوصية للوارث، وسيأتي بيان هذا وأن فيه خلافاً فكان ينبغي أن يمثل بما لا يجوز بلا خلاف عندنا كبناء الكنائس، وقسم يجوز ولا يجب كالوصية للأجانب، قال:"وهذا مجمع عليه قد وصى البراء بن معرور(
) للنبي ( بثلث ماله، فقبله ثم رده على ورثته، وذلك أنه قدم المدينة فسأل عن البراء فقالوا: هلك وأوصى لك بثلث ماله، قالوا: وهو أول من أوصى بالثلث، وأول من أوصى أن يدفن إلى القبلة، فصار ذلك سنة متبوعة(
)، قلت: قوله الإجماع فيه نظر، لما تقدم عن الضحاك وطاووس أنه لا يوصي إلى الأجنبي إلا مع عدم القرابة، وقسم مختلف في  وجوبه وهو الوصية للأقارب .
ذهب أهل الظاهر مع من قدمنا ذكره إلى وجوبها للأقارب تعلقاً بما في الآية من قوله     ( ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ((
) وبقوله عليه السلام:   ( ما حق امرئ مسلم...) الحديث ثم قال: والدليل على أنها غير واجبة للأقارب والأجانب ما روى ابن عباس وعائشة(
) وابن أبي أوفى(
) أن النبي ( لم يوصي(
) وروى الشافعي عن سفيان الثوري(
) عن عامر بن سعد(
) عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال:      ( مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله ( يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق  بثلثي مالي؟ قال: لا،  قلت: بالشطر؟ قال: لا، قلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير...) (
) الحديث قال: فاقتصر به النبي ( في الوصية على ما جعله خارجاً مخرج الجواب لا مخرج الإيجاب، وروى أبو زرعة(
) عن أبي هريرة(
) قال: (جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان(
))، قال: فلما جعل الصدقة في حال الصحة أفضل منها عند الموت، لم تكن الصدقة في حال الصحة واجبة، فأولى أن لا تكون عند الموت واجبة ، وروى ابن أبي ذئب(
) عن شرحبيل(
) عن أبي سعيد الخدري(
) أن رسول الله ( قال:( لئن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته)(
) ولأن الوصية لو وجبت لأجبر عليها، ولأخذت من ماله فهذا كالديون والزكوات، ولأن الوصايا عطايا فأشبهت الهبات. 
وأما الجواب عن الآية فإنها منسوخة بدليل منع الوالدين من الوصية مع تقديم ذكرهما فيها، وأما ما استدلوا به من قوله: (من مات عن غير وصية مات ميتة جاهلية)(
)، فجوابه من وجهين، أحدهما: أن يكون هذا وارداً قبل النسخ، والثاني: أنها في حق من عليه ديون وحقوق لازمة لا تصل إلى أربابها إلا بالوصية، وأما ما ذكروه من حديث ابن عمر (ما حق امرئ مسلم...) الحديث فمحمول على الاختيار ولا شك أنه مستحب ويدل عليه أن نافعاً(
) قال لابن عمر: وقد احتضر هلا أوصيت؟ قال أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه في حياتي، وأما رباعي ودوري فما أحب أن يشارك ولدي فيها أحد"(
) فلو علم ابن عمر وجوبها مع أنه راوي ذلك لما تركها البتة"(
) قال ابن العربي(
):"وقد اختلف الناس في حكمها على قولين : فقال بعضهم : إنها واجبة، لما روى مسلم(
) وغيره عن ابن عمر عنه عليه السلام أنه قال : (ما حق امرئ مسلم ... )الحديث وقال آخرون: هي منسوخة، واختلفوا في نسخها، فمنهم من قال : نسخ جميعها، ومنهم من قال : نسخ بعضها وهي الوصية للوالدين، قال: والصحيح نسخها، فإنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج منه وعليه يدل اللفظ بظاهره، وذكر حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث ويشمل الواجب والندب(
)"، يعني أنه ليس فيه دلالة على وجوبها بقوله ما حق.

ثم قال ابن العربي:" المسألة السابعة: في كيفية الوصية للوالدين والأقربين، وقد اختلف الناس في ذلك اختلافاً كثيراً، لُبابُه ما صح عن ابن عباس أنه قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وفرض للزوج والزوجة فرضيهما"(
) وهذا نص لا يعدل عنه، فمن كان من القرابة وارثاً دخل مدخل الأبوين، ومن لم يكن وارثاً قيل له : إن قَطْعَك من الميراث الواجبِ إخراج لك من الوصية الواجبة، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة .

وقوله ( ﯩﯪ  ( يعني: بالعدل الذي لا وكس ولا شطط فيه، وقد كان ذلك موكولاً إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان رسوله ( فقال: (الثلث والثلث كثير) فصار ذلك مقداراً شرعياً مبيناً حكمه بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم)
 وقوله حقاً يعني: ثابتاً ثبوت نظر وتخصيص لا ثبوت فرضٍ ووجوب، وهكذا ورد عند علماءنا حيث جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله ( ،وتحقيقه أن الحق في اللغة هو الثابت، وقد ثبت المعنى في الشريعة ندباً وقد ثبت فرضاً وكلاهما صحيح في المعنى . 
وقوله ( ﯫ  ﯬ  ﯭ ( هذا يدل على أنه ندب لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين، فلما خص الله سبحانه من تبقى أي يخاف تقصيراً، دل على أنه غير لازم، وقد بينا أنه قد يتصور أن تكون الوصية واجبة على جميع المسلمين إذا كان عليه دين أو ما يتوقع تلفه إن مات، فيلزمه المبادرة بكتبه، ولكن ليس من هذه الآية، ولكن من حديث ابن عمر ومما صح من النظر، وأنه إن سكت عنه كان تضييعاً(
)"،قلت: فهذه الأدلة التي ذكرها ابن العربي على عدم الوجوب، هي التي ذكرها الرازي وردها فيما تقدم، ثم اعلم أن الخلاف إما أن يكون بالنسبة إلى أنها هل كانت واجبة ثم نسخت، أو أنها واجبة الآن؟ فإن كان الأول فهذا هو مذهب العامة وهو الحق إذ لم يقل ببقاء وجوبها إلا الظاهرية(
) ومن قدمت ذكره معهم، وإن كان الثاني، فإما أن يراد الوصية للوالدين والأقربين وهذا لم يقل به أحد إلا طائفة شاذة قالوا: قد يجب إذا كان الوالدان غير وارثين مثل كونهما كافرين أو عبدين فلا يبعد القول بالوصية لهما لأنهما غير وارثين، وإما أن يراد الوصية بما يتعلق بالإنسان مما عليه من الديون وبما عنده من الودائع، فهذا لا ينكر أنه واجب، وأما أن يراد الوصية لأقاربهم غير الوارثين وللأجانب فهذا قد تقدم الخلاف فيه مستوفى، وهذا التقسيم يضبط لك محل الخلاف ومحل الوفاق وجمعه عسير من كلام الناس وقد تيسر بحمد الله وعونه .

 الفصل الثالث: في الوصية للوارث: وللشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ  فيها قولان: والصحيح صحتها(
) إن أجازها الورثة قال الماوردي: "فلو وصى لوارثه كان في الوصية قولان أحدهما: أنها باطلة لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني قوله:( لا وصية لوارث) إلا أن يستأنف الورثة الباقون بها الهبة بعد ذلك، وبعد إحاطة علمهم بها ببذل منهم وقبول منه وقبض يلزم به الهبة، فيكون هبة محضة لا يجرى عليها حكم الوصية، وهذا قول المزني(
)والثاني: أنها موقوفة على إجازة الباقين كالوصية بما زاد على الثلث فإن أجازوها صحت، وإن ردوها رجعت ميراثاً، وإن أجاز بعضهم صحت في حصته فقط(
)، ثم هل تكون الإجازة إمضاءً أو أنه أعطية منهم ، قولان قال: وعلى كلا القولين لا يفتقر إلى بذل وقبول بخلاف القول الأول" انتهى(
) ، يعني بالأول أنها مردودة وأنها هبة محضة وللمسألة فروع كثيرة لا يليق ذكرها بهذا الكتاب، وقال الرازي حين ذكر نسخ الآية: "وقال آخرون: نسخها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( لا وصية لوارث وفي رواية لا يجوز لوارث وصية(
)) وروى أبو أمامة
 قال: سمعت رسول الله ( يقول في خطبته عام حجة الوداع:( ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث(
)) وعن ابن عباس (لا يجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة) (
) وروي ذلك عن جماعة من الصحابة رواه حجاج(
) عن أبي إسحاق(
) عن الحارث(
) عن علي(
) قال:( لا وصية لوارث) (
) قال: وهذا الخبر المأثور عن النبي ( في ذلك، ووروده من الجهات التي وصفنا هو عندنا في خبر التواتر لاستفاضته وشهرته في الأمة، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول، واستعمالهم له، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله إذ كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات، فأما إيجاب الله تعالى الميراث للورثة فغير موجب نسخ الوصية، لجواز اجتماع الميراث والوصية معاً، ألا ترى أنه عليه السلام قد أجازها للوارث إذا أجازتها الورثة، فلم يكن يستحيل اجتماع الميراث والوصية لواحد لو لم تكن آية الميراث، على أن الله تعالى إنما جعل الميراث بعد الوصية فما الذي يمنع أن يعطى قسطه من الوصية ثم يعطى الميراث بعدها، وقال الشافعي في كتاب الرسالة:" يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ويحتمل أن تكون ثابتة معها"(
) فكما روي عن النبي عليه السلام من طريق مجاهد وهو منقطع أنه قال:( لا وصية لوارث) استدللنا بما روي عنه عليه السلام من ذلك على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين بالخبر المنقطع. 
قال الرازي :( قد أعطى ـ يعني الشافعي ـ القول باحتمال اجتماع الوصية والميراث، فإذن ليس في نزول آية الميراث ما يوجب نسخ الوصية للوارث، فلم تكن الوصية منسوخة بالميراث، لجواز اجتماعهما، والخبر لم يثبت عنده لأنه ورد من طريق منقطع وهو لا يقبل المرسل، ولو ورد من جهة الاتصال والتواتر لما قضى به على حكم الآية، إذ غير جائز عنده نسخ القرآن بالسنة، فواجب أن تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحكم غير منسوخة إذا لم يرد ما يوجب نسخها" انتهى(
) قلت: أما احتمال كون آية المواريث ناسخة، فقال الكيا:"وجه الاحتمال أن الوصية إنما كانت واجبة لتعطي كل ذي حق حقه من ماله بعد موته، فكان إثبات الحق للوارث في ماله لمكان القرابة، ثم كان الموصي يميل بقلبه إلى بعض الورثة ويقصر في حقه، فعلم الله تعالى ذلك فيها فأعطى كل ذي حق حقه، ولذلك قال عليه السلام :( إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل... إلى أن قال: ألا لا وصية لوارث) فكان الميراث قائماً مقام الوصية فلم يجز الجمع بينهما"(
) وأما الجواب عن قوله وهو لا يقبل المرسل، أنه يقبله إذا قوي بغيره ،ومن جملة ما يقوى به عمل الناس عليه وتلقيهم له بالقبول وإجرائه مجرى المتواترات،ولذلك قال الزمخشري:" والوصية للوارث كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ) (
) وبتلقي الأمة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر وإن كان من الآحاد لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثابت الذي صحت روايته"(
)وقال أبو عبد الله: (
) "و قيل : إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى ، وهي قوله عليه السلام : (إن اللّه قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) . رواه أبو أمامة ، وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح، قلت: فقد صار هذا الحديث متصلاً وإن لم يقع للشافعي كذلك ، فقد صح الحديث وخرج عن حيز الانقطاع. 
قال أبو عبد الله:"ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوص ، أو ما بقي بعد الوصية ، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع"(
) قلت: قوله والإجماع فيه نظر لما حكى الزمخشري
 فقال:" وقيل لم تنسخ والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين فهذا تفرع بالخلاف وذكر تأويلاً آخر فقال: وقيل: ما هي بمخالفة لآية المواريث ومعناها: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله(  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ ( وتأويلاً آخر فقال: أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم وان لا ينقص من أنصبائهم"(
) وأما الجواب عن قوله: إذ غير جائز عنده نسخ القرآن بالسنة، أنه يجيزه على أحد قوليه فإن عنه قولين كما تقدم تحقيقه، فالشافعي إنما ذكر ذلك هنا بناء على أحد قوليه، والكيا لما اعترض بهذين الاعتراضين الذين أحدهما من الرازي لم يُجب عنهما، وقال الرازي :" قد بينا نسخ الوصية للورثة بما قدمنا يعني من الآحاديث التي أوردها قال: وقد روي عن النبي ( أنه قال:( لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة(
)) وفيه بيان أن الأخبار الواردة بأن لا وصية لوارث من غير ذكر إجازة الورثة هي محمولة على أن الورثة لم يجيزوها.

ويدل أيضاً على أن إجازة الورثة هي محمولة على أن إجازتهم معتبرة بعد الموت، لأنهم في حال حياته ليسوا بورثة، وإنما تحصل لهم هذه التسمية بعد موت المورث، فمتى أجاز وليس بوارث فإجازته باطلة لعموم قوله (لا وصية لوارث) ودل على أن الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك هبة مستأنفةً من جهتهم فتحمل على أحكام الهبات في شرط القبض والتسليم ونفي الشيوع فيما يقسم والرجوع فيها، بل تكون محمولة على أحكام الوصايا الجائزة دون الهبات من قبل مجيزها من الورثة"
 انتهى، قلت: قد تقدم الخلاف في ذلك، وأن الصحيح أنها لم تكن هبة، إلا أن قوله ونفي الشيوع بما على مذهبهم من أن هبة المشاع لا تجوز كوقفه ورهنه، وأما قوله إن إجازتهم إنما تعتبر بعد الموت، وكذا مذهبنا، وكذا قبول الموصي له، وقبول المسند إليه الوصية إنما يعتبر قبولهما بعد الموت، قال: ودل أيضاً على جواز العقود الموقوفة التي لها مجيز لأن الميت عقد الوصية على مال هو للوارث في حال الوصية وجعلها النبي ( موقوفة على إجازة الوارث فصار ذلك أصلاً فيمن عقد عقد بيع أو هبة أو رهن أو إجارة على مال الغير أنه يقف على إجازة مالكه إذا كان عقداً له مالك يملك ابتداءه وإيقاعه" انتهى(
) وهذا لا دليل فيه كله إذ( يُتسع ) (
) في الوصايا مالا يتسع في غيرها ويشهد لذلك صور يطول الكتاب بذكرها فلا يلزم من اعتبار هذا الحكم فيها اعتباره في سائر العقود، وأيضاً لا نسلم أنها تسمى عقداً، ثم قال:" ودل أيضاً على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث كان موقوفاً على إجازة الورثة، كما وقفها النبي ( على إجازتهم إذ أوصى بها لوارث، فهذه المعاني كلها في ضمن قوله عليه السلام: (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) وقد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة قبل الموت، فقال أبو حنيفة(
) وأبو يوسف(
) ومحمد(
) وزفر(
) والحسن بن صالح(
) وعبد الله بن الحسن(
): إذا أجازوه في حياته،لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت(
)، وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود(
) وشريح(
) وإبراهيم(
)،وقال ابن أبي ليلى(
) وعثمان البتي(
) ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت،وهي جائزة عليهم، وقال ابن القاسم(
) عن مالك : إذَا اسْتَأْذَنَهُمْ فكل وارث بائن مثل الولد الذي بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنهم ليس لهم أن يرجعوا، وأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن منه وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا، وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعوا. 
وروى ابن وهب(
) عن مالك في المريض يستأذن ورثته في الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك ولو كان استأذنهم في الصحة فلهم أن يرجعوا إن شاؤا(
)، وإنما يجوز إذنهم في حال المرض لأنه يحجب عن ماله بحقهم فيجوز ذلك عليهم، وقول الليث(
) في ذلك كقول مالك(
)، ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن يرجعوا فيه، وروي عن طاوس وعطاء "أنهم إذا أجازوه في الحياة جاز عليهم(
) قال الرازي:" عموم قوله عليه السلام( لا وصية لوارث) ينفي جواز الوصية في كل حال فلما خص ذلك بقوله (إلا أن يجيزها الوارث)(
) وهم إنما يكونون ورثة حقيقة بعد الموت لا قبله، فالمخصوص من الجملة إجازتهم بعد الموت وما عدا ذلك فهو محمول على عموم بقية الوصية، والنظر يدل على ذلك إذ ليسوا مالكين للمال في حال الحياة فلا تعمل إجازتهم فيه، كما لا تجوز هبتهم ولا بيعهم، وإن حدث الموت بعده فالإجازة أبعد من ذلك، ولما كان الموصى له إنما تقع الوصية له بعد الموت فكذلك الإجازة حكمها أن يكون في حال وقوع الوصية، وأن لا تعمل الإجازة قبل وقوعها، وأيضاً لما كان للميت إبطال الوصية في حال الحياة مع كونه مالكاً فالورثة أحرى بجواز الرجوع عما أجازوه، وإذ جاز لهم الرجوع فقد علمت أن الإجازة لا تصح، فإن قيل: لما كان حق الورثة ثابتاً في ماله بالمرض ومن أجله منع ذلك في المرض عن التصرف فيه بأكثر من الثلث كما منع بعد الموت وجب أن يكون حال المرض حال الموت في باب لزومهم حكم الإجازة إذا أجازوا قيل له تصرف المريض جائز عندنا في جميع ماله بالهبة والصدقة والعتق وسائر معاني التصرف ووجوهه وإنما نسخ منها بعد الموت ما زاد على الثلث لثبوت حق الورثة بالموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول الوارث فيه ألا ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ عقوده قبل الموت وإنما ثبت له ذلك بعد الموت عند ثبوت حقه في ماله فكذلك إجازته قبل موته كلا إجازة كما لا نعمل فسخه في عقوده وأما ما فرق به مالك بين من يخشى ضرراً من جهته في ترك ا لإجازة وبين من لا يخشى ذلك منه فلا معنى له من قبل أن خشية الضرر من جهته لا تمنع صحة عقوده وقوله إذ ليس يكسبه ذلك حكم المكره ألا ترى أنه لو باع منه شيئا طلبه منه وقال خشيت أن تقطع عني نفقته وجرايته بترك إجابته لم يكن ذلك عذرا في إبطال البيع وكذلك لو استوهبه المريض شيئا فوهبه له لم يكن ما يخافه بترك إجابته مؤثرا في هبته فكان ذلك بمنزلة من يخشى من قبله ضرراً ، فإذن لا اعتبار لخوف الضرر في قطع النفقة والجراية في إيجاب العتق بين من هو في عياله أو ليس في عياله" انتهى(
) ،ولم ينقل أصحابنا عنه إلا مثل رواية ابن وهب، وهو قول الأوزاعي(
) وابن أبي ليلى إن أجازوه في الصحة لم يلزمهم، وإن أجازوه في المرض لزمهم، استدلالاً بأن التركة من الموصي والورثة، فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن عليهم فيها اعتراض كالمفلس مع غرمائه، والمرتهن مع راهنه. 
قال الماوردي:" وهذا فاسد من وجوه: أحدها: أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز، وهو قبل الموت لا يملك، فلا تصح منه، والثاني: أنه يملك الإجازة من يملك الرد، فلما لم يملك الرد في حال الحياة لم يملك الإجازة، والثالث: أن الإجازة إنما تصح من وارث، وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير وارث فلم يصح منه الإجازة، والرابع: أن إجازته قبل الإرث كعفوه عن الشفعة قبل البيع ،وعن العيب قبل الشراء، وذلك مما لا حكم له، وكذلك الإجازة قبل الموت، وبهذا المعنى قارب الغرماء مع المفلس، والمرتهن مع الراهن، لاستحقاقهم لذلك في الحال(
)" . 

وقال ابن الفرس:" وقد اختلف في الوصية للوارث إذا أجازها سائر الورثة، هل يجوز ذلك أم لا؟ ففي المذهب أنها تجوز، لأن نسخ الوصية لهم، إنما كان بسبب غيرهم من الورثة، فإذا سلموا صحت، وقال جماعة من أهل العلم: لا تجوز وإن أجازوها(
)، لعموم الحديث (لا وصية لوارث) إلا على سبيل الهبة المفتقرة إلى الحيازة، وهكذا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث"(
) انتهى. 
فظاهر نقله عن مذهبه صحتها عند إجازة الباقين كمذهبنا(
) . 

الفصل الرابع: في الوصية للأجنبي، وأعني به غير الوارث، وإن كان قريباً، قد تقدم أن الماوردي نقل الإجماع على صحة ذلك، وتقدم معه البحث في ادعائه الإجماع، مع خلاف الضحاك وطاووس، واستدل الأصحاب على جواز الوصية للأجانب لوصية البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ثم رده على ورثته، وبحديث سعد بن أبي وقاص حين قال له: أتصدق بشطر مالي؟ فقال: لا، إلى أن قال: الثلث، قال: الثلث ولم يفصل في ذلك بين قريب وأجنبي، فدل على أنه يجوز الوصية للأجانب، واستدل الشافعي رضي الله عنه على ذلك فقال: وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ستة مملوكين أعتقهم رجل من العرب، والعرب إنما تملك من لا قرابة بينها وبينه  من العجم، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة، بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة الميت، وبطلت وصية الوالدين، قلت: أصل ذلك أن رجلاً من العرب أعتق ستة مماليك لا مال له سواهم، فجزَّأهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأَرَقّ أربعة يعني: بالقرعة فقد استفدنا من هذا جواز الوصية لغير قرابة، لأن ملكه لهم يدفع القرابة، لما تقدم من أن العرب إنما تملك من ليس بقرابة، إلا أن هذا الدليل معترض، وقد أغلظ الرازي ولم يكن له ذلك في العبارة فقال بعد أن حكى كلام الإمام:" هذا كلام ظاهر الاختلال منتقض على أصله، أما اختلاله فقوله أن العرب إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، وهذا خطأ من قِبَلِ أنه جائز أن تكون أُمه أعجمية، فيكون أقرباؤه من قبل أمه عجماً، فيكون العتق الذي أوقعه المريض وصيةً لأقربائه" انتهى(
) قلت: هذا احتمال بعيد جداً، كيف يتفق عادةً أن يملك الرجل من أقارب أمه الأعجمية ستة مماليك، هذا بعيد جداً، نادر الوقوع، فلا يحتمل الأحكام المبنية عليه، ولا تدفع الأدلة بمثله. 
ثم قال:" وأيضاً من جهة أخرى أنه لو ثبت أن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين، فإنما نسخها لمن كان وارثاً، فأما من لا يرث منهم فليس في إثبات الميراث لغيره  ما يوجب نسخ وصيته" انتهى، قلت: الشافعي لم يسق الحديث دليلاً على أن الوصية للأقربين منسوخة، فإن المواريث إنما تساق دليلاً على جواز الوصية لغير القريب، فكيف يرد عليه بمثل ذلك، وهذا ظاهر ٌ لا يحتاج إلى علاج، ثم قال:" وأما انتقاضه لأصله، فإن نسخ الوصية للأقربين بخبر عمران بن حصين في عتق المريض لعبيده(
) ،ومن أصله أن السنة لا تنسخ القرآن"(
) قلت: لا نسلم أن الشافعي جعل الخبر ناسخاً بل جعله دليلاً على جواز الوصية لغير القرابة فقط، وليس في كلامه ما يدل على عدم جواز الوصية لغير القرابة حتى يجعل الخبر ناسخاً لها، ولئن سلم ذلك فقد تقدم أن للشافعي في نسخ القرآن بالسنة خلافاً، ثم قال الرازي: "وقد نقل عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب، وأنها تنفذ على ما أوصى بها، وعن (عمر
 أنه أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة منهم بأربعة آلاف درهم) (
)، وعن عائشة وإبراهيم وسعيد بن المسيب(
) و سالم بن عبد الله(
) و عمرو بن دينار(
) والزهري(
) قالوا: تنفذ وصيته حيث جعلها، وقد حصل الاتفاق من الفقهاء بعد عصر التابعين، على جواز الوصايا للأجانب وللأقارب" انتهى قلت: قد تقدم أن الضحاك وطاووساً لا يجوزون الوصية للأجانب إلا مع عدم القرابة، وعن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى تفصيل في ذلك قدمت ذكره، فكيف يدعي الإجماع .

ثم هذه الأدلة التي ذكرها هي أدلة الشافعي، وإنما ناقش الشافعي ـ رحمه الله ـ في استنباطه الحكم من الخبر المتقدم، ثم قال: والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى في سياق آية المواريث ( ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ( فأجازها مطلقاً، ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم، وفي ذلك إيجاب نسخها للوالدين والأقربين، لأن الوصية لهم قد كانت فرضاً وفي هذه إجازة تركها لهم والوصية لغيرهم، وجعل ما بقي ميراثاً للورثة على سهام مواريثهم، وليس يجوز ذلك إلا وقد نسخ تلك الوصية" انتهى(
)  قلت: قوله وفي ذلك إيجاب نسخها أي: في إيرادها مطلقة دليل على نسخ الوصية للوالدين والأقربين، وهذا الذي قاله ممنوع، من أين فيها دلالة على ذلك؟ قوله: لأن الوصية لهم قد كانت فرضاً مُسَلَّم ولكن لا يلزم منه مبادرة قوله وفي هذه إجازة تركها لهم ممنوع، واعلم أن الذي ذكره الرازي هو الحكم،ونحن موافقوه عليه، ولكنا بحثنا معه في استناد الحكم إلى دليله كما يعتقد هو جواز الوصية للأجانب، وبحث مع الشافعي رحمه الله في استناد الحكم إلى خبر عمران بن الحصين، فالشخص قد يبحث مع الآخر في دليله مع اعتقاده صحة الحكم. 
ثم قال:" فإن قيل يحتمل أن يريد بهذه الوصية المذكورة في آية المواريث، وإيجاب المواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين والأقربين، فيكون حكمها ثابتاً لمن لا يرث منهم، قيل له : هذا غلط من قبل أنه أطلق الوصية في هذا الموضع بلفظ منكور يقتضي شيوعها في الجنس ، إذ كان ذلك حكم النكرات ، والوصية المذكورة للوالدين والأقربين لفظها لفظ المعرفة ، فغــير جائز صرفها إليها ؛ إذ لو أرادها لقال : " من بعد الوصية " حتى يرجع الكلام إلى المعرف المعهود من الوصية التي قد علمت ، كما قال الله تعالى: ( ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ...( (
) وقال في آية أخرى لما أراد الشهداء المذكورين: ( ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ... ( (
) فعرفهم بالألف واللام ؛ إذ كان المراد " أولئك الشهداء " فلما أطلق الوصية في آية المواريث بلفظ منكر ثبت أنه لم يرد بها الوصية المذكورة للوالدين والأقربين ، وأنها مطلقة جائزة لسائر الناس إلا ما خصته السنة أو الإجماع من الوصية للوارث أو للقاتل ونحوهم ، وفي ثبوت ذلك نسخ للوصية للوالدين والأقربين وقد استدل محمد  الحسن ـ رحمه الله ـ على أن الوالدين ليسوا من الأقرباء بقوله تعالى: ( ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ( ولأنهم لا يدلون بغيرهم ورحمهم بأنفسهم ، وسائر الأرحام سواهم إنما يدلون بغيرهم، فالأقربون من يقرب إليه بغيره ، وقال : " إن ولد الصلب ليسوا من الأقربين ، لأنه بنفسه يدلي برحمه لا بواسطة بينه وبين والده، ولأنه إذا لم يكن الوالدان من الأقربين ، والولد أقرب إلى والده من الوالد ، فهو أحرى أن لا يكون من الأقربين " ولذلك قال فيمن أوصى لأقرباء بني فلان : " إنه لا يدخل فيها ولده ولا والده ويدخل فيها ولد الولد والجد والإخوة ومن جرى مجراهم ، لأن كلا منهم يدلي إليه بواسطة غير مدل بنفسه " وفي معنى الأقرباء خلاف، قلت: خروج الوالدين من الأقربين ظاهر من الآية لعطف الأقربين عليهم، والعطف يقتضي المغايرة، وقول الرازي: ويدخل فيها ولد الولد والجد والإخوة إلى آخره، هذا مذهبهم، وأما مذهبنا فالصحيح أنه إذا وصى لأقرباء زيد دخل كل قريب وإن بعد، إلا الأصول والفروع من الآباء والأجداد وإن علوا، والبنين وبني البنين وإن سفلوا، وقيل يدخل في ذلك الأصول والفروع، وأما قرابته من الأم ففيها خلاف أيضاً عنها، والصحيح أنهم لا يدخلون في وصية القرب، والكيا لما حكى عن محمد بن الحسن أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين استدلالاً بالآية الكريمة قال:" ولا خفاء بما فيه من الضعف" انتهى(
) وهذا عجيب من الكيا، لأن دلالة ذلك ظاهرة كما تقدم في أن الأصل في العطف المغايرة، ولو كانا داخلين في مطلق الأقربين لاكتفى بدخولهما فيهم، وأيضاً فقد عرفت أن الصحيح من المذهب عدم دخول الأصل والفرع في القرابة .

الفصل الخامس : الوصية للأقربين غير الوارثين أولى من الوصية للأجانب، قال الأئمة الأربعة ذوو المذاهب المشهورة، والأوزاعي وأصحابهم، إذا وصى للأجنبي وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع، وهذا لأن الله تعالى قد نص عليهم، والأقربون أولى بالمعروف، قال الضحاك:" إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية، وقال الحسن البصري:" إن أوصى لغير الأقربين ردت إلى الأقربين، وقد تقدم ذلك فينبغي أن يخرج من خلاف مثل هؤلاء، وقد وصت عائشة رضي الله عنها لمولاة لها بأثاث البيت، وكذلك فعل سالم بن عبد الله، وتقدم أن عمر رضي الله عنه وصى لأمهات أولاده كل واحدة بأربعة ألاف  درهم،ولما وصى أبو العالية(
)لبني هاشم وترك أمرأةً أعتقته من رياح قال الحسن البصري: عجباً لأبي العالية؛ أعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم، وقال الشعبي:(
)لم يكن له ذلك ولا كرامة(
)"، فهذه الآثار وإن لم تدل على منع فلا أقل من حملها على كراهة الوصية للأجنبي وترك القريب، أما إذا لم يكن له قرابة فظاهر، وقد أجاب بعضهم عن أبي العالية في وصيته تلك، بأنه لعله نظر إلى أن بني هاشم أولاً من موالي معتقته لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والآخرة، ومعتقته غايتها أنها ألحقته بالأحرار في الدنيا فحسبها  ثواب إعتاقها، فكأن ابن عباس صار أباً له، لأن أبوة العلم أفضل من أبوة النسب (
).

 الفصل السادس: قال ابن العربي:" تأخر الوصية إلى المرض مذموم شرعاً، روى مسلم(
) والأئمة، أن رسول الله ( سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان(
) )" (
)وقال العلماء: إنما كره ذلك، لأنه يقرب من حد الإلجاء والاضطرار.

الفصل السابع: في اختلاف العلماء في قدر المال الذي تجب  عنده الوصية  أو تستحب، قال تعالى( ﯣ  ﯤ  ﯥ ( والخير هنا المال وقال تعالى( ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ ( (
) قيل أراد به المال، وقال الرازي: "لم يختلف السلف ممن روي عنه أن قوله خيراً أراد  به مالاً،  واختلفوا في المقدار المراد بالمال الذي أوجب الله الوصية فيه حين كانت الوصية فرضاً، لأن قوله ( ﭦ ﭧ ( معناه: فرض عليكم،كقوله تعالى (ﭦ ﭧ  ﭨ  ( (
) وقوله(ﮣ    ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ( (
) يعني: فرضاً مؤقتاً، وروي عن علي ـ كرم الله وجهه(
) ـ أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبع مئة درهم أو ستمائة، فقال: ألا أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله ( ﯣ  ﯤ  ﯥ ( وليس لك كثير مال(
)،وروي عن علي عليه السلام أنه قال : أربعة آلاف درهم وما دونها نفقة
، وقال ابن عباس: لا وصية في ثمان مائة درهم
، وقالت عائشة في امرأة أرادة الوصية فمنعها أهلها وقالوا لها ولد ومالها يسير فقالت:" كم ولدها؟ فقالوا: أربعة، فقالت: كم مالها؟ فقالوا: ثلاثة آلاف، فكأنها عذرتهم وقالت: مالِ هذا المال فضل"، وقال إبراهيم:" ألف درهم إلى خمس مائة درهم فصاعداً
، وروى همام عن قتادة ( ﯣ  ﯤ  ﯥ ( قال:" كان يقال خير المال ألف درهم فصاعداً، وقال الزهري:" هي في كل ما وقع عليه اسم المال من قليلٍ أو كثيرٍ، قال الرازي: "وكل هؤلاء القائلين، فإنما تأولوا تقدير المال على وجه الاستحسان لا على وجه الإيجاب للمقادير المذكورة، وكان ذلك منهم على طريق الاجتهاد فيما يلحق هذه الصفة من المال، ومعلوم في العادة أن من ترك درهماً لا يقال ترك خيراً، فلما كانت هذه التسمية موقوفةً على العادة، وكان طريق التقدير فيها الاجتهاد وغالب الرأي، مع العلم بأن هذا القدر اليسير لا يلحق هذه التسمية، وأن الكثير يلحق، وكان طريق الفصل الاجتهاد وغالب الرأي، مع ما كانوا عرفوا من سنة النبي ( وقوله:( الثلث والثلث كثير وإن تدع ورثتك أغنياء خيراً من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس(
)) انتهى(
)، وقال ابن العربي: "وقد اختلف الصحابة في تقديره، وذكر المفسرون والأحكاميون أقوالا ًكلها دعاوى لا برهان عليها، والصحيح أن المال لا يختلف بقلة المال ولا بكثرته، بل يوصي من القليل قليلاً ومن الكثير كثيراً، وحيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير، وكذلك في الحديث، روى أبو سعيد الخدري أن النبي ( قال:(إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم في هذه الدنيا فقال رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله  :(لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً
 أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت (
)" انتهى(
)، قلت: وقد نقل أبو عبد الله قولين آخرين، أحدهما: ما روي عن الحسن، أن الخير ألف دينار فصاعداً والثاني عن الشعبي أنه مابين خمسمائة دينار إلى ألف دينار، ونقل الزمخشري عن عائشة ( أيضاً (أن رجلاً أراد الوصية وله عيال وأربع مائة دينار فقالت: ما أرى فيه فضلاً قال: وأراد آخر أن يوصي فسألته كم مالك ؟ فقال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: إنما قال الله ( ﯣ  ﯤ  ﯥ ( وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك"(
) قلت: المشهور في هذا الثاني أن القصة لامرأةٍ كما تقدم، ويجوز أن تكونا واقعتين (
).

 الفصل الثامن: في شرائط الموصي، وشرط صحة وصيته أن يكون حراً مكلفاً، فلا تصح وصية غير الحر، مكاتباً كان أو مدبراً أو أم ولد، وقيل إن أعتق ثم مات صحت، ولا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز، وفي المميز قولان أصحهما: لا تصح، وهو اختيار المزني ومذهب أبي حنيفة(
)، لارتفاع العلم عن المجنون، ولأن الوصية عقد فأشبهت سائر العقود، والثاني: وهو مذهب مالك أنه تصح(
)، لرواية عمرو بن الرومي(
) قال:     ( سُئل عمر عن غلام يفاعاً(
) له عشر سنين، وصى لبنت عمه وله وارث ببلد آخر، فأجاز عمر وصيته(
)) قالوا: و لأن المعنى الذي لأجله منعت عنده، هو المعنى الذي لأجله أمضيت وصيته، لأن الحظ في منع العقود ألا يتعجل به نفعاً ولا يقدر على استدراكها إذا بلغ، بخلاف الوصية فأنه إن مات عُجِّل له ثوابها وهو أحظى له من بقاء المال لورثته، وإن عاش وبلغ استدركها بالرجوع فيها إن أراد(
)، وقد اختلف أيضاً في وصية المحجور عليه بالسفه(
)، والصحيح صحتها، وأما المحجور عليه بالفلس فإن ردها الغرماء بطلت، وإن أمضوها جازت، وسواءً كان المكلف الحر مسلماً أو ذمياً أو حربياً إذا وصى بمثل مايوصي به المسلم وقال الماوردي:" إن قلنا حجر الفلس كحجر المرض صحت، وإن قلنا كحجر السفه كان على وجهين، وخص الخلاف الذي في الصبي بالمراهق".

 الفصل التاسع: في الموصى له، وضبطه الماوردي: بكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثا ًولا قاتلاً" انتهى(
) قلت: قوله ومعدوم فيه نظر، لأنه لو وصى لحمل فشرطه أن يعلم وجوده عندها، أي: انفصل حياً وانفصل لدون ستة أشهر، فلا جرم أن غيره ضبطه بكل من يُُتصور له الملك، وينقاس ذلك بفروع منها: لو أوصى لعبد فإن استمر رقه كانت لسيده، وإن عتق قبل موت الوصي كانت للعبد، وإن عُتق بعد الموت ثم قتل  بني على أن الوصية بماذا تملك، ومنها إذا وصى لدابته، فإن قصد تمليكها أو أطلق فباطله، وإن قصد الصرف في علفها صح، ومنها أوصى لمسجد فإن قصد عمارته صحت، وإن أطلق فكذا في الأصح، ومنها لو وصى لمرتد وحربي ففيهما وجهان الأصح صحتها، وأما للذمي فتصح، أما الوصية للوارث، فقد تقدم بيانها مشروحاً في الفصل الثالث ـ ولله الحمد ـ و أما القاتل ففيه قولان أصحهما:  الصحة، وهو مذهب مالك(
)،كما يجوز للكافر وإن لم يرث، ولأنه تمليك يراعى فيه القبول  فلم يمنع منه القتل كالبيع، والثاني: وبه قال أبو حنيفة أنها باطلة(
) لعموم قوله عليه السلام:(ليس لقاتل شيء) (
) قالوا: ولأنه مال يملك بالموت فاقتضى أن يمنع من الوصية، ولا فرق في ذلك بين أن يجني عليه فيوصي له، أو يوصي له ثم يجني عليه، لكن لو قال وليس بمجروح وصيت بثلث مالي لمن يقتلني فقتله واحد لم يصح قولاً واحداً لأمرين أحدهما: أنها وصية عقدت على معصية، والثاني: أن فيها إغراءً بقتله، وكذا لو وصى لقاتل زيد، فإن كان لم يقتله بعد لم تصح قولاً واحداً للأمرين المتقدمين، وإن كان قد قتله صح وكان قوله لقاتل زيد تعريضاً، مسألة : لو جرحه رجل فوصى له المجروح ثم جنى عليه آخر فذبحه،كانت الوصية للأول قولاً واحداً، ولو جرحه الثاني أيضاً كانا قاتلين ففي وصيته للأول القولان، ولو قتل مدبر سيده، فإن قلنا التدبير تعليق عتق بصفة عتق وإن قلنا أنه وصيته ففي عتقه القولان، ولو قتلت أم الولد سيدها عتقت قولاً واحداً، والفرق بين المسألتين أمران أحدهما: أن عتقها يستحق من رأس المال، والثاني: أن في بقائها على حالها إضراراً بالورثة، لأنهم لا يقدرون على بيعها بخلاف المدبر، مسألة : لو وصى لعبدِ قَاتِلِهِ ففيها قولان: لأن الوصية للعبد وصية لسيده، ولو أوصى لابن القاتل أو لابنه أو لزوجته  صح، لأنه لم يوصي للقاتل(
) .

الفصل العاشر: في الموصى به، وهو كل ما جاز الانتفاع به من مالٍ ومنفعةٍ، عيناً كان المال أو ديناً حاضراً أو غائباً معلوماً أو مجهولاً مشاعاً أو محوزاً، ومالا ينتفع به كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم لم يجز الوصية به، ثم اعلم أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لحديث سعد المتقدم، والمستحب عندنا أن ينقص من الثلث شيئاً لقوله عليه السلام: (والثلث كثير) وعن ابن عباسٍ: لو غض الناس من الثلث إلى الربع(
)، ووصى عمر بربع ماله، والصديق(
) بخمسه، وقال: رضيت لنفسي في مالي بما رضي الله لنفسه من الغنيمة، و تلا قوله تعالى ( ﭒ  ﭓ  ﭔ  .... (
)(  الآية(
). 
وقال الماوردي: "وأولى الأمرين به أن يعتبر حال ورثته فإن كانوا فقراء وكان ماله قليلاً فالنقصان من الثلث أولى به، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال:" لأن أوصي بالسدس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وبالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث(
)،وإن كان ورثته أغنياء وفي ماله سعة فاستيفاء الثلث أولى به وقد وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط(
)،"(
) فلو زاد على الثلث نُظر، فإن كان له ورثة وُقِف على إجازتهم، وقد تقدم تحقيق هذا ـ ولله الحمد ـ، وإن لم يكن له وارث غير بيت المال رده إلى الثلث، هذا مذهبنا، وذهب أبو حنيفة إلى أن وصيته نافذة في جميع ماله(
)، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة أحدها: أنه لما منعَ سعداً من الزيادة على الثلث قال: لأن تدع ورثتك أغنياء خيراً من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فجعل المنع من الزيادة حقاً للورثة، فإذا لم يكن له وارث سقط المنع، الثاني: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: (لا وارث لمن يضع ماله حيث شاء)
 ، الثالث : أنه لما جازت الصدقة بجميع ماله جازت وصيته بجميع ماله، وأجيب عن الأول، بأنه عليه السلام لم يجعل قوله لأن تدع تعليلاً لرد الزيادة  إلى الثلث، ولو كان ذلك تعليلاً لجازت الوصية بالزيادة على الثلث مع غناهم إذ لم يصيروا عالةً يتكففون، وإنما قاله علة في الكلام وتنبيهاً على الحظ، وأجيب عن ابن مسعود بأن ماله المذكور هو الثلث وحده لأنه المقدر له شرعاً وله وضعه حيث شاء، وابن مسعود أخبر بالحديث فيحمل كلامه على ذلك، وأجيب عن قياسها على الصدقة، بأنها كالوصية، إن كانت في الصحة أمضيت مع وجود الوارث وعدمه، وإن كانت في المرض رُدت إلى الثلث  مع وجود الوارث وعدمه.

 وقد استدل أصحابنا بأدلة أحدها: قوله عليه السلام:( إن الله تعالى أعطاكم ثلث أموالكم زيادةً في أعمالكم)ولو كان الزيادة على ذلك جائزة لبينها لأنه وقت حاجه الثاني: أن الأنصاري لما أعتق ستة المماليك جزأهم النبي ( ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة(
) ولم يكن له وارث، إذ لو كان له لوقف على إجازتهم الثاني: أن من لا وارث له، نظر ماله إرثاً لبيت المال لأمرين الأول: أنه يختلف الورثة في الاستحقاق لماله الثاني: أنه يعقل عنه كورثته، فكما ردت الوصية مع الوارث إلى الثلث، ردت مع بيت المال إليه، لأنه وارث، قال الماوردي: "وقد تحرر منه قياسان أحدهما: أن كل جهةٍ استحقت التركة بالوفاة، منعت من الوصية بالجميع كالورثة، والثاني: أن ما منع من الوصايا مع الورثة، منع فيها مع بيت المال كالديون، وقد استحب جماعة من العلماء استيفاء الثلث في الوصية، مستدلين بقوله ((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في أعمالكم(
)) وقال الخزرجي:حين حكى مذهب مالك أنه لا تجوز الزيادة على الثلث(
)، لقوله ( والثلث كثير، و كثير يعني: بالمثلثة والموحدة قال:" وهذا الحديث مخصص لعموم الآية في الوصية للأقربين، يعني: أن قوله الوصية للوالدين والأقربين أعم من أن يكون بالثلث أو النصف أو الكل، فخصص هذا العموم بهذا الحديث .

 الفصل الحادي عشر: في المسند إليه الوصية، ويعتبر فيه  شرائط، فلا يوصي إلى صبي مميزاً كان أو غيره، ولا إلى مجنون  الثاني : الحرية، فلا يوصى إلى العبد والمبعض والمكاتب والمدبر وأم الولد الثالث : العدالة، فلا يوصي إلى الفاسق ولا إلى المبذر (
) الرابع : الهداية إلى التصرف، فلا يوصي إلى المغفل ومن لا يحسن التصرف في ذلك الموصى فيه 
الخامس : الإسلام، فلا يوصى إلى كافرٍ مطلقاً، إلا أن يكون الموصي ذمياً فيسند إلى مثله في الأصح وهل يشترط كونه بصيراً؟ الأصح لا يشترط، ولا يشترط  الذكورة، والأم أولى، ولا يصح الإيصاء للغير مع وجود الجد للأب بصفة الولاية، ولا يوصي إلا من له ولاية، فلا توصي الأم، ولا الوصي إلا أن يأذن له فيه فيصح في الأظهر من القولين، ولا يصح الإيصاء بتزويج طفل أو بنت.

ولفظ الوصية: أوصيت إليك، أو وصيت إليك كذا وكذا، فلا بد من بيان ما يوصي فيه، فإن قال: أوصيت فقط لغا، فإن أعتقل لسانه أكتفي بإشارته، فلو قال: أوصيتك على أطفالي، ففيه ثلاثة أوجه أصحها: صحته، وحمله على حفظ أموالهم اعتماداً على العرف .

الفصل الثاني عشر: في الرجوع في الوصية، وقد اجمع أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في وصيته متى شاء، ويغير فيها ما شاء، سواءً كان فيها عتق أو تدبير أو غير ذلك، وقال مالك: إلا التدبير فإنه لا يجوز له تغيير ذلك(
)، وقال الشعبي والنخعي وابن سيرين(
)وابن شبرمة(
) وسفيان الثوري وجماعة كثيرة من التابعين: أنه يغير من وصيته ما شاء إلا أن يكون عتقاً(
)، ويحصل الرجوع بالقول، كقوله رجعت في وصيتي أو بعضها أو أبطلتها أو فسختها، أو هذا لوارثي، أو صيرته ميراثاً، ويحصل بالفعل ومقدماته، كالبيع والإعتاق والرهن والهبة مع القبض فيهما، وكذا دونه في الأصح، وكعرضه على البيع والإذن فيه، والوطء مع الإنزال، وإجارة الموصي لمنفعته ....... (
) الوصية، وكطحن البر دقيقا، وعجن الدقيق، وجعل الخبز قتيباً، والخشب باباً، والغزل قماشاً، وقطع الثوب قميصاً، وغزل القطن وجعله حشواً، وهدم الدار والغراس والبناء في الأرض لا الزراعة فيها، وبخلط بر معين بآخر، وبخلط الأجود بغيره، وفي بعضها لا يخلط المثل أو الأردى، ولا يحصل رجوع بإنكار الوصية، خلافاً لمحمد بن الحسن، ولا بقوله هو من تركتي ،ولا بتجفيف الرطب، و تزبيب العنب، ولا بنقل الموصى به إلى موضع آخر، ولا بالتزويج،           ولو قال : أوصيت لزيد بالذي أوصيت لعمرو فهو رجوع عن الوصية لعمرو، ولو وصى لزيد بعبد ثم وصى به لآخر فهي كتبديل بينهما، وفي الفصل مسائل كثيرة وهذا القدر كاف .

الفصل الثالث عشر : اتفق العلماء على أن المريض محجور عليه لحق الورثة إلا فيما أباحه له الشارع، وهو الثلث لحديث سعد المتقدم، ولقوله عليه السلام: (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم(
) )وشذ أهل الظاهر فقالوا : لا حجر عليه وهو كالصحيح(
)، والحديثان يردان عليهم، ونقل عنهم أيضاً أنهم يمنعون الوصية بما زاد على الثلث وإن أجاز الورثة(
)، قلت: وهو أحد القولين عندنا، وهو مذهب البخاري(
) يرى أن الوصية بما زاد على الثلث حرام، واستدل بقوله تعالى ( ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ( (
) قال: وحكم النبي ( بأن الثلث كثير هو ما أنزل الله، فالزيادة عليه حرام ، وبقوله عليه السلام : والثلث كثير فاستكثره فالزيادة عليه حرام (
)، ونقل عن الشافعي أن معنى قوله عليه السلام والثلث كثير أن معناه: أنه غير قليل حتماً لمن استقله(
) .

الفصل الرابع عشر : في بيان قوله ( ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ...( قد تقدم تفسير معنى كتب وأنه هل يفهم الإيجاب أم لا؟ وأما قوله إذا حضر فالمراد: حضور أسباب الموت لا الموت حقيقة لتعذر ذلك ، قال ابن العربي:" قال علماؤنا : ليس يريد حضور الموت حقيقةً، لأن ذلك الوقت لا تقبل له توبة ولا في الدنيا له حصة، ولا يمكن أن يتكلم بكلام، ولو كان الأمر محمولاً عليه لكان محالاً لا يتصور، ولكن يرجع ذلك إلى معنيين أحدهما : إذا قرب حضور الموت، وأمارة ذلك كبرٌ في السن، أو سفرٌ فإنه عذر، أو توقع أمر صار عند ذلك أو تحقق الهلكة ،الثاني: أن معناه إذا مرض، فإن المرض سبب الموت ،ومتى حضر السبب كتب به القرب عن المسبب قال شاعرهم: ـ

وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا *** قولاً يبرئكم إني أنا المـــوت (
)     "  انتهى(
)
 قلت: إقامة السبب مقام المسبب كثيرة ومنه ما أنشده  قول الآخر:

 فإن الموت طوع يدي جميعـاً *** إذا وصلت بنانها بالهنـــدوان(
) 
وهو كثير جداً، وقوله ولكن يرجع ذلك إلى معنيين هما في الحقيقة شيء واحد، لأن الموت له أسباب كثيرة السفر وكبر السن والمرض وركوب البحر والتقديم للقصاص، وغير ذلك فلو قال كما قال غيره، إقامة السبب مقام مسببه، ثم بين أنواع السبب، كان أحسن في التصنيف وأليق بصناعته ، والوصية فعيلة وهي: القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به وهي هنا مخصوصة بما بعد الموت وكذا في الإطلاق والعرف قاله ابن العربي، وأما تركيب الآية وتخريج وجوه إعرابها وما العامل في الظرف فصناعة نحوية حققتها ولله الحمد في الدر المصون(
) قوله تعالى ( ﯩ ( أي: بالعدل، وهو ما بينه رسول الله ( من عدم المجاوزة للثلث، وأن يسوي بين من يوصي لهم، قال المفسرون: وكان ذلك موكولاً إلى رأي الموصي واجتهاده يفعل ما أحب وأراد، ثم تولى الله تعالى بيان ذلك، وأنزله على لسان رسوله عليه السلام المبين عنه فقال: الثلث والثلث كثير، وقد تقدم خلاف أهل العلم في ذلك، وتقدم أيضاً أن بعضهم استدل على عدم وجوب الوصية بقوله بالمعروف وانتصر له ابن العربي وغيره، وتقدم بحث الرازي في ذلك، وكذلك قوله (  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ( أعني في كونه استدل به على عدم وجوب الوصية، وتقدم رد الرازي لذلك فلا معنى لإعادته. 
قوله (  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ     ﯶ  ﯷ   ﯸ  ( قال ابن العربي:" يعني سمعه من الموصي أو سمعه عند من يثبت عنده  وذلك عدلان(
)" وقال الرازي:" قيل أن الهاء التي في قوله بدله عائدة على الوصية وجاز تذكيرها لأن الوصية واحد وأما الهاء في قوله إثمه فإنما تعود على التبديل المدلول عليه بقوله بدله"(
) وقال الخزرجي:" الضمير في بدله عائد على الإيصاء وكذلك في من سمعه، ويحتمل أن يعود الذي في سمعه على أمر الله تعالى في هذه الآية"(
) قلت: يجوز أن يكون بدله عائد على الإيصاء، الإيصاء المدلول عليه بالوصية، أو الإيصاء الذي الوصية في قوته لأنهما بمعنى واحد، فيكون موافقاً لما قاله الرازي، ثم قال الرازي:" وقوله ( ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ( يحتمل أن يريد به الشاهد على الوصية، فيكون معناه: زجره عن التبديل على نحو قوله (  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ((
) ويحتمل أن يريد الوصي لأنه المتولي لإمضائها والمالك لتنفيذها، فمن أجل ذلك قد أمكنه  تغييرها، ويبعد أن يكون ذلك عموماً في سائر الناس، إذ لا مدخل لهم في ذلك ولا تصرف لهم فيه، وهو عندنا على المعنيين الأولين، لاحتمال اللفظ لهما، والشاهد إذا احتيج إليه مأمور بأداء ما سمع على وجهه من غير تبديل ولا تغيير، والوصي مأمور بتنفيذيها على حسب ما سمعه مما يجوز الوصية به، وروي عن عطاء ومجاهد قالا: هي الوصية تصيب الولي الشاهد" وقال الحسن في الوصية: من سمع الوصية ثم بدلها فإنما إثمها على من بدلها"(
). 
قال الرازي:" وجائز أن يكون الحاكم مراداً بذلك، لأن قوله فيه ولاية وتصرف إذا رفع إليه، فيكون مأموراً بإمضائها إذا جازت في الحكم منهياً عن تبديلها، وفيها الأمر بإمضائها وبتنفيذها على الحق والصدق، وقوله ( ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ( قد اقتضى جواز تنفيذ الوصي ما سمعه من وصية الموصي، كان عليها شهود أو لم تكن، وهو أصل في أن كل من سمع شيئاً فجائز إمضاؤه عند الإمكان على مقتضاه، وبتوجيه من غير حكم حاكم ولا شهادة شهود، فقد دل على أن الميت متى أقر بدين لرجل بعينه عند الوصي فجائز له أن يقضيه من غير علم وارث ولا حاكم ولا غيره، لأن تركه ذلك بعد السماع تبديل لوصية الموصي، وقوله ( ﯴ   ﯵ     ﯶ  ﯷ   ﯸ ( قد حوى معاني أحدها: أنه معلوم أن ذلك عطف على الوصية المفروضة التي كانت للوالدين والأقربين وهي لا محالة مضمرة فيه، لولا ذلك لم يستقم الكلام لأن قوله ( ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ     ﯶ  ﯷ   ﯸ ( غير مستقل بنفسه في إيجاب الفائدة، لما انتظم من الكناية والضمير الذين لابد لهما من مظهر مذكور، وليس في الآية مظهر غير ما تقدم ذكره في أولها، وإذا كان كذلك فقد أفادت الآية سقوط الفرض عن الموصي بنفس الوصية، وأنه لا يلحقه بعد ذلك من مأثم التبديل شيء بعد موته، وفيه دلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الأطفال بذنوب آبائهم، وهو نظير قوله (ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ   ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ...( (
) وقد دلت الآية على أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه أنه قد بريء من تبعته في الآخرة، وإن تَرْكَ الورثةِ قضاءه بعد موته لا يلحقه تبعة ولا إثم، وأن إثمه على من بدله دون من أوصى به، وفيه الدلالة على أن من كان عليه زكاة ماله فمات ولم يوص به أنه قد صار مفرطاً مانعاً مستحقاً لحكم مانعي الزكاة، لأنها لو كانت قد تحولت في المال حَسَبَ تحول الديون لكان بمنزلة من أوصى بها بعد الموت فينجوا من مأثمها، ويكون حينئذ المبدل لها مستحقاً لمأثمها ،ولذلك حكى الله تعالى عن مانعي الزكاة عند الموت سؤال الرجعة في قوله (ﮰ  ﮱ    ﯓ   ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ( (
) فأخبر بحصول التفريط وفوات الأداء ، إذ لو كان الأداء باقياً على الوارث أو الوصي من ميراث الميت لكانوا هم المستحقين للوم والتعنيف في تركه، وكان الميت خارجاً عن حكم التفريط ، فدل ذلك على صحة ما وصفنا من امتناع وجوب أداء زكاته من ميراثه من غير وصية منه به، فإن قيل : هل يفترق حكم الموصي عند الله في حال تنفيذ وصيته أو تبديلها؟ وهل يكون ما يستحقه من الثواب في الحالين سواء ؟ 
قيل له : إن وصية الموصي قد تضمنت شيئين : أحدهما : استحقاقه الثواب على الله بوصيته ، والآخر : أن وصول ذلك إلى الموصى له يستوجب منه الشكر لله والدعاء للموصي ، وذلك لا يكون ثواباً للموصي، ولكن الموصي يصل إليه من دعاء الموصى له، وشكره لله تعالى جزاءً له لا للموصي ، فينتفع الموصي بذلك من وجهين : إذا أنفذت الوصية ، ومتى لم تنفذ كان نفعه مقصوراً على الثواب الذي استحقه بوصيته دون غيرها، فإن قيل : فمن كان عليه دين فلم يوص بقضائه وقضاه الورثة هل يبرأ الميت من تبعته ؟ قيل له : امتناعه من قضاء الدين قد تضمن شيئين: ـ
أحدهما: حق الله تعالى ، والآخر: حق الآدمي ؛ فإذا استوفى الآدمي حقه فقد برئ من تبعته وبقي من حق الآدمي ما أدخل عليه من الظلم والضرر بتأخيره ، فإذا لم يتب منه كان مؤاخذاً به في الآخرة وبقي حق الله ، وهو الظلم الواقع منه في حياته لم تكن توبة منه فيه ، فهو مؤاخذ به فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ألا ترى أن من غصب من رجل مالاً ، وأصر على منعه كان مكتسباً بذلك المأثم من وجهين : أحدهما : حق الله بارتكاب نهيه ، والآخر : حق الآدمي بظلمه له وإضراره به ، فلو أن الآدمي أخذ حقه منه من غير إرادة الغاصب لذلك لكان قد برئ من حقه وبقي حق الله يحتاج إلى التوبة منه ، فإذا مات غير تائب كانت تبعته باقية عليه لاحقة به، وقوله تعالى: ( ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ     ﯶ  ﯷ   ﯸ ( (
) إنما هو فيمن بدل ذلك إذا وقع على وجه الصحة والجواز والعدل ، فأما إذا كانت الوصية جوراً فالواجب تبديلها وردها إلى العدل ، قال الله تعالى:( ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ( (
) فإنما تنفذ الوصية إذا وقعت عادلة غير جائرة وقد بين الله تعالى ذلك في الآية التي تليها"(
)انتهى، قوله:" ويبعد أن يكون عموماً في سائر الناس إلى آخره فيه نظر، وذلك أنه لا يخلوا إما أن يكون الواحد من الناس وصياً أو سامعاً أو غيرهما، فغيرهما لا خلاف أنه غير مراد، ومن سمع سواءً كان مستشهداً به أم لا، هو مراد بقوله بعد ما سمعه إذ ليس من شرط الشهادة أن يقال له اشهد، بل يجب عليه أن يؤدي ما سمعه، فكيف يتصور قوله على العموم، فكان ينبغي أن يقول ويمتنع أن يكون عموماً، وقوله اقتضى تنفيذ الوصي ما سمعه إلى آخره، الأولى أن الوصي لا يفعل ذلك إلا بعد أن يأذن له القاضي في ذلك إذا ثبت عنده أهليته، وإلا ففيه افتيات على الحكام، وعلى ذلك جرت عادة الناس حتى صار عرفاً لا يعتد بما سواه، وقوله فدل ذلك على صحة ما وصفنا من امتناع وجوب أداء زكاته إلى آخره، فيه نظر، لأن الزكاة متعلقة بنفس المال والفقراء شركاء المالك فيه، وهي دين كسائر الديون، فتؤخذ من نفس المال، وإن لم يوص بها كما يؤخذ الدين، وقال ابن الفرس:"ومن أحكام هذه الآية أن من أوصي له بشيء خاص لم يكن وصياً في غيره خلافاً لأبي حنيفة في أنه يكون كالوكيل المفوض إليه ينظر في ذلك وغيره، والحجة عليه قوله ( ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ  ( الآية وهذا من أعظم التبديل، ومنها إذا أوصى الميت بشيءٍ فالوصية صحيحة خلافاً لأبي حنيفة والشافعي، لقوله تعالى ( ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ( وقد اختلفوا في الوصية للقاتل عمداً أو خطأ، ففي المذهب أنها تصح، وذكر الشافعي أنها لا تصح، واحتج أصحاب المذهب الأول بقوله تعالى (ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ (" انتهى(
) ، قد تقدم أن الصحيح من مذهب الشافعي صحة الوصية للقاتل(
)، وتقدم تفصيل القول في ذلك، وقول الرازي أيضاً على أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه إلى آخره هو الظاهر، إلا أن ابن العربي فصل في الموصي بين أن يقدر على الأداء ويترك ثم يوصي بقضائه أو لا، فالأول لا يخرج من تبعته إن فرط الوصي، فإنه قال: (ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ     ﯶ  ﯷ   ﯸ( المعنى: أن الموصي بالوصية خرج عن اللوم وتوجهت على الوارث أو الولي، قال بعض علماءنا: وهذا يدل على أن الدَّين إذا وصى به الميت خرج عن ذمته وصار الولي مطلوباً به له الأجر في إنفاذه وعليه الوزر في تأخيره، وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، وأما إذا فرط بأن قدر عليه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط  الولي فيه" انتهى(
). 
قلت: وهذا الذي قاله هذا القائل مبني على خلاف آخر، وهو إن في ذمته دين حال هل يجب عليه المبادرة إلى إنفاذه وإن لم يطالبه المالك أو شَرْطُه مطالبة المالك؟ فإن قلنا أنه يجب وإن لم يطالب فيكون مرتكباً لأثم التأخير والكيا أيضاً موافق لما قاله الرازي فإنه قال:" الآية تدل على أن الفرض سقط بنفس الوصية، وأن إثم التبديل لا يلحقه، وتدل أيضاً على أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه أنه يبرأ من تبعته في الآخرة، وإن ترك الوصي والوارث قضائه لا يلحقه تبعة" انتهى(
) ، وهذا هو الظاهر لأنه إذا قصر في إعطاء الدين، إما من غير مطالبةٍ عند من لا يشترطها، أو بالمطالبة عند من يشترطها، فقد أثم، فإذا وصى فقد تعلقت ذمة الوصي بإيفاء الدين، فلا يلحق الميت إثم تأخير الوصي، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، وأما إثمه الذي اكتسبه بعدم الوفاء في حياته فأمره إلى الله كسائر ذنوبه، قوله (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ( فيجوز أن يراد من الوصي أو الحاكم أو سائر الناس، والمعنى أن من خاف من الموصي ميلاً عن الوصية الشرعية بأن يوصي للبعض ويحرم البعض، أو يعطي هذا أكثر من هذا، أو يزيد على الثلث، أو يعطي الأجانب ويمنع الأقارب على حسب خلاف الناس في ذلك، فأصلح بين الموصي والورثة، فلا إثم على ذلك المصلح وإن كان في فعله تبديل للوصية، لأنه تبديل باطل إلى حق، وكذلك نفى عنه الإثم لأنه قد يتوهم أنه يأثم لتبديله الوصية في الجملة، قال الزمخشري:" جنفاً: ميلاً عن الحق بالخطأ في الوصية، أو إثماً: أو تعمداً للحيف، فأصلح بينهم: بين الموصي لهم،وهم الوالدان والأقربون، فأخبر أنهم على طريق الشرع فلا إثم عليه حينئذ، لأن تبديله تبديل باطل إلى حق، ذكر من يبدل بالباطل ثم من يبدل بالحق، ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم(
)" وقال ابن العربي: "الخطاب بقوله فمن خاف: لجميع المسلمين وقيل لهم إن خفتم من موصٍ ميلاً في الوصية، وعدولاً عن الحق، ووقوعاً في إثم، ولم يخرجها بالمعروف، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح، لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية، فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين فإن لم يفعلوا أثم الكل(
)" وقال الرازي: "حدثنا عبد الله
 إلى أن قال عن قتادة في قوله تعالى ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ( قال هو الرجل يوصي فيحيف في وصيته فيردها الولي إلى العدل والحق(
) وروى عن الربيع بن أنس(
) قال: الجنف الخطأ والإثم العمد(
)، وروي عن مجاهد وطاووس هو الرجل يوصي لابن ابنه يريد لبنيه، وروي عن المعتمر(
) قال: هو الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب، قال: يجعل وصيته ثلاثة أثلاث، للأقارب الثلثان، وللأباعد الثلث، وروي عن طاووس أيضاً في الرجل يوصي للأباعد قال: ينتزع منهم فيدفع إلى الأقارب إلا أن يكون فيهم فقيراً، قال الرازي:" والجنف: الميل عن الحق ،وقد حكينا عن الربيع بن أنس أنه قال: الجَنَفُ: الخطأ، ويجوز أن يكون مراده الميل عن الحق على وجه الخطأ، والإثم: ميله على وجه العمد، وهو تأويل مستقيم، قلت: يعني: أن الميل إن كان ميلاً على جهة الخطأ سمي جَنَفَاً، وإن كان على جهة العمد سمي إثماً، والجَنَفُ في اللغة فيه قولان أحدهما: أنه الميل، والثاني: أنه الجور، وقد أنشدت على كل منهما شاهداً في الدر المصون(
) ويقال جنِف بكسر العين، يجنَفُ بفتحها، فهو جَنِف وجَانِفْ وأَجْنَف إلى الجنف، وقال الرازي : "وتأوله الحسن على الوصية للأجنبي وله أقرباء أن ذلك جَنَفٌ وميلٌ عن الحق لأن الوصية كانت عنده للأقارب الذين لا يرثون، وتأوله طاووس على معنيين أحدهما: الوصية للأباعد فترد إلى الأقارب، والآخر: أن يوصي لابن ابنته يريد ابنته به ، قال الرازي :" وقد نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين قوله ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ( غير موجب أن يكون هذا الحكم مقصوراً على الوصية المذكورة قبلها، لأنه كلام مستقل بنفسه يصح ابتداء الخطاب به غير مضمن بما قبله فهو عام في سائر الوصايا إذا عدل بها عن جهة العدل إلى الجور، منتظمة للوصية التي كانت واجبة للوالدين والأقربين في حال بقاء وجوبها، وشاملة لسائر الوصايا غيرها، فمن خاف من سائر الناس من موصٍ ميلاً عن الحق وعدولاً إلى الجور، فالواجب إرشاده إلى الحق والصلاح، ولا يختص بذلك الشاهد والوصي والحاكم دون سائر الناس ؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ( والخوف إنما يختص بما يمكن وقوعه في المستقبل ، وأما الماضي فلا يكون فيه خوف ؟ قيل له : يجوز أن يكون قد ظهر له من أحوال الموصي ما يغلب معه على ظنه أنه يريد الجور وصرف الميراث عن الوارث ، فعلى من خاف ذلك منه رده إلى العدل ويخوفه ذميم عاقبة الجور أو يدخل بين الموصى له وبين الورثة على وجه الصلاح، وقد قيل إن معنى قوله    ( ﭑ  ﭒ   ( أنه علم أن فيها جوراً فيردها إلى العدل وإنما قال تعالى:( ﭚ  ﭛ      ﭜ ( ولم يقل " فعليه ردها إلى العدل والصلاح " ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب ؛ لأن أكثر أحوال الداخلين بين الخصوم على وجه الإصلاح أن يسألوا كل واحد منهما ترك بعض حقه ، فيسبق مع هذه الحال إلى ظن المصلح أن ذلك غير سائغ له ؛ ولأنه إنما يعمل في كثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة ، فرخص الله تعالى في الإصلاح بينهم ، وأزال ظن الظان لامتناع جواز ذلك ، فلذلك قال : ( ﭚ  ﭛ      ﭜ ( في هذا الموضع ، وقد وعد بالثواب على مثله في غيره ، فقال تعالى : ( ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ... إلى ... ﭫ  ﭬ ((
)" انتهى(
). 
وقال الزمخشري :" فمن خاف: فمن توقع وعلم، وهذا في كلامهم شائع، يقولون أخاف أن ترسل السماء، يريدون التوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم(
)" 
وقال ابن الفرس: "اختلف في معنى الخوف هنا فقيل: هو على بابه بمعنى خشي وأن المعنى:من خاف أن يحيف الموصيّ، ويقطع ميراث الورثة متعمداً، وهو المراد بقوله إثماً، أو غير متعمد وهو الجنف دون إثم، فوعظه في ذلك وزجره عنه، وأصلح ما بينه وبين ورثته، وما بين الورثة في ذاتهم، فلا إثم عليه، وهو قول مجاهد وقال ابن عباس وقتادة والربيع المعنى: من خاف أي من علم وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي حاف أوجنف وتعمد إيذائه بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه أي: لا يلحقه إثم المبدل المذكور، قيل وإن كان في فعله تبديلٌ ما، وقد أفادت هذه الآية أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جورٍ في الوصية من جهة الخطأ أو العمد ردها إلى العدل، فدل ذلك على أن قوله بعدما سمعه خاص في الوصية العادلة دون الجائرة(
)" وقال الكيا: " يحتمل أن يكون معناه أن يعلم من الموصي جنفاً أو غيظاً على بعض الورثة وأن ذلك يحمله على زي(
) الميراث عن الوارث، فعلى من خاف ذلك منه أن يرده إلى العدل ويخوفه ذميم عاقبة الجور ويدخل بين الموصى له وبين الورثة على وجه الإصلاح لئلا يقطع عنه الميراث بوصيتة أو يرجع عن وصية كانت منه إلى غير أهلها قاصداً قطع الميراث وهذا وإن كان فيه أجر عظيم لكنه قد يظن الظان امتناع جواز ذلك فلذلك قال:( ﭚ  ﭛ      ﭜ("(
) ثم ذكر نحو ما تقدم ، قال الرازي: "وروي في تغليظ الجنف في الوصية ما حدثنا عبد الباقي
 إلى أن قال عن ابن عباس قال : الإضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ : ( ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ( (
)، وعن القاسم بن زكريا إلى أن قال: عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الإضرار في الوصية من الكبائر(
)) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة(
)) وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة :( ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ... حتى بلغ  ﯧ  ﯨ  ﯩ( (
) ،فهذه الأخبار مع ما قدمنا توجب على من علم جنفاً في الوصية من موصٍ أن يرده إلى العدل إذا أمكنه ذلك فإن قيل : على ماذا يعود الضمير الذي في قوله ( ﭫ ( ؟ قيل له : لما ذكر الله الموصي، أفاد بفحوى الخطاب أن هناك موصى له ووارثاً تنازعوا ، فعاد الضمير إليهم بفحوى الخطاب في الإصلاح بينهم ؛ 

وأنشد   الفراء(
) :وما أدري إذا يممت أرضاً   أريد الخير أيهما يليني                       

                    أألخير الذي أنا أبتغيه   أم الشر الذي هو يبتغيني(
)
 فكنى في البيت الأول عن الشر بعد ذكر الخير وحده لما في فحوى اللفظ من الدلالة عليه عند ذكر الخير وغيره وقد قيل : إن الضمير عائد على المذكورين في ابتداء الخطاب ، وهم الوالدان والأقربون قلت: قوله وقيل أن الضمير إلى آخره هو ما قدمته عن الزمخشري وقال آخرون: الضمير عائد على الورثة والموصي، وقيل على الورثة والموصى لهم،  ثم قال الرازي :" وقد أفادت هذه الآية على أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة الخطأ أو العمد ردها إلى العدل ، ودل على أن قوله تعالى : ( ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ( خاص في الوصية العادلة دون الجائرة .

 وفيها الدلالة على جواز اجتهاد الرأي والعمل على غالب الظن ؛ لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضيهم" انتهى(
). 
قلت: ولذلك ابن العربي والكيا وابن الفرس وغيرهم من العلماء استنبط من هذه الآية جواز الاعتماد على اجتهاد الرأي والعمل بغلبة الظن قال ابن العربي: " قال علماؤنا وفي هذا دليل على الحكم بالظن لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح وإنما يكون حكماً بالدفع وإبطالاً للفساد وحسماً له(
)" واستنبط بعضهم من الآية أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث أن الوصية لا تبطل وإنما يبطل منها ما زاد على الثلث لقوله تعالى ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ ( لأنه تعالى لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها وجعل فيها وجه الإصلاح خلافاً لمن يقول أنها تبطل جميعاً. 
قال الخزرجي :" وقد نقل بعض أهل العلم أن الرجل إذا وصى ولم يضار في وصيته أن ذلك يكون كفارة لما تركه من الزكاة روى الدار قطني عن معاوية بن قرة(
)
عن أبيه(
) قال: قال رسول الله ( : (من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارةً لما ترك من زكاته)(
) "(
) .
قوله تعالى ( ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ....( (
) ينحصر مقصودها في فصول الفصل الأول: اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي من باب المجمل أو العام؟ فذهب بعضهم إلى أن الصيام مجمل والشريعة بينته، وذهب آخرون إلى أنه عام، وذلك أن الصوم هو الإمساك، إلا أن الشرع خصصه بإمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة على وجه مخصوص، وقال ابن العربي :" الصيام في اللغة: عبارة عن الإمساك المطلق ،لا خلاف فيه ولا معنى له غيره ولو كان القول هكذا خاصة لكان فيه كلام في العموم والإجمال كما سبق ذكره في الصلاة فلما قال:( ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   (كان تفسيراً له وتمثيلاً به" انتهى(
). 
وظاهر كلامه أنه ليس مجملاً ولا عاماً لأن قرينة قوله ( ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ( أخرجته من حيز الاحتمال ومن حيز العموم، وفيه نظر، إذ ذلك سيلزم أن يكون المخاطبون عارفين بصوم الذين من قبلهم حتى ينتفي الإجمال والعموم بالإحالة عليه، وقد يقال إن الشارع إذا خاطب الناس فإنما يخاطبهم بعرفه الخاص كما في الصلاة والزكاة والحج وإن كانت في اللغة غير ما هي عليه في الشرع، ولكن الناس اختلفوا أيضاً في الصلاة ونحوها هل هي مجملة أم لا؟ ومأخذ الخلاف ما ذكرته من النظر إلى أهل اللغة أو عرف الشارع ، أما الصوم لغةً فالإمساك مطلقاً يقال: صام عن الطعام وعن الكلام ومنه قوله تعالى ( ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ ... (
) ( أي: سكوتاً لقوله ( ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ((
) وصامت الخيل أمسكت عن الجري. 
قال النابغة(
): 
    خيل صيام وخيل غير صائمة... تحب العجاج وخيل تعلك اللجما(
) 

وصام النهار: اعتدل كأن الشمس أمسكت عن الجري حينئذ،      قال امرؤ القيس(
):
 فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ... ذمول إذا صام النهار وهجراً(
)
وقال آخر: حتى إذا صام النهار واعتدل(
) ... وصامت الريح إذا ركدت ، وصام الفرس: إذا قام على غير اعتلاف .
ومصام الشمس حين يستوي نصف النهار،   قال امرئ القيس :

كأن الثريا علقت في مصامها(
)  أي : أنها ثابتة فيه لا تنتقل، وأنشد الماوردي :

تضرب الهام والدوائر منها
 ... ثم صامت بنا الجياد صياماً ، أي: قامت فلم تنبعث ثم جاء الشرع مقرراً إمساكاً مخصوصاً في زمان مخصوص "(
) انتهى.

وقال الرازي :" الصيام في اللغة هو الإمساك ، قال تعالى ( ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ( يعني: صمتاً، فسمى الإمساك عن الكلام صوماً، ويقال: خيل صيام إذا كانت ممسكة عن العلف، وصامت الشمس نصف النهار، لأنها ممسكة عن السير والحركة، فهذا حكم اللفظ في اللغة ،وهو في الشرع: اسم للكف عن الأكل والشرب وما في معناه من الجماع في نهار الصوم مع  نية القُربة أو الفرض ،وهو لفظ مجمل مفتقر إلى البيان عند وروده، لأنه اسم شرعي موضوع لمعانٍ لم تكن معقولة في اللغة إلا أنه بعد ثبوت الفرض واستقرار أمر الشريعة قد عَقَلَ معناه الموضوع له فيها بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها. قلت : وقد نص الكيا الطبري على أنه مجمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقوله ( ﭑ  ﭒ ( معناه: فرض لقوله ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ((
) وقوله ( ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ            ﮩ ((
) فأوجب الله الصوم بهذه الآية وقد تقدم تقرير هذا في الآية قبلها. 
الفصل الثاني: في معنى النسبة الذي في قوله ( ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ (وفيه أقوال لأهل العلم   أحدها: وهو قول الحسن والشعبي وقتادة أنه كتب شهر رمضان على من قبلنا وهم النصارى وإنما حولوه وزادوا فيه(
) 
الثاني: وتقديره لمن تقدم أنه فرض عليهم مقدار رمضان لا رمضان بعينه ثم زادوا فيه وحولوه حسبما تقدم وقد أوضح هذه الزيادة والتحويل الزمخشري وغيره فقال:" إن رمضان كتب على أهل الإنجيل فأصابهم موتان فزادوا فيه عشراً قبله وعشراً بعده، فجعلوه خمسين يوماً، وقيل كان وقوعه في البرد الشديد والحر الشديد ،فشق عليهم في أسفارهم ومعاشهم فجعلوه بين الشتاء والربيع وزادوا عشرين يوماً كفارةً عن تحويله عن وقته"(
) وقال آخرون: إن الله فرض على قوم موسى وعيسى فغيروا وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صيامهم عشرة أيام ففعل فصار صوم النصارى خمسين يوماً فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع واختاره النحاس(
) وروى فيه حديثاً دغفل بن حنظلة(
) عن النبي قال :" كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن عشرةً ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فاه فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن سبعاً ،ثم كان ملك آخر فقالوا: لنتمن هذه السبعة أيام ونجعل صومنا في الربيع قال: فصار خمسين(
) " (
).

وقال مجاهد: كتب الله شهر رمضان على كل أمة(
)، فصاموا قبل الثلاثين يوماً، وبعدها يوماً، أخذاً بالوثيقة قرناً بعد قرن، حتى بلغ صومهم خمسين يوماً، فصعب عليهم، فنقلوه إلى الفصل الشمسي،ولذلك كره أو حرم صوم يوم الشك، وحرم صوم يوم الفطر، قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لم أصم يوم الشك،(
) وذلك أن النصارى فرض عليهم صيام رمضان كما فرض علينا فحولوه إلى الفصل الشمسي لأنه قد كان وافق القيظ  فعدوا ثلاثين يوماً، ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم، فصاموا قبل الثلاثين يوماً، وبعدها يوماً، ثم لم يزل الآخر يستن بسنة من كان قبله، حتى صاروا إلى خمسين يوماً .

الثالث: وهو قول ابن عباس والربيع بن أنس والسدي كان الصوم من العتمة إلى العتمة، لا يحل بعد اليوم مأكل ولا مشرب ولا منكح، ثم نسخ(
)، وكان ذلك على النصارى فالتشبيه واقع على صفة الصوم .

الرابع: ذهب معاذ بن جبل(
) وعطاء إلى أن التشبيه واقع على الصوم نفسه لا على صفته ولا على مدته وإن اختلفت الصيامات بالزيادة والنقصان والمعنى: كتب عليكم الصيام في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم عاشوراء وكذلك كان على اليهود ثم نسخ ذلك شهر رمضان وقال معاذ بن جبل بل نسخ ذلك بأيام معدودات ثم نسخت الأيام المعدودات بشهر رمضان، وروى ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال:( أحيل الصيام ثلاثة أحوال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل الصوم كل شهر ثلاثة  أيام ويوم عاشوراء) (
).

الخامس: أن الذي كان عليهم صيامه يوم عاشوراء فقط، ثم نسخ برمضان ، السادس : أنها ثلاثة أيام من كل شهر دون يوم عاشوراء ، قال ابن العربي:" ووجه التشبيه محتمل لثلاثة أوجه الزمان والقدر والوصف ومحتمل لجميعها ومحتمل لاثنين منها فإن رجع إلى الزمان فقد روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان ثم اختلف عليهم الزمان وكان يأتي في الحر يوم طويل وفي البرد يوم قصير فأدى رأيهم أن يجعلوه في الزمان المعتدل وإن رجع إلى العدد ففيه ثلاثة أقوال : ـ 

الأول: أنه ثلاثة أيام وقد روي أنه كان ذلك في صدر الإسلام لم يخرج ، الثاني: أنه يوم عاشوراء، روي في الصحيح( أن النبي ( لما قدم المدينة وجد الناس يصومون عاشوراء فقال: ما هذا فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فقال: نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وكان هو الفريضة حتى نزل رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: (هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره(
)) والثالث: أنه ثلاثون يوماً كما فرض الله على النصارى في أول الأمر ثم غيروه لأسباب مروية، قلت: قد تقدم بيان تلك الأسباب ـ ولله الحمد ـ ثم قال: وإن رجع إلى الوصف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه(
)) وقد كان شرع من قبلنا يصومون عن الكلام كله، وفي شرعنا الأمر بالصيام عن قول الزور متأكد على الأمر به في غير الصيام والمقطوع به أنه التشبيه في الفرضية خاصة وسائره يحتمل"(
) .

وقال الرازي : "لم يكن في قوله( ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ( دلالة على المراد في العدد أو في صفة الصيام أو الوقت كان جائزاً أن تكون صفة الصيام مرادةً وما حظر على الصائم فيه بعد النوم فلم يكن لنا سبيل إلى استعمال ظاهر اللفظ في احتذاء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله( ﭲ  ﭳ( وذلك جائز وقوعه على قليل الأيام وكثيرها، فلما قال تعالى في نسق التلاوة (ﮘ   ﮙ  ... إلى قوله... ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( بين ذلك عدد الأيام المعدودات ووقتها وأمر بصومها وقد روي هذا المعنى عن أبي ليلى وروي عن ابن عباس وعطاء أن المراد بقوله(ﭲ  ﭳ (صوم ثلاثة من كل شهر قبل أن ينزل رمضان ثم نسخ برمضان(
) .

قال الكيا: "وليس في قوله ( ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ( دلالة على أن المراد في العدد أو في صفة الصوم أو في الوقت فكان اللفظ مجملا"(
) انتهى ، وكان ينبغي أن يذكر بيان هذا الإجمال ، كما ذكره الرازي حيث قال:" فكما قال تعالى في نسق التلاوة ( ﮘ   ﮙ... إلى... ﯕ ( "(
) والله أعلم . (
) 
الفصل الثالث: في بيان كون الآية منسوخة أو محكمة، وللناس فيها قولان أحدها: أنها منسوخة، وذلك كما تقدم عن من يقول أنه كان واجب علينا أولاً صوم عاشوراء فقط أو ثلاثة أيام من كل شهر فقط، أو يوم عاشوراء مع ثلاثة أيام من كل شهر، أو أنه كان مكتوباً على من قبلنا أنه إذا نام بعد المغرب لم يجز له أكل ولا شرب ولا جماع، أو أنه كان من صلى العتمة لم يأكل ولم يقرب النساء بقية الثلاثة إلى العتمة القابلة وإن لم ينم ، فالنسخ ماشٍ على هذه الأقوال الخمسة .

والثاني: أنها محكمة لم ينسخ منها(
) ، وهذا ظاهر على قول من يقول إن المراد بقوله      ( ﭦ       ﭧ  ﭨ  ( أنه رمضان وأنه كان مكتوباً على من قبلنا وقال ابن الفرس:" وذهب قوم إلى أن هذه الآية ناسخة واختلفوا فيما نسخته فذهب جابر بن سمرة(
) وغيره إلى أنها ناسخة لصيام يوم عاشوراء وهذا من نسخ القرآن بالسنة لأنه عليه السلام صامه وأمر بصيامه" انتهى(
) كذا وجدته وكأنه غلط عليه لأن جوابه وهذا من نسخ السنة بالقرآن لأن صيام عاشوراء ثبت بالسنة فنسخته هذه الآية ويدل على ذلك قوله: وذهب عطاء وغيره إلى أنها ناسخة لما كان كتب عليهم قبل أن يفرض رمضان وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر وذهب معاذ وغيره إلى أنها ناسخة يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وكانت قد كتبت عليهم قبل أن يفرض رمضان وروي عن معاذ أنه قال :" أحيل الصيام ثلاثة أحوال"(
) فذكر ما قدمته ثم إن الله فرض الصوم بقوله ( ﭦ       ﭧ  ﭨ  ( فكان يصام من العتمة إلى العتمة، ثم نسخ ذلك وهذا عندي أيضاً من نسخ السنة بالقرآن لأن هذه الثلاثة الأيام لم ينزل بصيامها قرآن وإنما صيمت بالسنة فقوله وهذا عندي من نسخ السنة بالقرآن دليل على ما ذكرته من أنه غلط عليه ثم قال:" إلا أني رأيت بعض المفسرين ينسب إلى عطاء قولاً مخالفاً لما تقدم عنه وهو أن معنى التشبيه كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال: وفي بعض الطرق ويوم عاشوراء لم يخرج كما كتب على الذين من قبلكم ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ثم نسخ ما في هذه الآية بشهر رمضان قال: فظاهر هذا أن الثابت بهذه الآية صوم ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ،ثم نسخ برمضان، فهذا أيضاً من نسخ القرآن بالقرآن، والآية على هذا منسوخة كلها، وبعض من ذهب إلى أن معنى التشبيه منسوخ فيطلق القول بأن الآية كلها منسوخة وأكثرهم لا يطلق هذا وهذا مبني على اختلافهم في العبارة إذا نسخ شرطها هل يقال أنه نسخ لبعض العبارة لا لأصلها، أم يقال هو نسخ لأصلها؟ فمن رآه نسخاً لأصلها أطلق القول بأن الآية كلها منسوخة، ومن لم ير ذلك لم يطلق القول كذلك"(
) انتهى.

وفيما قاله آخراً نظر ظاهر، أين الشرط الذي نسخ من العبارة حتى يُخرجه على تلك المسألة؟ والذي قال بنسخ هذه الآية اختلف في ناسخها، فمن قال أنه كان واجب أولاً صوم ثلاثة أو يوم عاشوراء أو مجموعهما، جعل الناسخ قوله( ﮘ   ﮙ ( ومن قال أنه كان يجب على من نام أو صلى العتمة ألا يأكل ولا يشرب ولا يجامع إلى الليلة القابلة، جعل الناسخ قوله( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ ((
) كما سيأتي بيانه ـ إنشاء الله تعالى ـ ويوجد مما قدمته أن معاذ بن جبل يرى أن النسخ وقع مرتين، فإنه يزعم أن صوم الأيام الثلاثة وعاشوراء نسخ بأيام معدودات، ثم نسخت الأيام المعدودات بشهر رمضان ،
وقال الماوردي: "اختلف الناس في شهر رمضان هل كان ابتداء فرض الصيام أو كان ناسخاً لصوم تقدمه؟ على مذهبين : أحدهما : أنه كان ابتداء فرض الصيام ، وكأنه أشبه بمذهب الشافعي ، والثاني : أنه ناسخ لصوم قبله(
) ، ثم لهم فيه مذهبان : أحدهما : أنه ناسخ لصوم عاشوراء ، والثاني : أنه ناسخ للأيام البيض ، ولهم في الأيام البيض مذهبان : أحدهما : أنها الثاني عشر وما يليه ،والثاني أنها الثالث عشر وما يليه "(
)(
) انتهى .
فهذا تفسير لقول غيره ثلاثة أيام من كل شهر فعينها أنها أيام البيض ، وقوله الأيام البيض هذه عبارة أكثر الفقهاء وقد عدوه من لحنهم بل صوابه أيام البيض بالإضافة لأن المراد بالبيض الليالي لأنها منورة بالقمر في جميع الليل فالبياض من صفة الليلة لا من صفة اليوم .
الفصل الرابع: في معنى قوله تعالى ( ﭯ  ﭰ ( والظاهر أنه لا يقدر له مفعول، بل يطلق لأحد معنيين: إما على تقدير لينتظموا في زمرة المتقين، وإما لتعم كل ما تصلح له ، قال الزمخشري :" لعلكم تتقون بالمحافظة عليها لأصالتها وقدمها يعني: عبادة الصوم،  أو لعلكم تتقون المعاصي، لأن الصائم أردع لنفسه من مواقعة السوءِ ، قال عليه السلام: (...فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(
) أو لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين، لأن الصوم شعارهم" (
) ،وحكى ابن العربي فيه ثلاثة أقوال أحدها :" لعلكم تتقون ما حرم عليكم فعله الثاني : لعلكم تضعفون فتتقون، فإن قلة الأكل تضعف الشهوة ،وكلما ضعفت الشهوة قلة المعاصي ، الثالث : لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكم، روي أن النصارى بدلته بالزمان المعتدل فزادت فيه كفارة عشرة أيام قال: وكلها صحيحة ومرادة بالآية إلا أن الأول والثالث حقيقة، والثاني مجاز حسن "(
)، قلت: قوله وكلها أي والأقوال الثلاثة صحيحة وقوله والأول والثالث حقيقة واضح، لأن فعل التقوى يقع على المفعول المقدر وقوعاً حقيقياً وهو اجتناب ذلك المحرم والثاني مجاز لأنه من باب التعبير عن السبب بالمسبب ألا ترى أن التقوى متسببة عن الضعف وفي الحقيقة التقوى سبب عن سبب السبب ألا ترى أن الصوم وهو الإمساك عن الأكل سبب الضعف والضعف سبب التقوى ولا يضر تعدد الوسائط ألا ترى إلى قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قومٍ ... رعيناه وإن كانوا غضاباً(
)
وهم إنما يرعون الكلأ، والكلأ مسبب عن الماء، فتجوز في إطلاق السبب والمراد المسبب عكس ما يجيء فيه، ثم تجوز بأن أطلق على الماء اسم السماء الذي هو السحاب إطلاقاً للمحل على الحال للمجاوزة كقولهم: جرى النهر، فهنا تعدد للوسائط مع اختلافها في جهة المجاز فما نحى فيه أولى إذ جهة المجاز واحدة كما عرفته ، وقوله "مجاز حسن" وجه كونه حسناً أنه ذكر الغاية المقصودة من الصوم وهي التقوى فلذلك عدل عن الحقيقة إلى هذا المجاز ثم قال:" والأول والثاني معصية والثالث كفر قلت : أما كون الأول والثاني معصية فلأن فعل ما جرمه غير الكفر معصية غير قتل النفس والزنى خلافاً لمن يكفر بالكبائر وأما كون الثالث كفراً فلأن تغيير أوقات العبادة وأماكنها كفر فإنه مراغمة للشارع بخلاف من ارتكب حراماً معتقداً تحريمه ألا ترى أن من  جعل الصبح في وقت الظهر كأنه مغيراً لمراسم الشرع ولذلك لو جعل أحد مكاناً يطاف به بدلاً عن الكعبة كما كان العبيديون(
) فعلوا في مصر وقالوا: من طاف بهذا فقد سقط عنه فرض الحج وقد اتفق لي شيء من هذا مع بعض سفرٍ كنت رافقته في طريق دمشق إلى القدس الشريف، وكان ذلك في أوائل ذي الحجة فسألته عن ذهابه إلى القدس فقال : أحج، قلت : وكيف ذاك إنما يحج إلى القدس غير المسلمين، فقال لي : يا سيدي قال لي أشياخي: من لم يستطع الحج الأكبر فليفعل الحج الأصغر وهو الوقوف بصخرة بيت المقدس وقت وقوف الناس بعرفات فها أنا مجد في سيري هذا لأدرك يوم عرفة  لأقف بالصخرة وأستريح من معاناة الحج فقلت له: اتق الله ولا يُعتقد مثل هذا فإنه لا يقوم غير عرفة مقامها ولا غير الكعبة مقامها وإنما هذا شيء يفعله بعض الناس يوم عرفة يتشبهون بالواقفين بعرفة ويدعون لعلهم يصادفون وقت الاستجابة لهم لا أنه حج ولا وقوف ولا مسقط لفرض الحج على أن هذه مسألة أفتى بعض الناس بالمنع منها وربما وصل فاعلها إلى قريب من الكفر ولعمري لقد أصاب، فنظر إلي شزراً وقال: لم أزل أسمع أن على كل حرم مانعاً فأغلظت عليه في كلامي، وكنا نقطع من الليل فلم أجد في السّفْرِ من يساعدني عليه، وخفت من جرأته، وكان معه سلاح فلما أصبحنا أظهرت أني أصابني مغص فانقطعت في بعض الحانات فتركوني ولم أره بعدها أبعده الله، وسأوضح هذه المسألة ـ إن شاء الله تعالى ـ عند قوله ( ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ((
) .

ثم قال ابن العربي :" وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم (عن صيام يوم الشك)(
) على معنى الاحتياط للعبادة، وذلك لأن العبادة لا يحتاط لها إذا وجبت وقبل أن تجب لا احتياط شرعاً وإنما تكون بدعة ومكروهاً وقد قال صلى الله عليه وسلم منبهاً على ذلك :( لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين(
)) خوفاً أن يقول القائل: أتلقى رمضان بالعبادة وقد رويت عنه ( فيه الزيادة(
) فقال :( إذا انتصف شعبان فلا يصوم أحد حتى يدخل رمضان(
)) وقد شنع أهل الجهالة بأن يقولوا نشيع رمضان، ولا تتلقى العبادة، ولا تشيع وإنما تحفظ في نفسها، وتحرس من زيادة فيها أو نقصان، ولذلك كره علماء الدين أن تصام الأيام الست التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها:( من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر(
) كله) متصلة برمضان مخافة أن يعتقد أهل الجهالة أنها من رمضان ورأوا أن صومها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل لأن المقصود منها حاصل بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها متى فعلت بل صومها في الأشهر الحرم وفي شعبان أفضل ومن أعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع سالك سنن أهل الكتاب في الزيادات داخل في وعيد الشرع حيث قال:(لتركبن سنن من كان قبلكم (
)..)الحديث (
)
قلت: قد يعرض لمسألتين أحدهما: صوم يوم الشك، وسيأتي بيانها في الأيام المنهي عن صيامها -إن شاء الله تعالى - والثانية:صوم ستة من شوال وسيأتي بيانها أيضاً في الأيام المستحب صيامها، والرد على من يقول: بكراهتها، أو بكراهة صيامها في شوال أو بصيامها متتابعةً - إن شاء الله تعالى - .

والعجب من الكراهة لشيء من ذلك مع ثبوته في الصحيح، وما ذكره ابن العربي وغيره من خوف اعتقاد أنها من رمضان فشيء لا يقاوم النص الصريح ـ والله أعلم ـ ، ثم قوله:" ومن اعتقد أن صومها مخصوص بليالي أيام العيد فهو مبتدع سالك سنن أهل الكتاب إلى آخره، إن عنى أن أحداً يقول: إنه مخصوص على سبيل الوجوب، فلم يقل به أحد البتة، وإن عنى أنه على سبيل الاستحباب، فلا ينبغي أن ينسب قائليه إلى ما ذكر من العبارة الفظيعة بكونهم سالكين طريق اليهود والنصارى، لأن فعل الأيام الستة بعد يوم الفطر الأول من السنة لقوله: (وأتبعه بست من شوال(
)) والتبعية تستدعي أن يكون بعد الشيء، لكن متقياً من صوم يوم الفطر الذي يتبع رمضان دليل آخر فيقيناً فيما عداه محافظين على لفظة التبعية .

الفصل الخامس : في معنى قوله ( ﭲ  ﭳ ( قال ابن العربي :" هذا يدل بظاهره على أن المراد به رمضان لا عاشوراء ومن قال إنه صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقد أبعد لأنه حديث ليس له أصل في الصحة(
)" قلت:يعني أن قوله( ﭲ  ﭳ( ينفي قول من يقول: أنه كان عليهم صوم يوم عاشوراء فقط، لأن اليوم الواحد لا يقال فيه أياماً معدودات، لا أن لهذا القائل أن يقول اجعل أياماً معدودات حالاً من قوله الصيام الذي هو رمضان الذي نسخ صوم عاشوراء وقد تقدم بيان هذا وتحقيقه في الفصل الثاني ـ ولله الحمد ـ فعليك بمراجعته .

الفصل السادس: استدل بعضهم بهذه الآية على جواز الوصال، قال ابن العربي:" ظن قوم أن هذا بظاهره يقتضي الوصال، وهذا لا يصح لوجهين أحدهما: أن فيه تكليف ما لا يطاق، الثاني: أنه لو اقتضى وصالاً غير محدود لما تحصل لأحد تقديره لاختلاف أحوالهم فيه والصحيح أنه خرج على العرف أي: تصومون الأيام وتفطرون منها زمناً مخصوصاً وكان عندهم متعيناً إما بالعرف المتقدم فيكون الخطاب نصاً، وإما ببيان من النبي صلى الله عليه وسلم (
)" قلت: وما أبعد الاستدلال بهذه الآية الكريمة على الوصــال.
ولا خلاف عندنا في كراهته (لنهيه عليه السلام عنه، فلما نهى عنه قيل له: يا رسول الله إنك تواصل، فقال: إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)(
) ، وأصح ما فيه من التأويل أعطي قوة الطاعم والشارب، ولكن اختلف أصحابنا في كراهيته هل هي تنزيه أم تحريم؟ والظاهر الثاني للنهي(
)، ولذلك قال الشافعي: بعدما روى ........ (
)
 مسألة في المرض المبيح للفطر:
الفصل السابع: في معنى قوله تعالى ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ...( وقد اختلف أهل العلم في المرض المبيح للفطر(
) على مذاهب: قال الغزالي في البسيط: في كتاب التيمم قال الأصحاب: يجوز الإفطار بكل ما يسمى مرضاً قال: وهو غير سديد، ولا خلاف أن الهلاك لا يعتبر، ولا يكفي مجرد التألم بالجوع والعطش دون المرض، فإن ذلك هو مقصود الصوم، ولكن لو خاف من مكابدة اليوم ضرراً ظاهراً ولو أفطر لخَفَ، أو وقف الضرر حل له الإفطار، والمعتد في ذلك المرض أن يكون بحيث يمنع من التصرف مع الصوم فيما ينتهي إلى هذا الحد(
) . وقال الكيا :" قوله ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ...( يقتضي جواز تعليق الإفطار على اسم المرض والسفر إلا أن المريض الذي لا يضره الصوم مخصوص إجماعاً ولا يعرف له مأخذ أقوى من الإجماع" انتهى(
) ، وهذا أخذه عن الرازي لكن في موضع لم يصرح بالإجماع بل قال:" ظاهره يقتضي جواز الإفطار لمن لحقه الاسم سواءً كان الصوم يضره أم لا ، إلا أنا لا نعلم خلافاً أن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له في الإفطار" انتهى(
) ، لا يلزم من عدم علمه بالخلاف ينفي الخلاف وصرح في موضع آخر بما يقرب من الإجماع فإنه قال:" فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم وأنه ما لم يحس بالضرر لم يفطر"  لكن ظاهر ما نقل عن ابن سيرين وإسحاق بن راهويه(
) وأبي عبد الله البخاري جواز الفطر بأي مرض كان وإن لم يتضرر، قال طريف بن تمام العطاردي(
): دخلت على ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال : إنه وجعت أصبعي هذه وقال ابن سيرين متى حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياساً على المسافر لعذر السفر وإن لم يدع إلى الفطر ضرورة"(
) قال البخاري :" اعتللت بنيسابور علةً حقيقية وذلك في شهر رمضان فعادني إسحاق بن راهويه في نفرٍ من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ قلت : نعم، قال : خشيت أن تترك الرخصة(
) .

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال : من أي مرضٍ كان كما قال الله تعالى ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ( (
)، قال البخاري: وهذا الحديث(
) لم يكن عند إسحاق" فهذه الآيات كلها تدل على وقوع الخلاف في مطلق المرض، فكيف يدعي الكيا الإجماع فيما ذكر؟ وقول الرازي أخف من قوله كما تقدم مراد عدم علمه بالشيء لا يلزم منه عدم ذلك الشيء لا سيما وقد قدمت عن الغزالي أنه ينقل عن أصحابنا أنهم قالوا: يجوز الإفطار بكل ما يسمى مرضاً، فأطلقوا ذلك، وليس ذلك ببعيد قياساً كما قال ابن سيرين على السفر: فإن المسافر يباح له أن يفطر وإن كان في غاية الرفاهية كالملوك وما شاكلهم، فإن المشقة متبقية قطعاً إلا أنه لما كان السفر مظنة المشقة علقه الشارع به  كذلك المرض لما كان مظنة الضرر، جاز أن يفطر المريض وإن لم يتضرر البتة، وقال ابن خويز منداد(
): واختلف عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرةً: هو خوف التلف من الصيام، وقال مرةً: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة ،وهذا صحيح مذهبه(
)، وهو مقتض الظاهر، لأنه لم يخص مرضاً من مرض فهو مباح بكل مرض إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام، وقال الحسن والنخعي: إذا لم يقدر من المرض أن يصلي فإنما جاز له الفطر، وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسِهِ إلى الفطر ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر قال أبو عبد الله:" وهو مذهب الشافعي"(
) وقال الرازي:" وقال أبو حنيفة(
) وأبو يوسف ومحمد: إذا خاف أن تزداد عينه وجعاً أو حماً شدةً أفطر" وقال الأوزاعي: أيَّ مرضٍ إذا مرض الرجل حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وشق عليه فلا يفطر" وقال الشافعي:" إذا زاد مرض المريض شدةً زيادةً بينةً ، وإن كانت زيادةً محتملةً لم يفطر"(
)، فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة للمريض موقوفةٌ على زيادة المرض في الصوم، وأنه ما لم يخش الضرر فعليه أن يصوم، ويدل على أن الرخصة في الإفطار للمريض متعلقةٌ بخوف الضرر ما روى أنس بن مالك القشيري(
) عن النبي صلى الله عليه وسلم( أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن الحامل والمرضع(
)) ومعلوم أن رخصهما موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما وولدهما فدل ذلك على أن جواز الإفطار في مثله متعلق بخوف الضرر إذ الحامل والمرضع صحيحتان لا مرض فيهما وأبيح لهما الإفطار لأجل الضرر"(
) انتهى ، وإدعاؤه الاتفاق مع ما قدمته فيه نظر، وقد قال الزمخشري :" واختلف في المرض المبيح للإفطار فمن قائل كل مرض لأن الله لم يخص مرضاً دون مرض كما لم يخص سفراً دون سفر فكما أن لكل مسافرٍ أن يفطر كذلك كل مريض قال: وسئل مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به مرض يضجعه، فقال: إنه في سعة ، قال: وعن الشافعي هو لا يفطر حتى يجهده الجهد غير المحتمل"(
) انتهى ، والذي عليه الحذاق من مذهبنا أنه يباح له الفطر إذا جهده الصوم ولحقه ضرر يشق احتماله، وأنواع الضرر كثيرة ولا يباح له الفطر بمجرد التألم بالجوع والعطش ولو خاف زيادةً .

الفصل الثامن: في السفر المبيح للإفطار قال تعالى ( ﭹ    ﭺ  ﭻ  ( وقد اختلف أهل العلم في السفر المبيح للإفطار على مذاهب أحدها: وهو مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ أنه ما يبلغ مسيرته ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي وقد نص الشافعي على ذلك في مواضع متفرقة بعباراتٍ مختلفة جمع الأصحاب بينها فقال: في باب صلاة القصر ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي .
قال الماوردي :" يريد إذا لم يعد الميل في الابتداء والانتهاء، وقال في القديم: أربعون ميلاً قيل يريد من أميال بني أمية وقال في الإملاء: ليلتين قاصدتين يريد سوى اليوم الذي بينهما وقال في موضع: يومين يريد سوى الليلة التي بينهما قال الماوردي:" فهذا وإن اختلفت ألفاظه فمعانيه متفقة وليس ذلك تأويل مختلفة وتحقيق ذلك مرحلتان كل مرحلة ثمانية فراسخ في غالب العادة في سير النقل ودبيب الأقدام"(
) انتهى .

قلت: مسافة القصر أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع مسافة يوم وليلة سيراً متصلاً وقد قسم أصحابنا الرخص المتصلة بالسفر ثلاثة أقسام أولها: ما يتعلق بسفر محدود كالقصر والفطر والمسح على الخف ثلاثـاً ثانيها: ما يتعلق بمطلق السفر طوله وقصره كالتيمم والصلاة على الراحلة أينما توجهت ثالثها: اختلف قوله فيه وهو الجمع بين الصلاتين قال في القديم: يجوز في القصير والطويل، وفي الجديد خصه بالطويل فقط، هذا ما يتعلق بنقل مذهبنا،(
) وذهب داوود بن علي إلى أن القصر والفطر في القصير والطويل تعلقاً بقوله تعالى ( ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ... (
) ( فأطلق ولم يحدده وبرواية أبي سعيدٍ الخدري(أنه عليه السلام سافر فرسخاً فقصر(
))  وبما روي عن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى الحلبة ورجع من يومه فقصر وقال: إنما فعلت هذا لأعلمكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم) (
) وأجاب أصحابنا عن الخبر بأنه إنما قصر في الفرسخ بياناً لجواز القصر وإن لم يقطع المسافة والسفر كان طويلاً ، وعن خبر علي بأن المروي عنه المشهور خلاف هذا فلا يقاومه فسقط ما ذكروه ، ودليلنا ما روى عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان(
))، واعترض بأن هذا موقوف على ابن عباس وأجاب الماوردي بأنه روى سنداً مجمل الوقوف على أنه مذهب الراوي والمسند على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة أجمعوا على تحديده وإنما اختلفوا في قدره فقال ابن مسعود: لا يقصر في أقل من أربعة أيام، وقال ابن عباس وابن عمر: لا يجوز في أقل من يومين، ولأن المشقة لا تلحق في القصير بخلاف الطويل وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله ثلاثة مراحل مسيرة ثلاثة أيام(
) وهو قول ابن مسعودٍ أيضاً استدلالاً برواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم يحرم(
)) ووجه الدلالة أنه جعل المحرم شرطاً في الثلاثة ولم يجعله شرطاً فيما دونها فعُلم أن الثلاثة حد السفر وما دونها ليس سفراً فيجوز أن تسافر بغير رحم يحرم واستدلالاً أيضاً بقوله عليه السلام: ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن(
)) فقصد بإدخال الألف واللام جنس المسافر وإباحته المسح ثلاثاً فعُلم أن من لا يكرر المسح ثلاثاً ليس بمسافر قالوا: ولأن الثلاثة أقل من الكثير وأكثر من القليل، ولا يجوز له القصر في قليل السفر فوجب أن يكون أقل الكثير وهو الثلاث حداً له، واستدل أصحابنا بعموم قوله تعالى ( ﭹ    ﭺ  ﭻ  ((
) وقوله ( ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ((
) فهذا مقتض للقصر والفطر في كل سفر إلا ما خصه الدليل من أن من سافر دون مرحلتين لا يفطر ولا يقصر، وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول بأنه اختلفت رواياته، ففي بعضها مسافة يوم، وفي أخرى مسافة يومين، فسقط به الاستدلال، وأما مسح الخف فإنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا سارها في ثلاث وأما قولهم الثلاثة أقل حد الكثير فلا يصح من وجهين أحدهما أن الثلاثة في الشرع معتبرة بحكم ما دونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط الخيار وحد المقام واستتابة المرتد فاقتضى أن يعتبر لها في السفر حكم ما دونها و نحن كذا نقول"(
). 
والثاني: أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان، والاعتبار في السفر بالسير لا الزمان، فلم يكن لاعتباره في الزمان وجه، واعلم أن كل دليل دل على اعتبار مسافة القصر دالٌ أيضاً على اعتبارها في الفطر إذ لا قائل بالفرق وقد جعل في السفر خمسة أقوالٍ:- 
أحدها: مطلق السفر . 
ثانيها: مسيرة يوم. 
ثالثها: مسيرة يومين .

رابعها: مسيرة ثلاثةٍ بلياليها. 
خامسها: مسيرة أربعة أيام كما تقدم نقله عن ابن مسعود . 
وعلى أن يزيد من قال: بأن مسافته يوم أي: مع ليلته وهو مذهبنا، كما تأولوا ذلك على الشافعي في قوله: أقل الحيض يوم قال بعض أصحابنا: أراد مع ليلته ونقل ابن الفرس سبعة أقوال والظاهر أنها متداخلة فقال :" واختلفوا في مسافة السفر الذي أباح الله فيه الفطر، فذهب مالك إلى أنه ما يقصر فيه الصلاة، واختلفوا في قدر ذلك، فعن مالك فيه خمس روايات أحدها: يوم وليلة، والثانية: ثمانية وأربعون ميلاً، والثالثة: يومان، والرابعة: خمسة وأربعون ميلاً، والخامسة: أربعون ميلاً، وفي المذهب قولان سوى ما تقدم، أحدهما: ستة وثلاثون ميلاً ،والأخرى: ثلاثون ميلاً"(
) انتهى، ووجه قولي أنه متداخلة ما تقدم من تأويل أصحابنا كلام الشافعي في ذلك. 
وقال الرازي:" وأباح الله تعالى للمسافر الإفطار، وليس للسفر حد معلوم في اللغة يفصل بين أقله وما هو دونه فإذا كان ذلك كذلك وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح للإفطار مقداراً معلوماً في الشرع واختلفوا فيه فقال أصحابنا: مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، وقال آخرون: مسيرة يومين وقال آخرون: مسيرة يوم ، قلت: قوله اتفقوا على أن له مقداراً كأنه لم يطلع على ما نقلته عن داود بن علي(
) أو كأنه لم يعتد بخلافه. 
ثم قال:" ولم يكن للغة فيه حظ أو ليس فيها حصر أقله بوقتٍ  لا يجوز النقصان منه لأنه اسم مأخوذ من العادة، وكل ما كان حكمه مأخوذاً من العادة فغير ممكن تجديده بأقل القليل، وقد قيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف من قولهم سفرت المرأة عن وجهها، وأسفر الصبح إذا أضاء، وسفرت الريح السحاب إذا قشعته، والمسفرة المكنسة لأنها تسفر عن الأرض بكنس التراب، وأسفر وجهه إذا أضاء وأشرق، ومنه قوله تعالى    ( ﰍ  ﰎ  ﰏ  ((
) يعني: مشرقة مضيئة، فسمى الخروج إلى الموضع البعيد سفراً لأنه يكشف عن أخلاق المسافر وأحواله، ومعلوم أنه إذا كان معنى السفر ما وصفنا أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسير واليوم واليومين لأنه قد يتصنع في الأغلب لمثل هذه المسافة فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه، فإن اعتبر في العادة علمنا أن المسافة القريبة لا تسمى سفراً والبعيد يسمى، إلا أنهم اتفقوا أن الثلاثة سفر صحيح فيما ينقلونه من أحكام الشرع، فثبت أن الثلاثة سفر وما دونها لم يثبت لعدم معنى الاسم فيه وفقد التوقيف والاتفاق بتحديده، وأيضاً فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار تقتضي الثلاث في كونها سفراً في أحكام الشرع فمنها حديث ابن عمر عن النبي ( (أنه نهى أن تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)(
) واختلف الرواة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( فقال بعضهم: ثلاثة أيام وقال بعضهم: يومين(
) فهذه الألفاظ المختلفة قد رويت في حديث أبي سعيد عنه ( واختلف أيضاً عن أبي هريرة فروي عنه (  قال:( لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)(
) وروى كثير بن زيد(
) عن سعيد بن أبي سعيد(
) عن أبي هريرة عنه ( قال:(يا نساء المؤمنات لا تخرج امرأة من مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم) (
) وكل واحد من أخبار أبي سعيد وأبي هريرة إنما هو خبر واحد اختلفت الرواية في لفظه ولم يثبت أنه ( قال ذلك في أحوال، فالواجب أن يكون خبر الزائد أولى وهو الثلاث لأنه متفق على استعماله، وما دونها مختلف فيه، ولا يثبت لاختلاف الرواة فيه، وأخبار ابن عمر لاختلاف فيها، فهي ثابتة، وفيها ذكر الثلاث ولو أثبتنا أخبار أبي سعيد وأبي هريرة على اختلافها لكان أكثر أحوالها أن تعاد وتسقط كأنها لم ترد، ويبقى لنا اختيار ابن عمر في اعتبار الثلاث في غير معارض"(
) انتهى قلت: وعلى تقدير أن خبر ابن عمر لم تختلف رواياته إلا أنه هو الخبر الذي رواه فقد وقع في الخبر نفسه اختلاف ومعارض فسقط اعتبار الثلاثة منه قال:" فإن قيل أخبار أبي سعيد وأبي هريرة غير متعارضة لأنا نثبت جميع ما فيها من التوقيت فنقول لا تسافر يوماً ولا يومين ولا ثلاثة قيل له: متى استعملت ما دون الثلاث فقد ألغيت الثلاث وجعلت ورودها وعدمها بمنزلة فأنت غير مستعمل لخبر الثلاث مع استعمالك خبر ما دونها وإذا لم يكن إلا استعمال بعضها وإلغاء البعض فاستعمالك الثلاث أولى لما فيه من ذكر الزيادة وأيضاً قد يمكن استعمال الثلث مع إثبات فائدة الخبر في اليوم واليومين وهو أنها متى أرادت سفر الثلاث لم تخرج اليوم ولا اليومين من الثلاث إلا مع ذي محرم وقد يجوز أن يظن ظان أنه لما حد الثلاث أنه يجوز لها الخروج يوماً أو يومين مع غير ذي محرم وإن أرادت سفر الثلاث فأبان عليه السلام خطر ما دونها متى أرادتها وإذا ثبت تقدير الثلاث في خطر الخروج إلا مع ذي المحرم ثبت ذلك تقديراً في إباحة الإفطار من رمضان من وجهين أحدهما: أن كل من اعتبر في خروج المرأة  الثلاث اعتبرها في إباحة الإفطار،وكل من قدره بيوم أو يومين كذلك قدره في الإفطار الثاني: أن الثلاث قد تعلق بها حكم وما دونها لم يتعلق به حكم في الشرع فوجب تقديرها في إباحة الإفطار لأنه حكم متعلق بالوقت المقدر وليس فيما دون الثلاث حكم تتعلق به فصار بمنزلة خروج ساعة من النهار وأيضاً ثبت عنه ( (أنه رخص في المسح يوماً وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها)(
) ومعلوم أن ذلك ورد مورد بيان الحكم لجميع المسافرين لأن ما ورد مورد البيان فحكمه أن يكون شاملاً لجميع ما اقتضى البيان من التقدير فما من مسافر إلا وهو الذي يكون سفره ثلاثاً ولو كان ما دون الثلاثة سفراً في الشرع لكان قد بقي مسافراً لم يتبين حكمه ولم يكن اللفظ مستوعباً لجميع ما اقتضى البيان وذلك يخرجه عن حكم البيان ومن جهةٍ أخرى أن المسافر اسم للجنس لدخول الألف واللام عليه فما من مسافر إلا وقد انتظمه هذا الحكم فثبت أن من خرج عنه فليس بمسافر يتعلق بسفره حكم وفي ذلك أوضح للدلالة على أن السفر الذي يتعلق به الحكم هو سفر ثلاث وأن ما دونه لا حكم له في إفطار ولا قصر ومن جهةٍ أخرى أن هذا الضرب من المقادير لا يوجد عن طريق المقاييس وإنما طريق بيانه الاتفاق والتوقيف فلما عدمنا فيما دون الثلاث الاتفاق والتوقيف وجب الوقوف عند الثلاث لوجود الاتفاق فيه أنه سفر يبيح الإفطار وأيضاً لما كان لزوم الصوم هو الأصل واختلفوا في مدة رخصة الإفطار لم يجز لنا عند الاختلاف ترك الفرض إلا بالإجماع وهو الثلاث لأن الفروض يحاط لها ولا يحاط عليها وقد روي عن عبد الله بن مسعود وعمار وابن عمر أن لا يفطر في أقل من الثلاث"(
) انتهى ما أدركه الرازي، وقد تقدم الجواب عنه وقوله: وفي ذلك أوضح الدلالة على أن السفر الذي يتعلق به الحكم هو سفر ثلاث إلى آخره، مجرد دعوى بل ثبت أن اليومين أيضاً حكماً شرعياً لما تقدم من الدلالة عليه وقد نقل القرطبي(
) عن مذهب مالك تفصيلاً بين البر والبحر فقال:" في البر مسيرة يوم وليلة، وفي البحر ثمانية وأربعون ميلاً" انتهى وفي هذا نظر لأن مسيرة يوم وليلة هي مقدار ثمانية وأربعين ميلاً كما عرفته ونقل أيضاً أن في المذهب يعني مذهب مالك ثلاثون ميلاً وفي غيره ثلاثة أميال وقد نحصل من مجموع ما نقلته عن أهل العلم بثلاثة عشر قولاً أحدها: مطلق السفر من غير تحديد كما هو مذهب داود ، الثاني: مسيرة يوم ، الثالث: مسيرة يومين ، الرابع: مسيرة ثلاث ، الخامس: مسيرة أربعة ، السادس: ثمانية وأربعون ميلاً ، السابع: ستة وأربعون ميلاً ، الثامن: خمسة وأربعون ميلاً ، التاسع: اثنان وأربعون ميلاً ، العاشر: أربعون ميلاً ، الحادي عشر: ستةً وثلاثون ميلاً ، الثاني عشر: ثلاثون ميلاً الثالث عشر: ثلاثة أميال (ونفوا غيرها ) (
) وهذه الأقوال الغالب فيها التداخل(
) ألا ترى من قال يوم يمكن أن يزيد مع ليلته وهو مذهبنا كما تأول بعض أصحابنا قول الشافعي: أن أقل الحيض يوم أي: مع ليلته ومن قال: ثمانية وأربعون ميلاً يريد به مسيرة يوم وليلة أو يومين كما تقدم، ومن أراد أربعون ميلاً أو ثلاثون أو نيف وثلاثين أراد ميلاً غير ميل الهاشمي كما تقدم تأويله عن الشافعي حيث نص في مواضع مختلفة معانيها متفقة وقال ابن العربي :" حين تكلم على مسألتي المرض والسفر للمريض ثلاثة أحوال أحدها: أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبٌ الثاني: أن يقدر على الصيام بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل ثم روى بسنده قصة البخاري مع إسحاق بن راهويه حين عاده بنيسابور وقد تقدم ذلك"(
) انتهى ، قلت: أما من خاف على نفسه الهلاك بالصوم فلا شك أنه يجب عليه الإفطار كما تقدم ذلك في حكم المضطر ، وهل يتصور في الفطر أن يكون مباحاً؟ فقال بعضهم: نعم ورده آخرون لأنهم قالوا: لا يخلوا إما أن يكون قادراً على الصوم بمشقة يسيرة فالأفضل في حقه الصوم، وإما بمشقة وعسر فالأفضل الفطر، فلم يذكر لنا حالةً يستوي فيها الأمران حتى يقال بالإباحة لأن الإباحة ما استوى طرفاها ثم قال: الثاني: المسافر والسفر في اللغة مأخوذ من الانكشاف والخروج من حال إلى حال وهو في عرف اللغة عبارة عن خروج يتكلف فيه مؤنة ويُفصل فيه بعد في المسافة ولم يرد فيه من الشارع نص ولكن ورد فيه تنبيه وهو قوله في الصحيح (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها)(
) وفي تقديره اختلاف كثير والعمدة فيه أن العبادة تثبت الذمة بيقين ولا براءة لها إلا بيقين مسقط وقدر السفر مشكوك فيه حتى يكون سفراً ظاهراً فيسقط الظاهر الأصل على ما بيناه                 في أصول الفقه. 
وبحثه فيما يتعلق بمسألتنا أن الله تعالى لما علق الحكم بالسفر علمت العرب ذلك بفضل علمها بلسانها وجري عادتها في أعمالها فلما جاء الأمر اقتصرنا فيه على العربية وعلى هذا الأمر يبنى الخلاف قال مالك والشافعي: أقل السفر يوم وليلة وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام وثبت عن النبي ( أنه قال:( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سفر يوم وليلة، في حديث وسفر ثلاثة أيام في آخر(
)) إلا بكذا وذكر تمامه فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحقق في ثلاثة أيام يوم يتحمل فيه عن أهله ويوم ينزل فيه في مستقره واليوم الوسط هو الذي يتحقق فيه السير المجرد بتحمل لا عن موضع الإقامة ونزول لا في موضع الإقامة وقلنا له: إذا كان السفر متحققاً في اليوم الثاني كما سردت فاليوم الأول مثله ولا عبرة بالتحمل عن الأهل والوطن وإنما المعول في تحقيق السفر على المبيت في غير المنزل ثم التحديد بستة وثلاثين ميلاً أو ثمانية وأربعين ميلاً مراحل لا تدرك بتحقيق أبدا وإنما هي ظنون فرجل احتاط  ورجل ترخص فرفق وقصَر. 
وقال الكيا:" والمسافة القريبة لا تسمى سفراً في العرف فلا جرم اختلف العلماء في تحديده فحده الشافعي بستة عشر فرسخاً وأبو حنيفة بثلاثة أيام ولكل مأخذ "(
) قلت: يريد ثلاثة أيام بلياليها كما صرحوا به .

مسألة: هل المريض والمسافر مخاطبان بالصوم أم لا ؟ : 

 وقد اختلف الناس في المريض والمسافر هل هما مخاطبان بالصوم أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنهما مخاطبان مأموران بصوم رمضان على سبيل التخيير بينه وبين الفطر وقضاء ما أفطراه(
)، وذهب بعض المالكية إلى أن المسافر مخاطب بالصوم دون المريض وذهب الكرخي(
) وأتباعه إلى أنهما غير مخاطبين وهذا الخلاف مبني على الخلاف في قوله        ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ( هل يحتاج قبله إلى إضمار شيء أم لا؟ والجمهور على أنه لا بد من إضمار تقديره فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الإضمار مفهوم من فحوى الخطاب قال ابن الفرس:" ذهب الأكثر إلى أن هذا من لحن الخطاب وهو ضمير لاسم الكلام لأن سياق الكلام يدل عليه كقوله ( ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ (المعنى: فضرب فانفجرت، وذهب بعضهم وأكثرهم أهل الظاهر إلى أنه لا يضمر في الكلام(
) وأن الله تعالى لم يأمر إلا بأيام أخر فمن ذهب إلى القول الأول قال: إنهما مخاطبان بالصوم، ومن ذهب إلى الثاني قال: هما غير مخاطبين" قلت: ومن فرق بين المسافر والمريض رأى أن عذر المرض أشق فلذلك أسقط عنه الخطاب، ثم قال ابن الفرس:" وقد اختلفوا على هذا في صيام المسافر رمضان فذهب أهل الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه(
) وأن من صام فيه رمضان قضى آخراً بظاهر الآية وبما جاء عنه ( أنه قال:( ليس من البر الصوم في السفر) (
)وفي رواية أن تصوموا(
).

وقال الكرخي: أن الواجب أيام أخر ولكن لو صام رمضان صح وكان متعجلاً للواجب كتعجيل الزكاة قبل الحول قال: ويلزم من ذهب في المسافر المذهبين المتقدمين أن يجعل المريض مثله لأنه تعالى قد قرن بينهما لكنه قد نقل الاتفاق على أن المريض لو تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه وصومه منعقد بلا خلاف، وذكر عبد الوهاب في بعض كتبه:" أن بعض المتأخرين خرق الإجماع فقال: إن المريض لا ينعقد صومه أيضاً وأما الكرخي فمذهبه في المريض كمذهبه في المسافر قال: وإذا قلنا أنهما مخاطبان فهل يقال أن صوم رمضان هل هو واجب عليهما أم لا ؟ هذا فيه نظر، وهو مظنة الخلاف، فإنّ حد الواجب هو الذي إذا تركه المخاطب عَصَى، والمريض والمسافر إذا تركا الصيام لم ينطبق عليهما اسم العصيان باتفاق، فيحتمل أن يقال: الصوم عليهما واجب في رمضان لكن رخص الشرع لهما في تأخيره كمثل الصحيح المقيم إذا تركه سهواً أو عمداً ويحتمل أن يقال: إن الصوم في رمضان لهما على سبيل التخيير كقوله تعالى ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( فكان الواجب أحدهما لا تعيينه"(
) قلت: يعني أنه واجب مخير على الصحيح فيها إلا أن لقائل أن يقول: هذا مشكل على قولنا أن القضاء بأمر جديد وهو الصحيح، لأنه إذا كان واجباً مخيراً معناه: أن الله تعالى خيره بين صيامه وبين قضاءه أيام أخر مكانه، فهذا الإيجاب بأمر تخيري، و الفرض أن الصحيح أن القضاء بأمر جديد، فلم يكن القضاء مأموراً به في الحال فتأمله فإنه معنى حسن. 

الفصل التاسع: في الوقت الذي يحل للمسافر أن يفطر فيه: (
) ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز له الفطر ترخصاً في الوقت الذي يجوز له فيه القصر ويجوز للمسافر القصر إذا فارق سور البلد أو العمران إن لم يكن لها سور(
) أو الحِلة إن كان من أهل الخيام أو يهبط من ربوة أو يصعد من عور أو يقطع عرض الوادي إذا كان مقيماً في شيء من ذلك على خلافٍ في بعض هذه المسائل سيأتي تحقيق هذا ـ إن شاء الله تعالى ـ في صلاة القصر في سورة النساء ، وفهمت من هذا أنه لا يجوز أن يفطر إذا نوى سفراً أو تأهب له أو ركب دابته ما دام في موضع إقامته وقد أجمعوا على أنه لا يجوز في الذي يؤمل  السفر أن يفطر قبل أن يخرج فإن أفطر فقال ابن حبيب(
): إن كان قد تأهب للسفر وأخذ في الحركة فلا شيء عليه، وبه قال أصبغ(
) وابن الماجشون(
) فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة وعن ابن القاسم: ليس عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول في فطره وقال أشهب(
): لا كفارة عليه سافر أم لم يسافر، وقال سحنون(
) بعكس هذا: فأوجب عليه الكفارة سافر أم لم يسافر وهو بمنزلة المرأة تقول غداً تأتيني حيضتي فتفطر لذلك، ثم رجع إلى قول أصبغ وقال: ليس مثل المرأة، لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء، والمرأة لا تحدث الحيض، فهذا يقتضي أن الرجل يجوز له الفطر وهو في بلده إذا أخذ في التأهب والحركة وقد يتأيد هذا بما روى الدارقطني(
) عن محمد بن كعب قال:( أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعامٍ فأكل منه وركب فقلت له: سنة؟ قال نعم)(
) وروي عن أنس أيضاً قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبأنك إذا خرجت خرجت صائماً وإذا دخلت دخلت صائماً فإذا خرجت فاخرج مفطراً وإذا دخلت فادخل مفطراً ،وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج وقال إسحاق: يفطر حين يضع رجله في الرحل، وقال أحمد: برز عن البيوت قال ابن المنذر(
): وهو الصحيح لأنهم يقولون: لو أصبح صحيحاً ثم اعتل أنه يفطر بقية يومه وكذلك لو أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله أن يفطر وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره. 
قال القرطبي:" واختلفوا إن فعل فكلهم يقضي ولا يكفر، قال مالك(
): لأن السفر عذر طارئ فكان كالمرض يطرأ عليه، وعن بعض أصحابه: يقضي ويكفر قال: وحكاه الباجي(
) عن الشافعي" قلت: سيأتي مذهب الشافعي في وجوب الكفارة والفدية على من أفسد صومه، أو تعدى فيه، أو أخر قضاءه وقد تمكن منه، أو مات قبل قضائه بعد التمكن ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم قال:" واختاره ابن العربي يعني التكفير لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض لأن المرض يبيح له الفطر والحيض يحرم عليها الصوم والسفر لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته قال أبو عمر(
): وليس هذا بشيء، لأن الله تعالى قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة، وأما قولهم: لا يفطر، فإنما ذلك استحباب لما عقده، فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء، وأما الكفارة فلا وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. 
قال: وقد روي عن ابن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافراً ،وهو قول الشعبي وأحمد وإسحاق(
) .

قال: وقد ترجم البخاري ـ رحمه الله ـ على هذه المسألة (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) وساق حديث ابن عباس قال:( خرج رسول الله ( من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان(
)) وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس وقال فيه : ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهاراً ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة(
))وهذا نص في الباب فسقط ما خالفه قال: وفيه أيضاً حجة على من يقول إن الصوم لا ينعقد في السفر"(
) .

الفصل العاشر: في معنى قوله تعالى ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ (والتقدير: فعليه عدة، وقيل تقديره: فيلزمه عدة ،أو فالواجب عدة، ولا بد عند الجمهور من تقدير معطوف أي: فأفطر، وقال أهل الظاهر: لا حاجة إلى إضمار، وفرض المسافر عدة من أيام أخر، ولو صام في رمضان لم ينعقد صومه، وقد تقدم تحرير ذلك، ونقل أبو عبد الله هذا عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة قال ابن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر(
) وروي عن عبد الرحمن بن عوف(
) أنه قال:( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) (
) وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية أنه إذا أفطر شهر رمضان لمرض أو سفر وكان رمضان ناقصاً أنه يقضي تسعةً وعشرين يوماً ولا يلزمه أن يصوم شهراً كاملاً وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن حي أنه يقضي شهراً شهر من غير مراعاةٍ عدد الأيام قال الكيا الطبري:" وهذا بعيد جداً لقوله تعالى  ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ (ولم يقل: فشهر من أيام أخر"(
) ولو صام الناس شهراً كاملاً ثلاثين يوماً، فهل يجزئه أن يقضي شهراً تسعةً وعشرين يوماً أم لا ؟ قال ابن الفرس:" وحجة من لم يره مجزياً قوله تعالى ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( لأن ظاهر الآية يدل على أن على المفطر أياماً عدد الأيام التي أفطرها، ولم يفرق بين أن تكون تلك من الأيام شهرا أو لا يكون"(
) انتهى. 
فقد وقع الخلاف في مسألتين أحدهما: هل يقوم شهر ناقص مقام تام أو لا؟ وهل يجزئ ناقص عن ناقص أم لابد من تام قضاء عن ناقص؟ وظاهر ما نقلته من الخلاف أنه لابد من مسمى شهر حتى لو صام تسعةً وعشرين يوماً متفرقة من أشهر لا يكون محل الخلاف، والظاهر قول الجمهور(
) وهو أن يكون القضاء مساوياً للمقضي عنه بدليل أنه لو أفطر أياماً من رمضان فإنه يجب عليه قضاء مثلها في العدد إجماعاً.

وقد أوضح الرازي هذا في عبارته حيث قال: "ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف وهشام عن محمد من غير خلاف عن أحد من أصحابنا أنه إذا صام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية وفي البلد رجل مريض لم يصم فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً، فإن صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوماً للرؤية، فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوماً، فإن عليهم أن يقضوا يوماً وعلى المريض المفطر قضاء ثلاثين يوماً "(
) فكذلك في كمال الشهر،  قال ابن العربي:"  قوله ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( قال علماؤنا: هذا من لطيف الفصاحة، لأن تقديره فأفطر فعدة كما قال تعالى ( ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ ..( (
) تقديره فحلق ففدية، وقد عُزي إلى قوم إن سافر في رمضان قضاه، صامه أو أفطره، وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي فأفطر وقد ثبت عنه عليه السلام الصوم في السفر قولاً وفعلاً "(
) واختلف أهل العلم أيضاً في الأيام التي يقضيها هل يجب فيها التتابع أم لا؟ والظاهر في مذاهب أهل العلم أنه لا يجب(
) لظاهر قوله ( ﭼ  (ولم يقيدها بتتابع ولا غيره بل أطلقها، وقال آخرون: لابد من التتابع كما في المقضي عنه فإنه مشروط فيه التتابع والفرع أضعف من الأصل، وهذا ساقط، لأن الشيء إذا خرج عن وقته المقدر له شرعاً لعذرٍ لم يلزم مساواته لأصله، ألا ترى أن الصلوات الخمس لو فات أحدها لم يتضيق وقتها على المشهور، وإن كان وقت أصلها مقدراً وهذا الخلاف قديم وقد نقل الدارقطني في سننه ونقل عن عائشة رضي الله عنها (نزلت ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ متتابعات( فسقطت متتابعات) قال هذا إسناد صحيح(
) وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (:( من كان عليه صوم من رمضان فليسرده لا يقطعه )(
) في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث(
) وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان (صمه كيف شئت) وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته، وأسنده عن أبي عبيدة بن الجراح(
) وابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعن محمد بن المنكدر بلغني أن رسول الله (( سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فيقضي الدرهم والدرهمين ألم يكن قضى ؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر)(
) إسناده حسن إلا أنه مرسل وفي الموطأ عن نافع أن ابن عمر قال: (يصوم رمضان متتابعاً من أفطره متتابعاً من مرضٍ أو سفر) (
) قال الباجي في المنتقى(
):" يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب وأن يريد الإخبار عن الاستحباب وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. 

وبذلك قال مالك(
) والشافعي(
) قال: والدليل على حجة هذا قوله ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( لم يخص متفرقة من متتابعة"(
) وقال ابن العربي:" يعطى بظاهره قضاء الصوم متفرقاً وقد روي ذلك عن جماعة من السلف  منهم أبو هريرة وإنما وجب التتابع في غيره لكونه معيناً فقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال "(
) وقد اختلف أهل العلم أيضاً في قضاء رمضان هل يتعين له زمان أو لا ؟ والجمهور أنه يقضيه في جميع السنة من رمضان الذي أفطر فيه إلى رمضان القابل وهذا هو الذي عليه إجماع الناس إلا ما خلا عن داود أنه يجب قضاء رمضان في ثاني شوال و يتضيق عليه فلو مات دون صومه أثم عنده وبناء عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبةٍ يجدها فلا تجزئه غيرها ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق وقال بعض الأصوليين : إذا مات بعد مضي اليوم الثاني لا يعصي على شرط العزم قال أبو عبد الله: والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط إلا أنه (يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض) (
). 

جواز قضائه متفرقاً وقدمنا ذكر دلالة الآية عليه وروى حماد بن سلمة(
) عن سماك بن حرب(
)عن هارون بن أم هانئ أو ابن بنت هانئ(
)( أنه عليه السلام ناولها فضل شرابه فشربت ثم قالت: يارسول الله إني كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان من قضاء رمضان فصومي يوماً مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه(
)) فأمرها عليه السلام بقضاء يوم مكانه ولم يأمرها باستئناف  الصوم فدل ذلك منه عليه السلام على معنيين أحدهما: أن التتابع غير واجب والثاني: أنه ليس بأفضل من التفريق لأنه لو كان أفضل منه لأرشدها عليه السلام إليه وبينه لها وما يدل على ذلك من طريق النظر أن صوم رمضان نفسه غير متتابع وإنما هو في أيام متجاورة وليس التتابع من شرط صحته بدليل أنه لو أفطر منه يوما لم يلزمه استقبال الصوم وصار ما صام منه غير متتابع فإذا كان أصله غير متتابع فقضائه أحرى ألا يكون فلو كان صومه متتابعاً لكان إذا أفطر يوما من الشهرين المتتابعين لزمه استئنافهما"(
) .

قلت: الحكم غيره فيما إذا أفطر يوماً من الشهرين المتتابعين الاستئناف حتى نص أصحابنا على أنه لو أفسد اليوم الآخر أو نسي النية وجب استئناف الكل وهل يفسد ما مضى أو ينقلب نفلاً؟ على قولين، وفي المرض والسفر قولان، فالرازي إنما بنى ذلك على مذهبه من أنه لا يقدح في التتابع ثم قال:" فإن قيل: قد أطلق الله صيام كفارة اليمين غير معقود بشرط التتابع وقد شرطتم ذلك وزدتم في نص الكتاب قيل لأنه ثبت أنه كان في حرف عبد الله متتابعات، وروى يزيد بن هارون(
) قال: أخبرنا ابن عون(
) قال: سألت إبراهيم عن كفارة اليمين فقال: كما في قراءتنا( ﰆ  ﰇ  ﰈ   متتابعات( وروي عن أبي(
) أنه كان يقرؤها ( ﰆ  ﰇ  ﰈ   متتابعات ( ، قلت: هو الذي ذكره من التتابع هو على مذهبه، ولكن استدلاله بالقراءة الشاذة معارض بالقراءة التي قدمها هو عن أبي وهي      ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ متتابعات( فليس للأخذ بهذه أولى من تيك، وهذا بعد سليم الاستدلال بالشاذة وقد تقدم،ثم قال:" فإن قيل:لما قال الله تعالى( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ(وكان الأمر عندنا جميعاً على الفور وجب أن نلزمه القضاء في أول أحوال الإمكان من غير تأخير وذلك يقتضي تعجيل قضاءه يوماً بعد يوم، وفي وجوب ذلك إلزام التتابع؟ ، قيل له : ليس كون الأمر على الفور من لزوم التتابع في شيء، ألا ترى أن ذلك إنما يلزم على الفور على حسب الإمكان، وأنه لو أمكنه صوم أول يوم فصامه ثم مرض فأفطر لم يلزمه من كون الأمر على الفور التتابع ولا استئناف اليوم الذي أفطر فيه، فدل ذلك على أن لزوم التتابع غير متعلق بكون الأمر بالقضاء على الفور دون المهلة، وأن التتابع له صفة أخرى غيره"(
) انتهى ، وكون الأمر على الفور هو مذهب له وغيره يخالفه في ذلك وهو الحق وقوله فيما تقدم أن صوم رمضان نفسه غير متتابع وإنما هو أيام متجاورة تعتبر عبارة لفظية لأنا لا نعني بالتتابع ألا يجاوز الأيام وألا يتخللها ما ينقض تتابعها بغير الصوم وأما استشهاده بأن من أفطر منه يوماً لم يلزمه استقبال الصوم، وجاز ما صام منه غير متتابع فغير نافع له، لأن رمضان لما فات فات بصفته والمقصود قضاؤه هو لا إيجاد صفته، وأما استشهاده بمن يفطر يوماً من الشهرين المتتابعين فقد تقدم أن غيره لا يوافقه عليه والاستشهاد إنما يكون بمحل الوفاق .

فدل على أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم كقوله تعالى ( ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ...(
)( وقوله (ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ...(
)( فكل موضع ذكر فيه اليسر ففيه الدلالة على التخيير وروي عن ابن عباس: لا نعيب على من صام ولا على من أفطر لأنه تعالى قال: (ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ( قال: فلولا أن الآية دالة عليه لما تأولها عليه وأيضاً فقد قال تعالى (ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ( ثم عطف عليه قوله (ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ ( فلم يوجب عليه الصوم ولا الإفطار والمسافر شاهد للشهر من وجهين أحدهما علمه به وحضوره والآخر أنه من أهل التكليف فهذا يدل على أنه من أهل الخطاب بصوم الشهر وأنه مرخص له في الإفطار كقوله تعالى ( ﮱ ( معناه فأفطر لقوله ( ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ( أي: فَحَلَقَ ففدية ويدل على إضماره اتفاق المسلمين على أن المريض لو صام أجزأه ولا قضاء عليه وإذا كان كذلك فذلك مضمر بعينه في المسافر لذكرهما معاً في الآية بالعطف قلت: وقد تقدم أن عبد الوهاب نقل عن بعضهم خلافاً في المريض أيضاً ثم قال الرازي :" واتفقت الصحابة فنقل نحو ما تقدم وذكر ثلاثة من الأحاديث وتأويلاتها ثم قال: وقد ذكر أبو سعيد الخدري     ( أنهم صاموا عام الفتح في رمضان فقال: لهم إنكم دنوتم من عدوكم فأفطرو والفطر أقوى لكم فأفطروا(
)) قال أبو سعيد: فكانت عزيمة من رسول الله ( ولقد رأيتني أصوم معه عليه السلام قبل ذلك وبعده فذكر في هذا علة أمره بالإفطار وهي أنه أقوى لهم لأجل قتالهم عدوهم فإن القتال فرضاً عليهم والصوم ليس بفرض حينئذ فليس لهم ترك الواجب إلى الأفضل قال: وأما قوله:( أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع(
)) فإنما يدل على أن الفرض لم يتعين عليه بحضوره ولا دلالة فيه على نفي الجواز كما لم ينف جواز صوم الحامل والمرضع ثم نقل عن أصحابهم أن الصوم أفضل في السفر ونقل عن الشافعي أنه إن صام في السفر أجزأه قال: ومما يدل على أنه أفضل قوله تعالى  ( ﭦ       ﭧ  ﭨ.. إلى قوله ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ( وذلك عائد على جميع المذكور في الآية إذ كان الكلام معطوفاً بعضه على بعض فلا يُخص شيء منه إلا بدلالة فاقتضى ذلك أن يكون صوم المسافر خيراً له من الإفطار وسيأتي بيان كون الصوم أفضل أم الفطر في مسألة أعقدها لذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ .
وقال الرازي :" قال تعالى ( ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ( ما تلونا من الآية على جواز قضاء رمضان متفرقاً من ثلاثة أوجه أحدها: أن قوله ( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ( أوجب القضاء في أيام  متكررة وذلك يقتضي جواز قضاءها متفرقة ومتتابعة فمن شَرَطَ التتابع خالف ظاهر الآية من وجهين : أحدها: أنه زيادة في النص ولا يجوز الزيادة فيه إلا بنص مثله ألا ترى أنه لما أطلق ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الرجوع لم يلزمه التتابع إذ هو غير مذكور فيه والآخر تخصيصه القضاء في أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم إلا بدلالة الوجه الثاني: قوله ( ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ( وكل ما كان أيسر عليه فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وفي إيجاب التتابع نفي اليسر وإثبات العسر وذلك منتف بظاهر الآية .

الثالث: قوله ( ﯟ  ﯠ  ( يعني عدد قضاء الأيام التي أفطر فيها وكذلك روي عن الضحاك وعبد الله بن زيد بن أسلم(
) فأخبر تعالى أن الذي يريد منا إكمال عدة ما أفطرنا فغير جائز لأحد أن يشترط فيه غير هذا لما فيه من الزيادة في حكم الآية وقد قدمنا بطلان ذلك وقد اختلف السلف في ذلك فروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأنس وأبي هريرة ومجاهد وسعيد وطاووس وعطاء قالوا: إن شئت قضيته متتابعاً وإن شئت متفرقاً، وعن علي: اقض رمضان متتابعاً فإن فرقته أجزأك(
)، وروي عنه أيضاً: أنه لا يفرق فجاز أن يكون على وجه الاستحباب، وأنه إن فُرِّق أجزأ كما في الرواية الأخرى وعن ابن عمر: صمه كما أفطرته(
)، وروى الأعمش(
) عن إبراهيم: كانوا يقولون قضاء رمضان متتابع، قلت: هذا منهم إخبار بالأفضل، وروى مالك عن حميد بن قيس المكي(
) قال: كنت أطوف مع مجاهد فسأله رجل عن صيام من أفطر أيتابع؟ قلت: لا ، فضرب مجاهد في صدري وقال: إنها في قراءة أبي متتابعات، عروة بن الزبير(
) يتابع وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والأوزاعي والشافعي: إن شاء تابع وإن شاء فرق، وقال مالك والثوري والحسن بن صالح: يقضيه متتابعاً أحب إلينا وإن شاء فرق قال: فحصل من إجماع فقهاء الأمصار (جواز قضاءه متفرقاً ). (
) 
ثم روى بسنده عن عمر رضي الله عنه قال:( كان رسول الله ( لا يرى بأساً بقضاء رمضان في ذي الحجة) (
) ثم روى بسنده أيضاً عن أبي تميم الجيشاني(
) قال: جمعنا المجلس بطرابلس ومعنا وهيب بن معقل الغفاري وعمرو بن العاص(
) صاحبا رسول الله ( فقال عمرو: أفصل رمضان، وقال الغفاري: لا نفرق بين رمضان فقال عمرو: يفرق بين قضاء رمضان إنما قال الله تعالى ( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ( وروى أيضاً بسنده عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله علي أيام من رمضان أفأفرق بينه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقاً أكان يجزئك؟ قال: نعم، قال: فإن الله أحق بالتجاوز والعفو) (
) فهذه الأخبار كلها تنبئ عن جواز تأخير قضاء رمضان عن أول وقت إمكان قضائه وقد روي عن جماعة من الصحابة إيجاب الفدية على من أخر قضاء رمضان إلى العام القابل منهم ابن عباس ويروى أنه جاءه رجل فقال: مرضت رمضانين، فقال: أستمر بك مرضك أم صححت فيما بينهما؟ قال: بل صححت بينهما قال: أكان هذا؟ قال لا، قال: فدعه حتى يكون، فقام إلى أصحابه فأخبرهم فقالوا: ارجع فأخبره أنه قد كان فرجع هو أو غيره فسأله فقال: أكان هذا؟ قال: نعم، قال: صم رمضانيين وأطعم ثلاثين مسكينا) (
)، وروي عن ابن عمر في رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول كل يوم مداً من بر ولا قضاء عليه) (
)، وهذا يشبه مذهبه في الحامل أنها تطعم ولا قضاء عليها، وقد روي عن أبي هريرة مثل قول ابن عباس وقد روي عن ابن عمر في ذلك قول آخر وروى حماد بن سلمة عن أيوب(
) وحميد(
) عن أبي يزيد المدني أن رجلاً احتضر فقال لأخيه: إن لله علي ديناً وللناس علي دين فابدأ بدين الله فاقضه ثم اقضي دين الناس، إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل ابن عمر فقال: بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس فأخبره بقول ابن عمر فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم.!! أطعم عن أخيك ستين مسكيناً"(
) قال أيوب: وكانوا يرون أنه قد كان صح بينهما، وذكر الطحاوي(
) عن ابن أبي عمران قال: سمعت يحيى بن أكثم(
) قال: وجدته يعني: وجوب الإطعام، عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم مخالف من الصحابة(
)،وهذا جائز أن يريد به من مات قبل القضاء،وقوله( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ( دل على جواز التفريق والتأخير وألا فدية عليه، لأن في إيجابها مع القضاء زيادةً على النص ولا يجوز إلا بنص مثله، واتفقوا أن تأخيره إلى آخر السنة لا يوجب فديةً، وأن الآية إنما أوجبت قضاء العدة دون غيرها من الفدية، ومعلوم أن قضاء العدة في السنة الثانية واجب بالآية فغير جائز أن يكون المراد في بعض ما انتظمته الآية القضاء دون الفدية وفي بعضه القضاء والفدية مع دخولهما فيها على وجه واحد، ألا ترى أنه غير جائز أن يكون على بعض السراق المراد بالآية القطع، وعلى بعضهم القطع وزيادة غرم، وكذلك لا يكون بعضهم لا بقطع إلا في عشرة، وبعضهم يقطع فيما دونها، كذلك لا يكون بعض المرادين بقوله ( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ( مخصوصاً بإيجاب القضاء دون الفدية، وبعضهم بالقضاء والفدية ومن جهة أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف والاتفاق وذلك مفقود فيما وصفنا، فلم يجز إثبات الفدية قياساً، وأيضاً فإن الفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه فإنما يختص وجوبها بمن لا يجب عليه القضاء كالشيخ الكبير ومن مات مفرطاً قبل أن يقضي، فأما اجتماع الفدية والقضاء فممتنع على ما بينا في باب الحامل والمرضع فمذهب ابن عمر في هذا أظهر في أيجابه الفدية دون القضاء من مذهب من جمعهما"(
) قلت: قد تقدم أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة وتقدم دليل ذلك ثم قال:" ومن حديث أبي هريرة المتقدم على أن تأخيره لا يوجب الفدية من وجهين:

أحدهما: أنه لم يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولو كان لبينة. 
الثاني: تشبيهه بالدين ومعلوم أنه بتأخره لا يلزمه غير قضاءه، فإن قيل: لما اتفقنا على أنه منهي عن تأخيره إلى العام القابل وجب أن يجعل مفرطاً فيلزمه الفدية كما لو مات ولم يقضه يلزمه بالتفريط الفدية ، قيل التفريط لا يلزمه الفدية وإنما يلزمه الفدية فوات القضاء بعد الإمكان بالموت والدليل عليه أنه لو أكل في رمضان متعمداً كان مفرطاً وإذا قضاه في السنة لم تلزمه عند الجميع فدل أن التفريط ليس علة في إيجابها ثم نقل مذهب داود وقال بعده:فخرج بذلك عن اتفاق السلف والخلف وعن ظاهر قوله( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ( وقوله ( ﯟ  ﯠ ( والسنن التي روينا، قال علي بن موسى: سألت داود يوماً لم قلت ذلك؟ فقال: إنه إن لم يصم اليوم الثاني من شوال فمات فكل أهل العلم يقولون أنه آثم مفرط فدل على أن عليه أن يصوم ذلك اليوم لأنه لو كان موسعاً له لما لزمه التفريط إن مات من ليلته فقلت له: ما تقول فيمن وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن موافق له هل له أن يتعداها ويشتري غيرها؟ قال: لا ، قلت: لِمَ ؟ قال: لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها ، فإذا وجد رقبة لزمه الفرض فيها وإذا لزمه الفرض في عتق رقبة لم يجز غيرها إذا كان واجداً لها، فقلت: فإن اشترى غيرها فأعتقها وهو واجد للأولى فقال: لا تجزيء ، فقلت: فإن كان عنده رقبة فوجب عليه عتق رقبة هل تجزيء أن يشتري غيرها؟ قال: لا ، فقلت: لأن العتق صار عليه فيه دون غيرها، فقال: نعم ، قلت: ما تقول إن ماتت هل يبطل عنه العتق كما أن من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره؟ قال: لا ، بل عليه أن يعتق غيرها ، لأن هذا إجماع قلت: وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن يعتق غيرها قال: عمن يحكى هذا الإجماع؟ قلت: وعمن تحكى أنت الإجماع؟ قال: الإجماع لا يحكى قلت: والإجماع الثاني أيضاً لا يحكى،وانقطع. 
قال الرازي:" جميع ما قاله داود من تعيين اليوم الثاني للقضاء وأن من وجد رقبة تعينت عليه خلاف إجماع المسلمين وادعاؤه على أهل العلم من أنه مفرط آثم ليس بصحيح، لأن السنة كلها إلى مجيء رمضان وقت للقضاء فهو موسع عليه فاتصل لو لم يكن مفرطاً لما لزمته الفدية إذا مات قبل مضي السنة ولم يقضه قيل له: ليس لزوم الفدية علماً للتفريط بدليل لزومها للشيخ الهرم مع عدم تفريطه ، وقوله: الإجماع لا يحكى، خطأ، بل يحكى كما تحكى النصوص وكما يحكى الاختلاف فإن أراد بذلك أن كل واحد من المجمعين لا يحتاج إلى حكاية أقاويلهم بعد أن ينشر القول عن جماعة منهم وهم حضور يسمعون ولا يخالفون فإن ذلك على ما قال، ويتبع ذلك فلا يطلق القول بأن الإجماع لا يحكى لأن من الإجماع ما يحكى من أقاويل جماعتهم فيكون ما يحكيه من إجماعهم حكاية صحيحة ومنه ما يُحكى أقاويل جماعة منهم منتشرة ومستفيضة مع سماع الآخرين لها وترك إظهار المخالفة فهذا إجماع يحكى إذا كان ترك الآخرين إظهار النكير والمخالفة قائماً مقام الموافقة فهذان الضربان من إجماع الخاصة والفقهاء يحكيان جميعاً وإجماع آخر يشترك فيه العام والخاص كتحريم الربا والزنا ووجوب الصلاة والغسل من الجنابة فهذا يحتمل ألا يُحكى لضرورة العلم به من الدين ويحتمل أنه يُحكى لبيان أنه معتقدهم ودينهم كما يُحكى إيمان الرجل قال تعالى ( ﯕ  ﯖ  ﯗ  ... (
)(... تمت .

وقال الرازي :" قال تعالى ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ... الآية( فأوجب العدة في أيام غير معينة في الآية فقال أصحابنا: جائز له أن يصوم أي وقت شاء، ولا يحفظ عنهم رواية في جواز تأخيره إلى انقضاء السنة، والذي عندي أنه لا يجوز تأخيره إلى أن يدخل رمضان آخر وهو عندي على مذهبهم وذلك أن الأمر عندهم إذا كان غير مؤقت فهو على الفور وقد بينا ذلك في أصول الفقه.

 وإذا كان كذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتاً بالسَّنة لما جاز له التأخر عن ثاني يوم الفطر إذ غير جائز أن يلحقه التفريط بالتأخر من غير علم منه بآخر وقت وجوب الفرض الذي لا يجوز له تأخيره عنه كما لا يجوز ورود العبارة بفرض مجهول عند المأمور ثم يلحقه التعنيف واللوم بتركه قبل البيان لا فرق بينهما، وإذا كان كذلك وقد علمنا أن مذهبهم جواز تأخير قضاء رمضان عن أول أوقات إمكان قضاءه من أن تأخيره موقت بمضي السنة ،فكان ذلك بمنزلة وقت الظهر لما كان أوله وآخره معلومين جاز ورود العبادة بفعلهما من أوله إلى آخره، وجاز تأخيرها إلى الوقت الذي يخاف فوتها بتركها، لأن آخر وقتها الذي يكون مفرطاً بتأخرها معلوم، وقد روي جواز تأخيره في السَّنة عن جماعة من السلف، ثم روى حديث عائشة ثم روى عن عمر وأبي هريرة أنهما قالا : لا بأس بقضائه في العشر، وعن عطاء: اقضي متى شئت قال: فهؤلاء اتفقوا على جواز تأخيره عن أول أوقات إمكان قضائه، وقد اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتى حضر رمضان آخر فقال أصحابنا: يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضي الأول ولا فدية عليه، وقال مالك والثوري والحسن بن صالح: إن فرط في قضاء الأول أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً(
) ،وقال الثوري والحسن بن حي: لكل يوم نصف صاع بر، وقال مالك والشافعي(
): كل يوم مدا، وإن لم يفرط بمرض أو سفر فلا إطعام عليه، وقال الأوزاعي : إذا فرط في قضاء الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم مات فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مدين، مداً لتضييعه ومداً للصيام، ويطعم عن الآخر مداً لكل يوم، واتفق من تقدم ذكر قوله، قال الأوزاعي: أنه إذا مرض ثم مات قبل أن يصح أنه لا يجب أن يطعم عنه(
).

يستحب تعجيل القضاء لئلا تخترمه المنية وفي ذمته تلك العبادة.

قال ابن العربي:" قوله ( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ( يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، وذلك لا ينافي التراخي فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض، وقد ثبت عن عائشة أنها قالت:( إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان للشغل برسول الله ( (
))  فكانت تصوم بصيامه إذ كان صومه عليه السلام أكثر ما كان في شعبان)(
)" (
)، قلت: حديث عائشة في الصحيحين وفيه رواية ثانية (بشغل رسول الله) وفي أخرى (وذلك لمكان رسول الله) إلا أن القائل أتى بقول إنما أخبرت عائشة لعذر قد صرحت به وهو شغل رسول الله ( ولا يلزم منه جواز تأخره من غير عذر الذي هو محل النزاع .

مسألة من تمكن من قضاء رمضان فلم يقضه حتى جاء آخر : 

 ومذهب الشافعي: أنه يجب على من أخر قضاء رمضان بعد التمكن من قضاءه حتى مضى رمضان آخر وجب عليه مع القضاء لكل يوم مد من غالب قوت البلد كالفطرة وهل يتكرر المد بتكرر السنين؟ وجهان أصحهما: أنه يتكرر(
)، فلو مات من أخر القضاء مع إمكانه، أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات ومد للتأخير، وتصرف هذه الفدية للفقراء أو للمساكين، إلا أن له صرف أمداد إلى شخص واحد، والقول بوجوب هذه الفدية قول أحمد وإسحاق(
) ويدل له ما جاء عن أبي هريرة مسنداً قال:( فمن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا مع الناس ويصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً) خرجه الدار قطني وقال: إسناده صحيح(
) وروي عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (في رجل أفطر في رمضان من رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم في كل يوم مسكيناً) قال أبو الحسن: في إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان(
)، وقال أبو حنيفة(
) والحسن والنخعي(
) وداوود أنه لا كفارة عليه وما ذكرناه من الأدلة حجة عليهم  . 

مسألة من دام مرضه ولم يتمكن من القضاء:

 ومذهبنا أنه إذا لم يتمكن من القضاء لدوام عذره أنه لا فدية عليه بل عليه قضاء ما فاته فقط، وقال ابن عمر فيمن تمادى به المرض حتى جاء رمضان آخر:( أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة ثم ليس عليه قضاء) رواه عنه الدار قطني وروي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه وإذا صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه) قال أبو عبد الله:" إسناده صحيح(
) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إليه فقال: مرضت رمضانين فقال ابن عباس: أستمر بك مرضك أم صححت بينهما؟ فقال: بل صححت قال:صم رمضانين وأطعم ستين مسكينا ، قال القرطبي:" وهذا يدل من قوله أنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه، وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما"(
) .

مسألة مقدار ما يطعمه في الفدية :

 ومذهبنا(
) أنه يطعم عن كل يوم مداً من غالب قوت بلده كما تقدم وبه قال أبو هريرة والقاسم بن محمد(
) ومالك(
) وقال الثوري: يطعم عن كل يوم نصف صاع، واستنبط أهل العلم أيضاً أنه إذا أفطر يوماً من قضاء رمضان أنه لا يجب عليه إلا يوم واحد وكذا لو أفطر يومين فيومان وقال مالك فيما رواه عن ابن القاسم: أن من أفطر يوماً من قضاء رمضان كان عليه يومان(
)، وكان ابن القاسم يفتي به زماناً ثم رجع عنه ثم قال : إن أفطر عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلاً وأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجتان ، قال أبو عمر: قد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك وليس يجب القياس على أصل مختلف فيه والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهتين إلا قضاء يوم واحد لأنه يوم واحد أفسده مرتين، قال أبو عبد الله :" وهو مقتضى قوله تعالى ( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  "( (
).

الفصل الحادي عشر : في الأيام المنهي عنها فمنها : 

 يوم الشك ففيه وجهان كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة ، أصحهما: أنه لا يصح للنهي عنه ، فقد روي عن عمار بن ياسر أنه قال:( من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم(
)) ، وعن أبي هريرة أنه عليه السلام( نهى عن صيام ستة أيام أحدها اليوم الذي يُشك فيه) (
) ، والثاني: أنه يصح لأنه قابلٌ للصوم في الجملة فإن كان له سبب لكونه عن قضاء و نذر وكفارة صح صومه وكذا إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهة لما روى أبو هريرة عنه عليه السلام قال:( لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياماً كان يصومه أحدكم)(
)وقال أبو الطيب(
): يكره صومه عن قضاء فرض قال صاحب الشامل(
): وهو خلاف القياس لأنه إذا لم يكره فيه ماله سبب من التطوع فلأن لا يكره فيه الفرض أولى، وقال في المهذب:" إن صامه عن فرض عليه كره وأجزأه، كما لو صلى في دار مغصوبة وإن وصل صومه بصوم ما قبله فلا يخلو إما أن يكون ذلك بعد انتصاف شعبان أو قبل انتصافه فإن كان بع انتصافه لم يجز لما روى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال:(إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان (
)) وإنما امتنع ذلك لقوله فيما تقدم:(لا تستقبلوا رمضان بيوم ولا يومين) ولأنه يدخل الإنسان في العبادة وهو ضعيف"(
) فإن قيل هذا لازم فيما لو كان قبل انتصافه بل هو أزيد ضعفاً فالجواب أنه: إذا كان قبل انتصافه تمرنت النفس بالعبادة وضريت عليها فزال المحذور، وإن كان قبل انتصافه جاز لأنه لم يقصده بالصوم وليس فيه المحذور المتقدم  فلو لم يكن له سبب لم يجز صومه خلافاً لمالك(
) وأبي حنيفة حيث قالا: بجوازه من غير كراهة. 

قال الرازي:" ولا يرى أصحابنا بأساً أن يصومه تطوعاً لأنه عليه السلام لما حكم بأنه من شعبان فقد أباح صومه تطوعا"(
) قلت: هذا إذا وافق عادة له أو وصله بما قبله ولأحمد حيث قال: يصح صومه عن رمضان بكراهة إن كانت السماء مصحية، وإن لم تكن مصحية وجب صومه عنه وفي رواية أخرى عنه: إن صام الإمام صاموا وإلا أفطروا(
)، وعنه رواية أخرى كمذهبنا لنا ما تقدم وقوله عليه السلام:( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان(
)) وأما يوم الشك: فالذي عليه الجمهور أنه يوم الثلاثين من شعبان، ويتحدد برؤية صبيان أو عبيد أو فسقة أو نسوة أو عدل واحد إن قلنا لا يثبت به ، وحكي عن أبي محمد اليامي أنه: إن كانت السماء مصحية ولم يُر فهو يوم شك، وعن أبي طاهر أنه ما تردد بين الحائرين من غير ترجيح، فإذا شهد عبد أو امرأة أو صبي فقد ترجح أحد الجانبين وخرج عن كونه يوم شك ولو كان قطع سحاب على أن يُرى من خلالها، وأن لا يُرى فعن أبي محمد أنه يوم شك وقال غيره: لابد من التحدث كما سبق وتوسط الإمام(
) فقال :" إن كان في بلد يستقل أهله بطلب الهلال فلم يتحدثوا برؤيته فالوجه ألا يجعل الغد يوم شك وإن كان في سفر ولم يبعد رؤية أهل القرى فيحتمل أن يُجعل الغد يوم شك" .

ولو نذر صوم يوم الشك فعلى الوجهين في صحته فإن قلنا يصح فليصم يوماً آخر، ولو صام لخرج من العهدة قاله في التهذيب،وقال الرازي:" قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( يدل على النهي عن صوم يوم الشك من رمضان لأن الشاك غير شاهد له لأن الشاك غير عالم به فغير جائز أن يصومه عن رمضان ويدل عليه قوله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان )فحكم لليوم الذي غم علينا هلاله بأنه من شعبان وغير جائز أن يصام شعبان عن رمضان مستقبل، ويدل عليه ما رواه أبو هريرة عنه عليه السلام (صوم يوم الدأدأة وهو اليوم الشك(
) ) وروى أبو إسحاق عن صلة قال:    ( كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ) (
) وعن أبي هريرة عنه عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولا تقدموا بين يديه بصيام يوم(
))" (
)
الثاني والثالث: يوما الفطر والأضحى، لما روى أبو هريرة عنه عليه السلام( أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى(
)) فلو نذر صومهما لم يجز أن يصومهما لأنهما لا يقبلان الصوم وقال أبو حنيفة: لو نذر صومهما كان له أن يصومهما(
)، ولنا ما تقدم من حديث أبي هريرة.

الرابع والخامس والسادس: أيام التشريق، وهي بعد يوم الأضحى والجديد أنه لا يصح صومها عن الثلاثة اللازمة للمتمتع اللازمة له في الحج عند عدمه للهدي(
)، وقال في القديم: وهو قول مالك(
) أنه يجوز صومها لما روي عن عائشة رضي الله عنها (أنه عليه السلام أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق)(
) والصحيح الأول لقوله عليه السلام:( لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب)(
)ويقال: وإذا فرعنا على القديم فهل يجوز صومها لغير المتمتع إذا كان لها سبب ؟ فيه وجهان والصحيح لا، وبالجواز قال أبو إسحاق، لأن صومها للمتمتع إنما كان لسبب فكذلك كل ما له سبب بخلاف التطوع المحض، وسيأتي مناسبة تسميتها أيام التشريق عند قوله تعالى ( ﭔ  ﭕ  ﭖ ( وأما يوم الجمعة فروى النهي عن صومه أبو هريرة وجابر فعن أبي هريرة قال:( ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ورب الكعبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه)(
) وروى محمد بن عباد بن جعفر(
) قال:( رأيت جابراً في الطواف فقلت: أنهى رسول الله ( عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذه الكعبة)(
) واختلف الناس في معنى النهي عنه؟ فمذهب الشافعي أنه للضعف عن حضور الجمعة قاله الماوردي ثم قال:" فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصوم قد (داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوم شعبان)(
)ومعلوم أن فيه جمعات وكذلك رمضان"(
) .

قلت: وفي هذا نظر لأن كراهة صومه إنما تكون حين لم يصله بما قبله، فأما إذا وصله فلا كراهة، وصومه عليه السلام يوم الجمعة في شعبان ورمضان من هذا القبيل، وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: إنما ورد النهي فيمن أفرد صومه دون من وصله بغيره كما روي في حديث جويرية بنت الحارث(
) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت يوماً قبله؟ فقالت: لا ، فقال: أتصومين يوماً بعده؟ فقالت: لا، قال: فأفطري)(
) وقيل: لأنه يوم عيد كالفطر والأضحى (وكذلك إفراد يوم السبت بالصوم قال الرافعي:(
)"لأنه يوم اليهود"(
) ومقتضى هذا جريان ذلك في يوم الأحد لأنه يوم  النصارى .....) (
) 

الفصل الثاني عشر: في الأيام التي يستحب صومها وهي ثلاثة أقسام:ـ

الأول: ما يتكرر بتكرر السنة، وهو تسعة أيام، يوم عرفة ،وعاشوراء، وتاسوعا، وستة من شوال، فأما يوم عرفة فيستحب صومه لغير الحاج لما روى الشافعي بسنده عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:( صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها)(
)وروي عنه عليه السلام( صيام يوم عرفة كفارة سنتين)(
) وأما الحاج فاختلف الناس في صومهم عرفة على ثلاثة مذاهب أحدها: وهو مذهب الشافعي أن الأولى أن يفطروا(
) لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)(
) وروي أنه اختلف هل كان رسول الله ( صائماً بعرفة فأخبر بعض الناس أن أم الفضل(
)(أرسلت إليه قدحاً فيه لبن فشربه وهو واقف على بعيره بالموقف)(
)وسئل ابن عمر فأخبر أنه حج مع رسول الله ( ومع الخلفاء الثلاثة فلم يصم أحد منهم ولا أمر بصيامه. 
ثم قال: وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه وإنما كره صومه لهم لأن فيه تضعيفاً عن العبادة والدعاء، والدعاء مطلوب في يوم عرفة، فلو لم يضعف فقال المتولي: الأولى أن يصومه حيازة للفضلين(
) وأنكره غيره ونسبه إلى أبي حنيفة(
). 

وأما يوم عاشوراء فهو عاشر المحرم، ونقل عن ابن عباس أنه الحادي عشر منه، ويدل على استحباب صومه قوله عليه السلام :(صيام يوم عاشوراء يكفر سنةً)(
)،وصامه عليه السلام وأمر بصيامه وأنفذ إلى أهل العوالي بذلك، وذلك أنه قدم المدينة فوجد اليهود صائمين فسأل فقالوا: هذا يوم فلق الله فيه البحر وأغرق فرعون ونجى موسى فقال: نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وقال: (من أكل فليمسك)(
) وقد تقدم الخلاف هل كان صومه واجباً فنسخ أم لا؟ وأما تاسوعا فهو التاسع من المحرم ، ويستحب صومه لقوله عليه السلام: (ولئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع)(
) وفيه معنيان منقولان عن ابن عباس:ـ 
أحدهما: الاحتياط، قال: لأنه ربما يقع غلط في الهلال فيظن اليوم العاشر التاسع     والثاني: مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون إلا يوماً واحداً ،وعلى هذه العلة لو لم يصم التاسع استحب أن يصوم الحادي عشر ليخالف اليهود، وأما صوم الستة من شوال فيستحب لقوله عليه السلام:( من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر)(
)ويستحب أن يأتي بها بعد يوم العيد  مبادرة إلى فعل العبادة وأن تكون متتابعة، وعن أبي حنيفة أنه يفرقها في الشهر، وقد تقدم عن ابن العربي أن صومها في ذي القعدة إلى شعبان، بل صومها في الأشهر الحرم وشعبان أفضل، ونقل عن مالك كراهة صومها(
)، قال الماوردي :" لأن في صيامها ذريعة إلى زيادة الصوم فشابهت يوم الشك"(
) ونقل عن أبي حنيفة(
) كراهتها لذلك، ونقل الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد كمذهبنا(
) وقيل: لئلا يظن أهل الجهالة أنها من رمضان وقد تقدم الكلام في ذلك .
القسم الثاني: ما يتكرر بتكرر الشهر، وهو الأيام البيض، وقد تقدم اختلاف الناس فيها وهل كان صومها واجباً ثم نسخ أم لا؟ وأن الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة وصومها في الجملة مستحب، لما روي (أنه أوصى أبا ذر بصيامها)(
).

والقسم الثالث: ما يتكرر بتكرر الأسبوع، وهو الاثنين والخميس، لما روي أنه عليه السلام قال:( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم)(
) وكان عليه السلام يتحرى صومها لذلك، ونقل الماوردي أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم وروى فيه حديثاً(
). 
وروي في حديث آخر، أن أفضل الصيام بعد رمضان صوم رجب(
)، وفي حديث آخر شهر شعبان(
)، وفي ذلك نظر، إذ ظاهره التعارض(
). 
وأما صوم الدهر فقال بعضهم: هو سنة وقال آخرون: مكروه(
)، لما روي أنه عليه السلام قال لابن عمر:( لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر)(
) ولأنه عليه السلام (نهى عن صوم الدهر)(
) وفصل الأكثرون بين أن يخاف ضرراً وفوات حق أولا، فإن كان الأول كره وإلا استحب، وحملوا النهي على حالة خوف الضرر أو على من لم يفطر العيدين وأيام التشريق ولولا تعرض ابن العربي لهذه المسائل في أحكامه كما نقلته عنه،لم أتعرض لها لبعد تعلقها بألفاظ الآية الكريمة .

الفصل الثالث عشر: في المريض يبرأ من علته، والمسافر يقدم في أثناء النهار، ولهما ثلاثة أحوال : أحدها: أن يصبحا صائمين ويدوما على صومهما إلى أن يزول عذرهما بأن يشفى المريض، ويقيم المسافر، فليس لهما أن يفطرا على المذهب(
) وعن ابن أبي هريرة(
) إباحة الفطر قال:" لأن الفطر مباح له من أول النهار مع العلم بحال اليوم"(
) ونقل صاحب المهذب في المريض وجهين لكن قطع الأكثرون بعدم الفطر (
).

الحالة الثانية: أن يزول عذرهما بعد فطرهما، فلا يجب عليهما الإمساك وبه قال مالك(
)، وقال أبو حنيفة(
) وأحمد(
) في أصح روايتيه: أنه يجب كما أن زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر كالمسافر يقصر ثم يقيم والوقت باقٍ (
).

الحالة الثالثة: أن يصبحا غير ناويين(
) ويزول عذرهما قبل أن يفطرا، فهل يجب عليهما الإمساك؟ فيه وجهان أصحهما: لا يجب، لأن من ترك النية كمن أصبح مفطراً فكان كما لو أكل والثاني: يجب كما لو لم يُصَلِّ المسافر حتى أقام فإنه لا يقصر، كذلك هنا لا يفطر ولا خلاف في وجوب قضاء ذلك اليوم في الأحوال كلها.

وقال الرازي:" وأما المسافر يقدم فيفطر لا كفارة عليه لأن له أن لا يصوم بدياً، فأشبه الصائم في قضاء رمضان وكفارة اليمين ونحوها، واختلف في المسافر يفطر ثم يقدم من يومه، والحائض تطهر في بعض النهار فنقل عن أصحابهم والحسن بن صالح: أنهما يقضيان ويمسكان، ابن شبرمة: إذا قدم ولم يأكل يصوم ويقضي وإذا طهرت لا تصوم، ابن القاسم عن مالك: (
) في المسافر يقدم وهو مفطر والمرأة تطهر لا يمسكان ويقضيان .

 قال: وهو قول الشافعي ............... (
) ثم قال:" وروى الثوري عن عبد الله: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) (
)، ولم يذكر سفيان عن نفسه خلاف ذلك، وروى ابن القاسم عن مالك: لو أصبح ينوي الإفطار وهو لا يعلم أنه من رمضان فإنه يكف عن الأكل والشرب ويقضي، فإن أكل أو شرب في يومه ذلك وهو يعلم فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل جرأة(
). 

قال أبو بكر الرازي ـ رحمه الله تعالى ـ:" لما اتفقوا على أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك عنه الصائم، كذلك الحائض والمسافر والمعنى جامع بينهما أن الحال الطارئة عليهم بعد الإفطار لـو كانت موجودة في أول النهار كانوا مأمورين بالصيام، فكذلك إذا طرأت عليهم وهم مفطرون أمروا بالإمساك، ويدل على صحة ذلك أيضاً أمره عليه السلام الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع إيجاب القضاء عليهم، فصار ذلك أصلاً في نظائره مما وصفناه، وأما قول مالك في إيجابه الكفارة عليه إذا أكل جرأة على ذلك فلا معنى له، لأن هذه كفارة يختص وجوبها بإفساد الصوم على وصف وهذا الآكل لم يفسد صوما بأكله فلا تجب عليه فيه كفارة "(
) ويتعلق بذلك ما يقرب منه وهو أن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أو يفيق المجنون أو تطهر الحائض أو النفساء في أثناء النهار .

مسألة:الكافر يسلم والصبي يبلغ والمجنون يفيق والحائض والنفساء                 تطهران في أثناء النهار (
): 

 فأما الصبي والكافر والمجنون إذا زال العذر المانع عنهم ففي وجوب الإمساك عليهم أربعة أوجه أصحها: لا يجب، لأنهم لم يدركوا وقتاً يسع الصوم، ولا أمروا به ولأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المسافر والمريض الثاني: أنه يجب لأنهم أدركوا وقت الإمساك الثالث: أنه يجب على الكافر دون الصبي والمجنون لأنه قادر على إزالة الكفر وفعل الصوم بخلافهما فإنهما لا يقدران على إزالة ما بهما ، الرابع: أنه يجب على الكافر والصبي دون المجنون أما الكافر فلما تقدم وأما الصبي فلتمكنه من الإتيان بالصوم مأمور به بدياً لقوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة لسبع)(
) والصوم كالصلاة، وأما قضاء هذا اليوم ففيه خلاف تفصيله أن الصبي إن نوى الصوم من الليل فلا قضاء عليه في ظاهر المذهب، ولو جامع فيه بعد البلوغ لزمته الكفارة، وفيه وجه أنه يستحب الإتمام ويجب القضاء، لأنه لو ......... (
) وإن كان أصبح مفطراً ففيه وجهان، وقيل قولان أصحهما: وهو قول أبي حنيفة أنه لا تلزمه وأما المجنون والكافر ففيهما طريقان أظهرهما طرد القولين والأظهر لا قضاء، والثاني: القطع بالمنع في حق المجنون، لأنه غير متعد، وبالإيجاب في حق الكافر، لأنه متعد ببقائه كافراً، وأما الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار فالإمساك غير واجب عليهما، إما بلا خلاف على ما رواه الإمام، وإما على الأظهر على ما رواه صاحب المعتمد، وأما القضاء فواجب عليهما قطعاً، لأن ....... (
) الحيض لا يسقط القضاء فبتقطعه أولى، وسيأتي بقية الكلام في ذلك عند قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ( حيث يعرض له الرازي وغيره وإنما ذكرته هنا استطراداً .         

الفصل الرابع عشر: من مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه أم لا؟ وفيه قولان الجديد: لا يصوم عنه وليه، لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة، بل طريق تداركه أن يطعم عن كل يوم مد من طعام، وقد تقدم تحرير القول في ذلك، وخلاف الناس فيه، وكيف مصرفه؟ وقدر المخرج؟ فلا حاجة لإعادته، وقال في القديم: أنه يصوم عنه وليه، وإذا قلنا بالقديم فأمَرَ الوليُّ أجنبياً أن يصوم فهل يجزئ أم لا؟ والمنقول أنه يجزيء سواءً كان بأجرةٍ أم بغيرها كالحج. 
فلو استقل الأجنبي بالصوم فالأظهر المنع قاله الرافعي(
)، وهذا بخلاف الحج فإن الأجنبي لو حج عن ميت سقط عنه وإن لم يأذن له ، ثم من الولي الذي يصوم؟ فقيل: لابد من ولاية زائدة على القرابة وقيل: يكفي مجرد القرابة وقيل: يشترط العصوبة فقال الرافعي:" والمعتبر على هذا القول الولاية على ما ورد في لفظ الخبر أو مطلق القرابة أو يشترط العصوبة أو الإرث توقف الإمام(
) وقال: لا نقل عندي في ذلك قال: وأنت إذا فحصت عن مطابقة وجدت الأشبه اعتبار الإرث"(
) انتهى. 
ولو كان عليه صلاة أو اعتكاف لم يقم فعل الولي عنه مقام فعله ولا يطعم عنه لذلك ونقل البويطي(
)عن الشافعي: أنه يعتكف عنه وليه، وروي عنه أيضاً أنه يُطعم عنه ثم بالمد يوم بليلته، واستشكل بعضهم هذا، لأن اعتكاف ساعة عبادة تامة، فإن قيس على الصوم فالليل خارج عن الاعتبار، وهل يجزئ الإطعام في الصلاة قياساً على الاعتكاف فيطعم عن كل صلاة مد؟ قال البغوي:" لا يبعد تخريج هذا في الصلاة ، هذا كله إذا تمكن من قضاء الصوم فإن لم يتمكن كأن كان مرضه متصلاً من استهلال شوال إلى أن يموت فلا قضاء عليه ولا فدية في تركته ولا على وليه كمن تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا شيء عليه(
) .

الفصل الخامس عشر: اختلف العلماء في الفطر والصوم أيهما أفضل بالنسبة إلى المسافر؟ ومذهبنا يفصل في ذلك، وهو أنه إن كان يتضرر بالصوم فالفطر أفضل لما روي عن جابر رضي الله عنه قال:(كنا مع رسول الله ( زمان غزوة تبوك فمر برجل يرش عليه الماء فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر)(
) وذكر في النهاية أنه لو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان سفره سفر حج أو غيره فالأولى أن يفطر، لما روي (أنه عليه السلام أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال: تقووا لعدوكم)(
) وإن كان لا يتضرر بالصوم فالصوم أفضل وإليه ذهب مالك(
) وأبو حنيفة(
) وقال أبو عبد الله:" وجُلَّ مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي(
)، قال الشافعي: ومن اتبعه هو مخير ولم يفصل، وكذلك مذهب ابن علية لحديث أنسٍ قال:( سافرنا مع رسول الله ( في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) خرجه مالك والبخاري ومسلم)(
)" (
). 
وقال ابن العربي:" وقال الشافعي: الفطر أفضل، ولعلمائنا مثله ، ولهم قول ثالث: إن الفطر في الغزو أفضل ؛ وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح (ليس من البر الصوم في السفر) (
) وصح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ( الفطر في السفر قال ابن شهاب: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ( وتعلق أصحابنا في أن الفطر في الغزو أفضل بالحديث الصحيح (إنكم مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا) (
) والصحيح أن الصوم أفضل ، لعموم قوله تعالى ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ (وأما فطر النبي ( فإنه روي في الصحيح أنه قيل له: (إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينتظرون فطرك ، فأفطر) (
) ولا خلاف في أن من شق عليه الصوم فله الفطر وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله ( في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر  من وجد قوة فصام فذلك حسن ، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن) (
) فأما عند القرب من العدو فلا ينبغي أن يكون في استحباب الفطر اختلاف ، قاله ابن حبيب، وبه أقول"(
) .

((فاقتضى ذلك أن يكون صوم المسافر خيراً من الإفطار فإن قيل هو عائد على ما يليه وهو وعلى الذين يطيقونه دون ما تقدم قيل له: لما كان قوله ( ﭦ       ﭧ  ﭨ  ( في أول الآية خطاباً للجميع من المسافرين والمقيمين وجب أن يكون قوله خيراً لكم شاملاً لجميع من شمله الخطاب في ابتداء الآية، وأيضاً فقد كانوا يسارعون في الخيرات، وقد ثبت أنه قال: (من أراد أن يحج فليتعجل) (
) فدل على أن فعله ............... ثم روى عنه عليه السلام: (من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه) (
) .........)) (
)قلت: ليس مذهب الشافعي كما ذكرا بل ما قدمته من التفصيل المذكور .

الفصل السادس عشر: في معنى قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ ( وتشتمل على مسائل ، المسألة الأولى: في القراءات الواردة فيها(
)، وإنما ذكرتها لأن بعض الأحكام يتعلق بها وقد تعرض لها ابن العربي أيضاً إلا أنه لم يوضح ما تعرض له، وفيها قراءات كثيرة، ولم يُقرأ بها في السبع إلا بضم الياء الأولى وكسر الطاء وسكون الياء الثانية مِنْ أطاقَ الشيءَ إذا قَدِرَ عليه، وقرأ حميد (يُطْوِقُونَه) من أطوق كقولهم: أطول في أطال وهو تصحيح شاذ، وله نظاير مذكورة. 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود (يُطَوَّقُونَه) مبنياً للمفعول من طُوِّق مضعفاً على وزن قُطِّع وقرأت عائشة وابن دينار (يَطَّوَّقونه) بتشديد الطاء والواو، من اطَّوَّق وأصله يطوَّق فأدغم (واجتليت) همزة الوصل. 
وقرأ عكرمة في آخرين (يَطَّيَّقونه) بفتح الياء وتشديد الطاء والياء، وقرئ أيضاً كذلك لكن يبنا الفعل للمفعول وقد نسبت هذه القراءة للغلط وليست غلطاً وقد بينت صحتها وتخريج وجهها بأوضح بيان في الدر المصون فعليك به(
)، وذكرت ثم إن بعض الناس زعم أن قبل يطيقونه ( لا ) محذوفة، والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه ونظيره بقوله :
فحالف فلا والله يهبط تلعةً *** من الأرض إلا أنت للذل عارف(
)        ويقول الآخر: آليت أمدح بغير ما أبـداً  *** تبقى المدائـح وتذهـب الرفـد 

 ويقول الآخر:فقلــت: يمين الله أبرح قاعداً ***ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي(
)   والتقدير: لا يهبط، ولا أمدح، ولا أبرح، ورددت عليه ذلك هناك، وذكرت أن من شدد الواو أو التاء في قراءته أن يكون للتكلف أي: يتكلفون طاقته، وذلك مجاز من الطوق الذي هو القلادة، كأنه بمنزلة القلادة في أعناقهم. 
وقال ابن العربي:" وفي هذه الآية قراءات وتأويلات واختلافات وهي بيضة العقر(
) قرئ (يُطِيْقونه( بكسر الطاء وإسكان الياء، وقرئ بفتح الطاء والياء وتشديدهما، وقرئ كذلك بتشديد الياء الثانية لكن الأولى مضمومة، وقرئ (يُطَوَّقُونَه( والقراءة هي القراءة الأولى وما وراءها، وإن رُويَ  وأُسند فهو شواذ، والقراءة الشاذة لا يُبنى عليها حكم، لأنه لم يثبت لها أصل"(
). 
قلت: وهذا كما قال لا يتعلق بالقراءة الشاذة حكم، خلافاً للحنفية فإنها عندهم بمنزلة المتواترة في ترتب الحكم عليها، قالوا: لأنها لم تتباعد عن خبر الآحاد، وخبر الآحاد يبنى عليها الأحكام، وأجاب أصحابنا: بأنه لم ينقل خبراً، بل إنما نقل قرآناً لكنه لم يثبت قرآنيته لأن شرطها التواتر ولا تواتر، فلم يجز أن يكون دليلاً يُبنى عليه حكم(
)، وسيأتي أحكام أثبتها الخصم بالقراءات الشاذة في تضاعيف هذا التصنيف .

المسألة الثانية: هل هي منسوخة أم محكمة؟ وللناس فيها قولان سيأتي بيانهما، قال ابن الفرس:" ظاهر هذه الآية إنما هو في المطيق للصوم دون تكلف ولا مشقة، وهي منسوخة في حقه بإجماع، ويحتمل أن يريد بها المطيق عاماً وإن كان عن تكلف ومشقة كأصحاب الأعذار، ثم رفع منها حكم المطيق دون تكلف ولا مشقة. 
ويحتمل أن يريد بها المطيق للصوم بالتكليف والمشقة وأما غير المطيق حمله فيبعد دخوله تحتها، وإن كان بعضهم قد رأى ذلك حتى تأول الآية على إضمار كانوا، كأنه تعالى قال: وعلى الذين كانوا يطيقونه، ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الناس في هذه الآية فذهب قوم إلى أنها منسوخة، وذهب قوم إلى أنها محكمة، والذين ذهبوا إلى أنها ناسخة(
) اختلفوا في ناسخها من القرآن ما هو؟ فذهب الأكثر إلى أن ناسخها قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( وهو قول مالك وهو أصح الأقوال، وذهب بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( وهذا القول عندي ضعيف، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وقالوا: كانوا لما نزلت هذه الآية من شاء منهم أن يصوم صام، ومن شاء منهم أن لا يصوم افتدى ولا يصوم حتى نسخت. 
وقال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية رحمة للشيوخ والعجز خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم ثم نسخت بقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  .. الآية( والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها فذهب بعضهم إلى أن المراد بها المشايخ والعجائز والمراضع والحوامل فيكون المعنى: وعلى الذين يطيقونه بتكلف ومشقة، وروي هذا عن ابن عباس في رواية، وعلى هذا يأتي ما روي عن ابن عباس وعائشة أنهما قرأا (وعلى الذين يُطوَّقُونَهُ( بمعنى: يكلفونه، وعن عائشة أيضاً وطاووس وعمرو بن دينار من أنهم قرؤوا (يَطَّوَّقُونَهُ( أي: يتكلفونه(
). 
وروي عن ابن عباس (يَطَّيَّقُونه( وقرأت فرقة (يُطَيِّقُونَهُ( قلت: فقد رتب ابن الفرس اختلاف الحكم على اختلاف القراءة في هذا الحرف، وقد تقدم أنه قول مرجوح وليس مذهبه، قال:" وقد ذهب بعضهم إلى أن الآية وردت عامة في هؤلاء ،وفي الصحيح والمقيم،فيخصص من ذلك الصحيح المقيم بقوله تعالى( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ( وبعضهم يعبر عن هذا بالنسخ، وهو مما اختلف فيه أرباب الأصول وإنما يصح أن يقال: فيه نسخ إذا تقرر في الشرع أن المراد بلفظ العموم العموم، وعلى هذا قال الشافعي في الآية: ظاهرها أن الذين يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا، ونسخ في غير حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما ظاهرها"(
)، قلت: الجمهور لا يسمون التخصيص نسخاً وقد فرقوا بينهما في أوجه عديدة منها: أن النسخ بالنسبة إلى الأزمان، والتخصيص بالنسبة إلى الأعيان، ولهذا يطلق بعضهم على النسخ تخصيصاً، لأنه تخصيص بعض الأزمان ثم قال:" ومن أجل (هذا العموم) (
) مراعاة عموم هذا اللفظ قال علي رضي الله عنه في المريض أو المسافر: أنه يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً صاعاً، قال: وذلك قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ( قال: وفي قوله هذا نظر لأن قوله تعالى ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ ( يمنع دلالة قوله بعد ذلك ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( على المسافر والمريض، لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة".

قلت: وفي قوله هو نظر لا يخفى، لأن قوله ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ ( يمنع دلالة قوله إلى آخره، ليس بصحيح، لأن الذين يطيقونه في قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( يراد بهم المسافرون والمرضى بين تعالى حكمين أحدهما: أن المسافر والمريض يفطران ويقضيان بقوله ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( والثاني: أنهما يفديان عن كل يوم صاعاً، وكان أصل الكلام ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ـ وعليهم ﮄ ( ، فأوقع الظاهر موقع المضمر لغرض وهو التنبيه على أنهم كانوا مطيقين للصوم المناسب لوجوب الفدية، هذا تقرير ما أراده أمير المؤمنين وإن كان الجمهور على خلافه وليس ظاهراً من اللفظ، وإنما كان غرضي أن أبين أن الرد الذي رد به على أمير المؤمنين ليس صحيحاً(
)  
ثم قال:" وذهب بعضهم إلى أن المعنيَّ في الآية وعلى الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة الشباب، ثم استحالوا بالشيخ(
) فلا يستطيعون الصوم وذكر بعضهم عن مالك: أن الآية تقتضي غيره، إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صوم في المتقدم، فمن كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه فعليه الفدية وقد أنكر أبو حنيفة هذا التأويل(
) فلذلك لم ير على من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فدية، والتقدير في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فأفطروا ،لأن الفدية إنما تتوجه عند الإفطار،وروي عن عكرمة أنه كان يقرأ     ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( فأفطروا"(
) قلت: وهذا الإضمار لابد منه عند كل أحد بخلاف الإضمار بعد قوله تعالى ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ ( فإن جماعة لم يضمروا بعده شيئاً ويوجبون القضاء وإن صام المريض والمسافر وقد تقدم تحقيق ذلك، وأما هنا فلابد منه  لأن أحداً لا يقول أن المطيق للصوم يجب عليه الفدية وإن صام، ثم قال:" ويترتب على ما ذكرناه من الاحتمالات اختلاف في أحكام جمّة من ذلك: أنهم قد اختلفوا في إيجاب الإطعام على الشيخ الذي لا يطيق الصوم بعد اتفاقهم على أن الصوم ساقط عنه، ثم ذكر مسألتي المرضع والحامل وسأفرد لكل واحدٍ من الشيخ والمرضع والحامل مسألةً استوفي فيها أحكامها واختلاف الناس فيها بعون الله تعالى وحوله. 
وقال ابن العربي:" المسألة الرابعة عشر: أن الآية منسوخة، كذلك روي عن ابن عمر وسلمة وثبت ذلك عنهما، وتحقيق ذلك أن الله سبحانه قال: من كان صحيحاً مقيماً ولزمه الصوم وأراد تركه فعليه فدية طعام مسكين ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله ( ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ.. إلى قوله ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( مطلقاً، ولهذا المعنى كرره، ولولا تجديده الفرض فيه وتحديده ما كان لتكرار ذلك فائدة مقصودة، وهذا منتزع عن الناسخ والمنسوخ فلينظر فيه"(
) ، قلت: قد روى البخاري(
) (أنه نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسخها الله بقوله ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ( وقال الرازي في قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  (:" اختلف الفقهاء في تأويله فروى المسعودي(
) عن معاذ بن جبل قال: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال ثم أبدل الله تعالى ( ﭦ       ﭧ  ﭨ... إلى قوله ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ( فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثم أنزل الله تعالى ( ﮘ   ﮙ... إلى قوله ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم(
) ثم نقل عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسلمة بن الأكوع(
) وعلقمة(
) والزهري وعكرمة مثل ما تقدم، ثم نقل مذهب علي أن الآية في المريض والمسافر، ونقل عنه أيضاً أنه قال: الشيخ والشيخة. 
ثم قال:" قالت الفرقة من الصحابة والتابعين وهم الأكثر عدداً: أن فرض الصوم بدياً نزل على وجه التخيير لمن يطيقه بين الصيام وبين الفدية وأنه نسخ عن المطيق بقوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( وقالت الفرقة الثانية: هي غير منسوخة، بل هي ثابتة على المريض والمسافر يفطران ويقضيان وعليهما الفدية مع القضاء، قلت: قد قدمت أنا هذا في الجواب عن أمير المؤمنين علي ثم رأيته للرازي فسررت به ـ ولله الحمد ـ ثم قال:" وكان ابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقرءونها( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( فاحتمل هذا اللفظ معاني منها ما بينه ابن عباس أنه أراد الذين كانوا يطيقونه ثم كبروا فعجزوا عن الصوم فعليهم الإطعام قلت: هذا هو القول الذي نقله ابن الفرس قبل ذلك عن بعضهم وأبهمه. 
ثم قال الرازي:" والمعنى الآخر أنهم يكلفونه على مشقة فيه وهم لا يطيقونه لصعوبته فعليهم الإطعام، ومعنى آخر وهو أن حكم التكليف يتعلق عليهم وإن لم يكونوا مطيقين للصوم فتقوم لهم الفدية مقام ما لحقهم من حكم تكليف الصوم، ألا ترى أن حكم تكليف الطهارة بالماء قائم على المتيمم وإن لم يقدر عليه حتى أقيم التراب مقامه، ولولا ذلك لما كان التيمم بدلاً منه وكذلك حكم تكليف الصلاة قائم على النائم والناسي في باب وجوب القضاء لا على وجهٍ لزمه بالترك، فلما أوجب الله عليه الفدية في حال العجز والإياس عن القضاء اطلق عنه اسم التكليف لقوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( وإذا كانت الفدية هي ما قام مقام غيره فالقراءتان على هذا الوجه مستعملتان إلا أن الأولى وهي قوله وعلى الذين يطيقونه لا محالة منسوخة كما ذكره من رويتا عنه من الصحابة وإخبارهم عن كيفية الفرض وصفته بدياً وأن المطيق للصوم منهم كان مخيراً بين الصيام والإفطار والفدية وليس هذا من طريق الرأي لأنه حكاية حالٍ شاهدوها وعلموها بتوقيف من النبي ( أتاهم عليها وفي مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك لو لم يكن معنا رواية عن السلف في معناه لكان كافياً عن الإبانة عن مراده وهو قوله ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( فابتدأ تعالى ببيان حكم المريض والمسافر وأوجب عليهما القضاء إذا أفطرا، ثم عقبه بقوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( فغير جائز أن يكون هؤلاء هم المرضى والمسافرون، إذ قد تقدم ذكر حكمهما وبيان فرضهما بالاسم الخاص لهما فغير جائز أن يعطف عليهما بكتابةٍ عنهما مع تقديمه ذكرهما منصوصاً معيناً، ومعلوم أن ما عطف عليه فهو غيره، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره" قلت: وقد تقدم الجواب عن هذا حين ذكره ابن الفرس. 
ثم قال الرازي:" ويدل على أن المراد المقيمون المطيقون للصوم أن المريض المذكور في الآية هو الذي يخاف ضرر الصوم فكيف يعبر عنه بإطاقة الصوم وهو إنما رخص له بفقد الإطاقة للضرر المخوف منه ويدل على ذلك ما ذكره في نسق التلاوة من قوله تعالى      ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( وليس الصوم خيراً للمريض الخائف على نفسه، بل هو في هذه الحال منهي عن الصوم، ويدل على أن المريض والمسافر لم يُرادا بالفدية، وأنه لا فدية عليهما، أن الفدية: ما قام مقام الشيء، وقد نص الله تعالى على إيجاب القضاء على المريض والمسافر، والقضاء قائم مقام الفرض فلا يكون الإطعام حينئذ فدية، وفي ذلك دلالة على أنه لم يرد بالفدية المريض والمسافر بقوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ ( منسوخ بما قدمنا، وهذه الآية تدل على أن الفرض كان بالصوم، وأنه جعل له العدول عنه إلى الفدية على وجه البدل عن الصوم لأن الفدية ما يقوم مقام الشيء، ولو كان الإطعام مفروضاً في نفسه كالصوم على وجه التخيير لما كان بدلاً، كما أن المكفر عن يمينه بما شاء من الثلاثة الأشياء لا يكون ما كفر منها بدلاً ولا فديه عن غيرها، وإن حمل معناه على قول من قال المراد به الشيخ الكبير لم يكن منسوخاً، ولكن يحتاج إلى ضمير وهو وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا بالكبر مع اليأس عن القضاء إذ غير جائز إثبات ذلك إلا بتوقيف أو باتفاق ومع ذلك فيه إزالة اللفظ عن حقيقته وظاهره من غير دلالة تدل عليه وعلى أن في حكمه قبل ذلك إسقاط فائدة قوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( لأن الذين كانوا يطيقونه بعد لزوم الفرض والذين لحقهم فرض الصوم وهم عاجزون عنه بالكبر سواء في حكمه، ويحمل معناه على أن الشيخ العاجز الكبير المأيوس من القضاء عليه الفدية فسقط فائدة قوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( إذ لم يتعلق فيه بذكر الإطاقة حكم ولا معنى، وقرأه من قرأ (يُطَوَّقونه((
) بحمل الشيخ المأيوس من القضاء من إيجاب الفدية عليه، لأن قوله (يُطَوَّقونه( قد اقتضى تكليفهم حكم الصوم مع مشقة شديدة عليهم في فعله، وجعل لهم الفدية قائمة مقام الصوم، فهذه القراءة إذا كان معناها ما وضحنا فهي غير منسوخة، بل هي ثابتة الحكم، إذ كان المراد بها الشيخ المأيوس من القضاء العاجز عن الصوم"(
) انتهى قلت: فهذا كله رد على من يقول أن المراد بقوله      ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( المريض والمسافر، وهو قول علي رضي الله عنه وقد تقدم الاعتذار عنه، والله أعلم .

 المسألة الثالثة: في الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة(
)، ومذهب الشافعي(
) رضي الله عنه لا صوم عليه، وفي الفدية قولان أصحهما: وجوبها، وبه قال أحمد(
) وأبو حنيفة(
) ومن الصحابة أبو هريرة وأنس وابن عمر وابن عباس(
) ولذلك كان ابن عباس يقرأ (يُطَوّقُونَه( أي: يكلفونه فلا يطيقونه، والثاني: أنها لا تجب وهي رواية البويطي وحرملة، وبه قال مالك(
)، كالمريض الذي يرجى زوال مرضه إذا اتصل مرضه بالموت، وأيضاً فإنه سقط عنه فرض الصوم فأشبه الصبي والمجنون، والقولان جاريان في مريض لا يرجى برؤه، وحكم صوم الكفارة والنذر في ذلك حكم رمضان، فلو نذر في حال العمر صوماً ففي انعقاده وجهان. 
وعلى الصحيح لو عجز الشيخ عن الفدية ثم قدر ففي إيجابها وجهان كما في الكفارة، ولو كان عبداً فعتق ترتب على الخلاف وأولى بعدم الوجوب لأنه لم يكن من أهل الفدية عند الإفطار، ولو قدر على الصوم بعد فطره هل يلزمه القضاء ؟ نقل البغوي(
)عدم اللزوم، لأنه غير مخاطب بالصوم بل بالفدية(
) بخلاف المقصود إذا حج عنه الغير ثم قدر يلزمه الحج على قول، لأنه مخاطب بالحج وهذا من البغوي بناءً على أن الشيخ مخاطب بالفدية ابتداء وفيه خلاف: منهم من يقول: أنه مخاطب بالصوم ثم انتقل بالعجز إلى الفداء، نقله في التتمة وبنى عليه الوجهين في انعقاد نذره هذا ما يتعلق بمذهب الشافعي. 
وقال الرازي:" ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم: يفطر ويطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غيرها، وقال الثوري:" يطعم ولم يذكر مقداره، وقال المزني عن الشافعي: يطعم مداً من حنطة كل يوم" قلت: قد تقدم أنه مد من غالب قوت البلد وأن حكمه حكم الفطرة قال: وقال مالك وربيعة(
):"لا أرى عليه الإطعام، وإن فعل فحسن"(
) قال:" وقد ذكرنا في تأويل الآية ما روي عن ابن عباس في قراءته (يُطَوَّقُونَه( أنه الشيخ الكبير فلولا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبير وقد روي عن علي أيضاً أنه تأول قوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( على الشيخ الكبير وروي عنه عليه السلام (من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكيناً)(
) فإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك لعجز الجميع عن الصوم، فإن قيل هلا كان الشيخ كالمريض يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت ولا يلزمه القضاء، قيل له: لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام أخر، فإنما يعلق الفرض عليه في أيام القضاء لقوله تعالى ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شيء، كمن لم يلحق رمضان وأما الشيخ يرجى له القضاء في أيام أخر، فإنما تعلق عليه الفرض في إيجاب الفدية في الحال فاختلفا من أجل ذلك، وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه من غير خلاف أحد من نظرائهم، فصار ذلك إجماعاً لا يسع خلافه" قلت: قوله لأن المريض مخاطب بقضائه إلى آخره، بناءً منه على الصحيح وهو أن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول، وقوله في الشيخ: فإنما يعلق عليه حكم الفرض إلى آخر بيانه أيضاً على أنه مخاطب بالفدية ابتداء ثم استدل الرازي على أن الفدية نصف صاع لقوله عليه السلام (من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لكل مسكين)(
) وإذا ثبت ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير لأنه عموم في الشيخ الكبير وغيره، لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا فجائز بعد موته أن يقال: قد مات وعليه صوم رمضان فقد تناوله عموم اللفظ، ومن جهة أخرى أنه قد ثبت أنه أريد بالفدية المذكورة هي المقدار، وقد أريد بها الشيخ الكبير، فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه، ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت ذلك على من مات وعليه قضاء من رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير لأن أحداً من موجبي فدية الشيخ الكبير لم يفرق بينهما، وقد روي عن ابن عباس وقيس بن السائب(
) الذي كان شريك رسول الله ( في الجاهلية وعائشة وأبي هريرة وسعيد بن المسيب في الشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم نصف صاع، وأوجب النبي ( (على كعب بن عجرة(
) طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر)(
) وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم نصف صاع أولى منه بالمد، لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما، وقد روي عن ابن عمر وجماعة من التابعين عن كل يوم مد، والأول أولى لما رويناه عنه عليه السلام، ولما عضده قول الأكثرين عدداً من الصحابة والتابعين وما دل عليه من النظر"(
) قلت: قد تقدم الدليل على مقدار الفدية واختلاف العلماء فيها بحمد الله وعونه وقال الخزرجي:" قد اختلفوا في إيجاب الإطعام على الشيخ الذي لا يطيق الصوم بعد اتفاقهم على أن الصوم ساقط عنه فلا قضاء عليه لقوله تعالى( ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ.. (
)( فذهب بعضهم إلى أن الإطعام غير واجب عليه، وإنما هو مستحب ورأوا أنه مفطر بعذر موجود، فلم يلزمه إطعام كالمريض والمسافر وذهب بعضهم إلى وجوب الإطعام عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي وإليه يذهب بعضٌ يرى أن الآية محكمة وأن الشيخ داخل تحت عمومها وعن مالك الروايتان إلا أن رواية الاستحباب نص عليه ورواية الإيجاب تخريج(
).

المسألة الرابعة في الحامل والمرضع(
): ومذهبنا أنهما إما أن يخافا على أنفسهما أو على ولديهما، فإن كان الأول أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض(
)، وإن كان الثاني فكذلك وأما الفدية فهل تجب عليهما ؟ في المسألة ثلاثة أقوال أصحها: وجوبها وبه قال ابن حنبل(
)، لما روى ابن عباس في تفسير قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( أنه منسوخ الحكم إلا في حق الحامل والمرضع، وقال عليه السلام في حقهما:( إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا) (
) والثاني: أنه لا يجب عليهما ولكن نسختا وبه قال أبو حنيفة(
) والمزني ووجه ذلك تشبيه الحامل بالمريض لأن الضرر الذي يصيب الولد يتعدى إليها وتشبيه المرضع بالمسافر لأنهما يفطران لئلا يمنعهما الصوم عما هما بصدده وهو الإرضاع في حق هذه والسفر في حق ذاك ومنهم من شبههما معاً بالمريض والمسافر من حيث أن الإفطار سائغ لهما والقضاء كاف تداركاً. 
والثالث: أنها تجب على المرضع دون الحامل والفرق أن المرضع لا تخاف على نفسها، والحامل تخاف بتوسط الخوف على الولد، فكانت كالمريض وقد نص الشافعي على القول الأول في الأم(
) والقديم والثاني في ..... (
) والثالث في البويطي وإذا قلنا بوجوب الفدية فهل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؟ وجهان أصحهما لا تتعدد، وهل يفترق الحال بين أن ترضع ولدها أو غيره بإجارةٍ أو غيرها؟ فأجاب في التتمة بعدم الفرق كالمسافر لا يفترق الحال بين أن يكون السفر لغرضه أو لغرض غيره، وقال الغزالي: لا تفطر المستأجرة بخلاف الأم لتعينها طبعاً. 
ولا خيار لأهل الصبي إذا لم تفطر، ولو كانت الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة وأفطرتا فإما أن يقصدا الترخص أولا، فإن قصدتاه فلا فدية قولاً واحداً كما لو لم يكونا حاملاً ولا مرضعاً وإن لم يقصداه فوجهان كالوجهين في المسافر إذا أفطر بالجماع وقد أجرى أصحابنا في من أنقذ غريقاً وأفطر بسبب إنقاذه الخلاف في وجوب الفدية والأظهر وجوبها (
).

وقال الرازي:" قال أَبو حنيفة وأَبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن حي: إذا خافتا على ولديهما وعلى أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ولا كفارة عليهمــــا. 
وقال مالك في المرضع: إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبي من غيرها فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والحامل لا طعام عليها(
)، وهو قول الليث، وقال مالك: وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل المريض، وقال الشافعي: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة(
)، وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة وروي عنه في البويطي أن الحامل لا طعام عليها. 
واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال كرم الله وجهه: عليهما القضاء ولا فدية عليهما(
)، وبه قال إبراهيم والحسن وعطاء وقال ابن عباس: عليهما الفدية بلا قضاء(
)، وقال ابن عمر ومجاهد: عليهما الفدية والقضاء والحجة لأصحابنا ما حدثنا جعفر إلى أن قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال: هل لك في صاحب الحديث الذي حدثني ؟ قال: فدلني عليه فلقيته، فقال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال:( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت: إني صائم، فقال: ألا أخبرك عن ذلك؟ إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع) (
) قال: فكان يتلهف بعد ذلك يقول: ألا أكون أكلت من طعام رسول الله ( حين دعاني. 
قال الرازي:" شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن الحمل والرضاع لا يبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا إخباره عليه السلام بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل عليه السلام بينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهم الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( لم يصح لهم وجه الدلالة منه على ما ادعوه وذلك لما روينا عن جماعة من الصحابة الذين قدمنا ذكرهم إن ذلك كان فرض المقيم الصحيح وأنه كان مخيرا بين (الصيام) (
) والفدية وبينّا أن ما جرى مجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأي وإنما يكون توقيفا فالحامل والمرضع لم يجر لهما ذكر فيما حكوا فوجب أن يكون تأويلهما محمولا على ما ذكرنا. 
وقد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( ومن جهة أخرى لا يصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى في سياق الخطاب( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( ومعلوم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآية وليس ذلك حكم الحامل والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم جائزاً لهما بل محظور عليها فعله وإن لم تخشيا ضررا على أنفسهما أو ولديهما فغير جائز لهما الإفطار، وفي ذلك دليل واضح على أنهما لم ترادا بالآية ويدل على بطلان قول من تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين بإيجاب الفدية والقضاء، أن الله تعالى سمى هذا الإطعام فدية والفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك فلا يكون الإطعام فدية وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه فإن قيل ما الذي يمنع أن يكون القضاء والإطعام قائمين مقام المتروك قيل له لو كان مجموعهما قائمين مقام المتروك من الصوم لكان الإطعام بعض الفدية ولم يكن جميعها والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأويلك يؤدي إلى خلاف مقتضى الآية وأيضا إذا كان الأصل المبيح للحامل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هو قوله تعالى    ( ﮄ   ﮅ  ﮆ ( وقد ذكر السلف الذين قدمنا قولهم أن الواجب كان أحد شيئين من فدية أو صيام لا على وجه الجمع فكيف يجوز الاستدلال به على وجوب الجمع بينهما على الحامل والمرضع ومن جهة أخرى أنه معلوم أن في قوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ـ إذا أفطروا ـ ﮄ   ﮅ  ﮆ ( فإذا كان الله تعالى إنما اقتصر بالإيجاب على ذكر الفدية فغير جائز إيجاب غيرها معه لما فيه من الزيادة في النص وغير جائز الزيادة في المنصوص إلا بنص مثله وليستا كالشيخ الكبير الذي لا يرجى له الصوم لأنه مأيوس من صومه فلا قضاء عليه والإطعام الذي يلزمه فدية له إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه، والحامل والمرضع يرجى لهما القضاء، فهما كالمريض والمسافر وإنما يسوغ الاحتجاج بظاهر الآية لابن عباس لاقتصاره على إيجاب الفدية دون القضاء ومع ذلك فإن الحامل والمرضع إذا كانتا إنما تخافان على ولديهما دون أنفسهما فهما تطيقان الصوم فيتناولهما ظاهر قوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  (. 
وكذلك قال ابن عباس في قوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( أثبتت للحامل والمرضع، وعنه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا(
)، فاحتج ابن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء، عند خوفهما على ولديهما، إذ هما تطيقان الصوم فشملهما حكم الآية قال: ومن أبى ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان حكم سائر المطيقين للصوم في إيجاب التخير بين الصوم والفدية وهو لا محالة قد يتناول الرجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز  أن يتناول الحامل والمرضع لأنهما غير  مخيرتين  لأنهما إما أن تخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير أولا فعليهما الصيام بلا تخيير وغير جائز أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضي ظاهرها إيجاب الفدية ويكون المراد في أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام وفي الفريق الأخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير وقد تتناولها لفظ الآية على وجه واحد فثبت بذلك أن الآية لم تتناول الحامل والمرضع  إذا خافتا على ولديهما لأن الصيام لا يكون خيراً لهما ويدل عليه أيضا ما قدمنا من حديث أنس بن مالك القشيري في تسوية النبي صلى الله عليه وسلم بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع  في حكم الصوم ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( وليس ذلك حكم الحامل والمرضع"(
) انتهى، وقال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأول هذه الآية ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( فمن أوجب القضاء والإطعام ذهب إلى أن الله تعالى حكم في تارك الصوم من عذر بحكمين فجعل الفدية في آية والقضاء  في أخرى، فلما لم يجز للحامل والمرضع مسمى في واحدة منهما جمعهما عليهما احتياطاً لهما وأخذاً بالثقة.
وأما الذين رأوا أن يطعما ولا يقضيا فإنهم رأوا أنهما ليسا من أهل السفر ولا من المرضى الذين فرضهم القضاء، ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه وليس بمطيق فهم أهل الفدية لا يلزمهم سواها، لقوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( قال ابن الفرس :" والقراءات المتقدمة تعضد هذا القول،وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بلا إطعام فذهبوا إلى أن الحمل والإرضاع علتان من العلل كالمرض وقال الكيا الطبري:" وكان الواجب في الأصل أحد سببين الفدية أو الصيام لا على وجه الجمع فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل والمرضع نعم قال ابن عباس في الحامل والمرضع: عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، وله حجة في ظاهر القرآن في اقتصاره على إيجاب الفدية دون القضاء"(
) انتهى، وذكر ما تقدم عن الرازي ومنه أخذ، وعجبت منه كيف يأخذ قوله وهو مخالف لمذهبه فيحكيه وهو يوهم أنه من عنده .

المسألة الخامسة: في الضمير المنصوب في قوله تعالى (يُطِيقُونَه( وفيه قولان ذكرهما الفراء أظهرهما: أنه عائد على الصوم، لأن الكلام مسوق لأجله والمعنى: وعلى الذين يطيقون الصوم أي: يقدرون عليه. 
والثاني: أنه يعود على الفداء المدلول عليه بقوله فدية أي: يطيقون الفداء، بأن يكونوا واجدين له احترازاً من المعسر الذي لا يقدر على الفدية ، وقال الرازي:" واختلف في ضمير كنايته فقال قوم: هو عائد على الصوم وقال آخرون: هو عائد على الفدية، والأول أصح لأن مظهره قد تقدم، والفدية لم يجز لها ذكر والضمير إنما يكون لمظهر متقدم ومن جهة أخرى أن الفدية مؤنث والضمير لمذكر في قوله يطيقونه"(
) انتهى، أما قوله عائد على الفدية فقد تقدم أنهم قالوا: أنه عائد على الفداء المدلول عليه بالفدية، ولو صح ما قالوه لكان ذلك منهم تفسيراً للمعنى، أو جاز لهم ذلك لأن الفدية تعني: الفداء وإذا كان المؤنث في معنى المذكر أو بالعكس جاز أن يعامل بتعامله الآخر، ولذلك قال أهل اللسان في قوله (ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ(: أنها لما كانت في معنى الإنعام والتفضل
 أخر عنها إخبار المذكر، وعكسه: سائل بني أسدٍ ما هذه الصوت، إلى أمثالٍ كثيرة ذكرتها في الدر المصون(
). 
وقوله" الضمير إنما يكون لمظهر متقدم" هذا الحصر ليس بصحيح بل قد يكون لظاهر مؤخر تم تأخره قد يكون جائزاً وقد يكون واجباً على ما بينته في غير هذا التصنيف وقد يعود على غير متقدم البتة، ولذلك جعل النحويون من المفسرات للضمائر سياق الكلام كقوله: فأبدت به نفعاً، و(ﮕ  ﮖ  ﮗ( لكن ما ذكره من كون الضمير للصوم هو الحق والظاهر المتبادر إلى الذهن، وإنما كان غرضي بيان ضعف ما ردته على قائل ذلك، وترتب على الخلاف في عود الضمير الخلاف في المراد بالذين يطيقونه حسبما تقدم ـ والله أعلم ـ واستدلوا بهذه الآية على بطلان قول المجبرة(
) القائلين بتكليف ما لا يطاق قال أبو بكر الرازي:" وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له، لأن الله تعالى قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( فوصفه بالإطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه إلى الفدية، ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضاً إذا كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقاً لها وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم"(
) انتهى قلت: أما المجبرة فهم غير القائلين بتكليف ما لا يطاق لأنهم يعتقدون أن العبد ليس فعل البتة(
) ولا ينسب إليه فعل ولا قدرة كالميت بين يدي الغاسل، عكس قول المعتزلة الذين ينسبون إليه الفعل فقط ويقولون هو موجد لفعله بقدرته، ومذهبنا بين المذهبين بمعنى: أن الله تعالى خالق أفعال العباد وجعل لهم قدرةً بها تصح نسبة الفعل إليهم فيثابون عليه ويعاقبون، ومع ذلك يقول بتكليف ما لا يطاق بوقوعه وقد يثبت ذلك في أول هذا الموضوع عند قوله تعالى ( ﭑ     ﭒ  ﭓ             ﭔ  ﭕ  ﭖ  ... (
)( وسيأتي له ـ إن شاء الله تعالى ـ مزيد بيان آخر السورة ، وقوله قادرين على الفعل قبل وقوعه الأمر كما ذكر لأن مذهب الأشعري أن القدرة إنما تتعلق حال تلبس العبد بالفعل وهي مسألة مشكلة لا تتضح في موضوعاتها من الكتب الكلامية فكيف بغيرها، وإنما قصد الرازي هنا التشنيع على الأشاعرة بذكره أن الآية تدل على بطلان تكليف ما لا يطاق وما أبعد الدلالة منها على ذلك .

المسألة السادسة: في القراءات الواردة في هذه الآية لأنها تتعلق بها بعض الأحكام وجمهور القراء على ( ﮄ   ﮅ  ﮆ( بتنوين فدية ورفع طعام وإفراد مسكين، وهشام كذلك إلا أنه جمع مساكين، ونافع وابن ذكوان بإضافة فدية إلى طعام، وحفص طعام وجمع مساكين، وتوجيهات هذه القراءات مذكورة في الدر المصون(
) والذي يتعلق به في هذا التصنيف كما قال ابن الفرس:" أن قراءة ( ﮄ   ﮅ  ﮆ ( بالإفراد مبينة الحكم في اليوم قال:وقراءة من قرأ( ﮄ   ﮅ  ﮆ (أو( ﮄ   ﮅ  ﮆ ( بالجمع لا يُدرى منها كم منهم في اليوم"(
) انتهى ، أي: أن الإفراد يدل على أن الذي يُطعم عن كل يوم مسكين واحد، وأما الجمع فلا يُعلم منه كم يُطعم منهم في اليوم وهذا الذي ذكره قاله أبو عبيد، قال أبو عبيد: فيثبت أن لكل يوم إطعام واحد، فالواحد مترجمٌ عن الجميع، وليس الجميع مترجم عن الواحد، وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية، وتخريج قراءة الجمع أن الذين يطيقونه جمع فقوبل الجمع بالجمع، بمعنى: أن لكل واحد من المطيقين مسكيناً ،كقوله ( ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ... (
)( أي: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين لا أن الثمانين مفرق على الجميع، إلا أن النحاس اختار قراءة الجمع ورد على أبي عبيد قال:" لأن هذا إنما يعرف بالدلالة وقد علم أن معنى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ ( أن لكل يوم مسكيناً"(
) قلت: ولو احتج محتج بقراءة الإفراد على أن الفادي لو اطعم مسكيناً واحداً ثلاثين يوماً أو أعطاه ثلاثين مداً مرةً واحدةً لأجزئه ذلك لكان احتجاجاً واضحاً، وهو أولى من تأويل الحنفية في كفارة الظهار أنه لو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه وإن كان ورود التنصيص على كونه ستين مسكيناً، لأنهم أولوه بإطعام طعام ستين مسكيناً، واعلم أن قراءة الجمع في مساكين هنا لا تنافي ما ذكرته في أنه لو أطعم مسكيناً واحداً كفارة أيام أجزأه، لأن الجمع باعتبار المطيقين لا أن لكل واحد من المطيقين جمعاً من المساكين، وهذا حسن فتأمله. 
وأما تنوين فديه ورفع طعام فإنه فسر الفدية بأنها طعام فارتفع طعام على البدل أو على إضمار في طعام، وأما إضافتها فللبيان أيضاً، نحو هذا خاتم حديد، إذ يكون طعام مسكين وغيره، وقال ابن الفرس:" فإن قلت: كيف أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة؟ لأن الذين يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فكان الوجه أن يجمعوا كما جمع المطيقون فالجواب أن الإفراد حسن لأنه يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكيناً ونظير هذا قوله تعالى ( ﮌ  ﮍ  ﮎ     ...( فذكره فكأنه جعل قراءة الجمع هي الواضحة التي لا سؤال عليها، وقراءة الإفراد هي المحتاجة إلى السؤال"(
)، والجواب وكأنه نحا إلى اختيار ما اختاره النحاس كما تقدم .

الفصل السابع عشر: في معنى قوله تعالى ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ   ﮍ...( اختلف الناس في الخير المتطوع به ما هو ؟ فعن ابن عباس وطاووس والسدي زيادة المطعمين أي: من أطعم مسكينين فصاعداً وكان عليه إطعام مسكين واحد كان ذلك خيراً له" وعن ابن شهاب: زيادة الطعام نفسه(
) أي: من وجبت عليه مداً ونصف صاع فأخرج مثليه كان خيراً له، وعن مالك أنه زيادة الصوم. 
وقد احتج بعض الفقهاء على جواز صوم يوم الشك تطوعاً قال ابن الفرس:" وذلك أن مالكاً يجيزه ومحمد بن سلمة(
) ،والشافعي يكرهه إن تعمد ذلك، وبعض الناس يذهب إلى أنه لا يجوز صومه على وجه" قلت: قد تقدم أنه لا يجوز إفراد يوم الشك بالصوم وأنه هل يحرم أو يكره؟ خلاف مشهور ذكرته(
) ثم قال:" قالوا: وحجة مالك قوله تعالى ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ   ﮍ..( وهذا الاحتجاج يدل على أن الخير في الآية عند من احتج بها عام في جميع أنواع الخير"(
) وقال الرازي:" قوله ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ...( يجوز أن يكون ابتداء كلام غير متعلق بما قبله، لأنه قائم بنفسه في إيجاب الفائدة يصح ابتداء الخطاب به فيكون حثاً على التطوع بالطاعات" قلت: هذا معنى قول الخزرجي أنه على العموم في الخيرات كلها. 
ثم قال:" وجائز أن يريد به التطوع بزيادة طعام الفدية لأن المقدار منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له ،وقد روي هذا المعنى عن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال: يُطعَمُ عن كل إنسان لكل يوم مدين، فأطعموا عني ثلاثاً قال: وغير جائز أن يكون المراد أحد ما وقع عليه التخيير فيه من الصيام أو الإطعام لأن كل واحد منهما إذا فعله منفرداً فهو فرض لا تطوع فيه، فلم يجز أن يكون واحداً منهما مراد الآية، وجائز أن يكون المراد الجمع بين الطعام والصيام فيكون الفرض أحدهما، والآخر التطوع"(
) انتهى، فيحصل في الخير المتطوع به أربعة أقوال : زيادة المُطعمين ، زيادة الطعام ، زيادة الصوم ، الجمع بين الطعام والصوم. 
الفصل السابع عشر(
): في معنى قوله تعالى ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( قال الرازي:" يدل على أن أول الآية فيمن يطيق الصوم من الأصحاء المقيمين غير مرضى ولا المسافرين ولا الحامل ولا المرضع، وذلك لأن المريض الذي يباح له الإفطار هو الذي يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بخير لمن كان هذا حاله، لأنه منهي عن تعريض نفسه للتلف بالصوم والحامل والمرضع لا يخلو أن يضر بهما الصوم أو بولدهما وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما، وإن كان لا يضر بهما ولا بولدهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر فعلمنا بأنهما غير داخلين في قوله ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  (. 
قلت: قوله:" يدل على أن الآية فيمن يطيق الصوم غير المرضى إلى.. آخره، يمتنع!  بل يجوز أن تحمل الآية على مريض ومسافر وحامل ومرضع يباح لهم الفطر بألا يبلغوا حد التلف ولا يخافوه، فحينئذ الصوم خير لهؤلاء لسقوطه عن ذمتهم، وقد تقدم تحقيق هذا ثم قال: وجائز أن يكون قوله ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( عائداً إلى المسافرين أيضاًُ مع عودته على المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام، فيكون الصوم خيراً للجميع إذ كان أكثر المسافرين يمكنهم الصوم في العادة من غير ضرر، وإن كان الأغلب فيه المشقة، ودلالته واضحة على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار قلت: قد تقدم أنه هو والمريض سواء بالنسبة إلى أنهما إن قدرا على الصوم فهو أفضل، وإلا فالفطر من غير فرق بينهما، وكذلك الحوامل والمراضع. 
ثم قال:" وفيه الدلالة على أن صوم يوم تطوعاً أفضل من صدقة نصف صاع، لأنه في الفرض كذلك، ألا ترى أنه لما خيره في الفرض بين صوم يوم وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منهما فلذلك يجب أن يكون حكمهما في التطوع" قلت: لم يقع المفاضلة بين الصوم وبين الصدقة بالفدية، وإنما وقعت بين الصوم والفطر وإن كان يترتب على الفطر صدقة فالصدقة إنما جاءت بطريق العَرض لا بطريق الأصالة حتى يفاضل بينها وبين الصوم(
) وقوله ( ﮔ  ﮕ            ﮖ  ( تقتضي: الحض على الصوم أي: فاعلموا ذلك وصوموه، قاله الخزرجي"(
) قلت: لأن معناه: إن كنتم تعلمون أن الصوم خير والفرض أن كل أحد يعلم أن الصوم خير من حيث هو فهو من باب الإلهاب على فعل الشيء، وقال أبو عبد الله" أي: خير من الفطر مع الفدية، وكان هذا قبل النسخ، ويجوز أن يراد وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق وعلى الجملة فيقتضي الحض على الصوم. 
وقال ابن العربي في قوله ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ   ﮍ ( :"فيه قولان أحدهما: من زاد على طعام مسكين، وقيل: من صام، وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( معناه: الصوم خير من الفطر في السفر، وخير من الإطعام، وتحقيق ذلك أن الصوم الفرض خير من النفل والصدقة النفل، فإن قيل: بل معناه: أن الصوم الفرض خير من الإطعام الذي هو بدله وهو فرض لأنه خُيِّرَ بين شيئين قلنا: قوله ( ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ( مرتبط بما قبله من الأقوال والتأويلات، فيحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم الفرض وتطوعكم الزائد عليه، ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم البدل له، ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير لكم من تطوعكم الزائد عليه، فربما رغب في تكثير الإطعام وترك الصيام، فأُعْلِمَ أن الصوم خير له، فإن قيل: كيف يقال الفرض خير من التطوع ولا يستويان في أصل الوضع وحكم التخيير بين الشيئين أن يستويا في أصل المخير ثم يتفاضلان فيه؟ قلنا: الصوم هو مخير بين فعله وتركه، فصار فيه وصف من النفل فكأنه قيل تقديمه أو فعله خير من الإطعام"(
) انتهى، وقرأ أبي: (وصومكم) ، وقرأ أيضاً: (والصَوَم) .

الفصل التاسع عشر: في معنى قوله تعالى ( ﮘ   ﮙ ... (
)( فيه ست مسائل المسألة الأولى: قال أهل التاريخ: أول من صام رمضان نوح عليه السلام حين خرج من السفينة وقد تقدم أن مجاهداً قال: كتب الله رمضان على كل أمة تقدمت(
)" ومعلوم أن قبل نوح أمماً كثيرةً، والشهر مشتق من الاشتهار وهو الظهور، يقال: شهرت الشيء أي: أظهرته ومنه شَهْرُ السلاحِ ، وسمي هذا القدر من الزمان شهراً لاشتهاره بالهلال.

وقال ابن العربي:" قوله ( ﮘ   ﮙ ( يعني: هلال رمضان ، وإنما سمي الشهر شهراً لشهرته ، ففرض الله علينا الصوم عند رؤية الهلال ، وهذا قول النبي( : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين(
)) ففرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً ، وإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً عند غمة هلال شوال ، حتى يدخل في العبادة بيقين ، ويخرج عنها بيقين وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحاً به أنه قال: ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه(
)) وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ( أنه قال: (أحصوا هلال شعبان لرمضان(
))"(
) انتهى. 
قلت: ظاهر قوله إن شهر رمضان بمعنى هلال رمضان مشكل جداً لقوله ( ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ..( والقرآن إنما ينزل في نفس الزمان لا في الهلال، وهذا ظاهر ولا أدري لأي معنى نزع إلى ذلك، وأما قوله وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته..(
) إلى آخره فليس فيه ما يشهد لما قال، وإنما يشهد هذا لقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ..( فهذا قيل فيه: أن المراد بالشهر الهلال إما مجازاً وإما على حذف أي هلال الشهر، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ تحقيق ذلك .

وقال الرازي:" قوله تعالى ( ﮘ   ﮙ... الآية( قد بينا فيما سلف قول من قال: إن الفرض الأول كان ثلاثة أيام من كل شهر بقوله: ( ﭦ       ﭧ  ﭨ ..( وقوله تعالى: ( ﭲ  ﭳ( وأنه نسخ بقوله ( ﮘ   ﮙ ( فإن كان صوم الأيام المعدودات منسوخاً بقوله ( ﮘ   ﮙ...إلى قوله ... ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( فقد انتظم قوله ( ﮘ   ﮙ ( نسخ حكمين من الآية الأولى، أحدهما: الأيام المعدودات التي هي غير شهر رمضان، والآخر: التخيير بين الصيام والإطعام في قوله: ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ( نحو ما قدمنا ذكره عن السلف، وإن كان قوله      ( ﮘ   ﮙ ( بياناً لقوله ( ﭲ  ﭳ ( فقد كان لا محالة بعد نزول فرض رمضان التخيير ثابتاً بين الصوم والفدية في أول أحوال إيجابه ، فكان هذا الحكم مستقراً ثابتاً ، ثم ورد عليه النسخ بقوله : ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( إذ غير جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والتمكن منه، والصحيح هو القول الثاني ، لاستفاضة الرواية عن السلف بأن التخيير بين الصوم والفدية كان في شهر رمضان ، وأنه نسخ بقوله:      ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( .

قلت: قوله: إذ غير جائز ورود النسخ إلى آخره، قد تقدم الخلاف في ذلك وما هو الصحيح في المسألة ـ ولله الحمد ـ ، فإن قيل: في فحوى الآية دلالة على أن المراد بقوله :( ﭲ  ﭳ ( غير شهر رمضان ؛ لأنه لم يرد إلا مقروناً بذكر التخيير بينه وبين الفدية ، ولو كان قوله : ( ﭲ  ﭳ ( فرضاً مجملاً موقوف الحكم على البيان لما كان لذكر التخيير قبل ثبوت الفرض معنى، قيل له: لا يمتنع ورود فرض مجملاً مضمناً بحكم مفهوم المعنى موقوف على البيان ، فمتى ورد البيان بما أريد منه كان الحكم المضمن به ثابتاً معه ، فيكون تقديره : " أياماً معدودات " حكمها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون المخاطبون به مخيرين بين الصوم والفدية كما قال تعالى: ( ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ... (
) ( فاسم الأموال عموم يصح اعتباره فيما علق به من الحكم ، والصدقة مجملة مفتقرة إلى البيان ؛ فإذا ورد بيان الصدقة كان اعتبار عموم اسم الأموال سائغاً فيها ، ولذلك نظائر كثيرة ،ويحتمل أن يكون قوله: ( ﮁ  ﮂ      ﮃ ( متأخراً في التنزيل ، وإن كان متقدماً في التلاوة ، فيكون تقدير الآيات وترتيب معانيها: معدودات هي شهر رمضان ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ( ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ( فيكون هذا حكماً ثابتاً مستقراً مدة من الزمان، ثم نزل قوله: ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( فنسخ به التخيير بين الفدية والصوم على نحو ما ذكرنا في قوله عز وجل: ( ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ... (
) ( مؤخراً في اللفظ ، وكان ذلك يعتوره معنيان:ـ 
أحدهما: أنه وإن كان مؤخراً في التلاوة فهو مقدم في التنزيل. 
والثاني: أنه معطوف عليه بالواو،وهي لا توجب الترتيب ، فكأن الكل مذكور معاً فكذلك قوله : ( ﭲ  ﭳ ( إلى قوله ( ﮘ   ﮙ ( يحتمل ما احتملته قصة البقرة، وقد استدل الرازي من هذه الآية على المجبرة بأن الله تعالى لم يهد الكفار قال: لأنه أخبر في هذه الآية أن القرآن هدى لجميع المكلفين كما قال تعالى في أخرى ( ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ ... (
)("(
). 
قلت: أما الهدى المذكور في هذه الآية فالمعني به: أنه هُدىً في نفسه، فمن الناس من وفق لاتباعه بإرادة الله له ذلك، وخَلْقِهِ الهدى في قلبه، ومنهم من يُخْذَل فلا يتبعه، وكُفْرُه بإرادة الله تعالى، وهو خالق كل شيء، وأما قوله ( ﯝ  ﯞ  ﯟ...( فمعناه: دعوناهم إلى الهدى ،كقوله ( ﭶ  ﭷ  ﭸ  .. (
)( وليس المعنى على: أردنا هدايتهم، ولا خلقنا الهدى في قلوبهم، إذ لو كان كذلك لاهتدوا قطعاً، وقد قرئ هذا الحرف رفعاً وهي المتواترة على إضمار مبتدأ أي: هي الأيام شهر رمضان، أو المفروض عليكم شهر رمضان، أو على أنه مبتدأ وخبره الموصول بعده، أو محذوف أي: فيما فرض عليكم شهر رمضان، وقرأ أبو عمرو(
) في رواية هارون الأعور(
) شهرَ نصباً ،وفيه أوجه: إما البدل من أياماً معدودات، وهذه تقوي أن المفترض أولاً هو رمضان، لا ثلاثة أيام ولا عاشوراء، وأما على الإغراء أي: الزموا صوم شهر رمضان، وأما على الظرف أي: كتب عليكم في شهر رمضان، وأما على نصبه بتصوموا وفي هذا الوجه ضعف من جهة الصناعة النحوية، وإن كان الزمخشري قد ذكر ذلك، وقد رددنا عليه، وأجبنا عنه في غير هذا الموضوع، قال ابن الفرس:" في رفع شهراً ومبتدأ على أن يكون خبره ( ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ ( أو ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( يعني: أنه إذا جُعِل مبتدأ كان في خبره وجهان أحدهما: أنه الموصول بعده، والثاني: أنه الجملة من قوله ( ﮥ  ﮦ  ( وهذا يعترض عليه بشيئين أحدهما: دخول الفاء في خبره وليس ثم مسوغ. 
والثاني: أنه قال: ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( فخلت الجملة من رابط، ولو كان كما قيل لقيل: فمن شهده بإعادة ضميره، والجواب مذكور في الدر المصون(
) وهناك ذكرت أوجهاً عديدة في رفعه ونصبه (وتجزئتها) (
) والاعتراض عليها، والجواب عنها، إذ هو موضوع ذلك ثم قال ابن الفرس:" وجَعْلُه مبتدأ إنما هو على قول من جعل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ومن قال غير ذلك مما قدمته جعل الصيام هنالك رمضان"(
) انتهى وفيه نظر، إذ لقائل أن يقول: يجوز أن يكون مبتدأ إن كان الأيام المعدودات يراد بها نفس رمضان ويكون المعنى: أنه أخبر عن شهر رمضان الذي هو الأيام المعدودات بأنه أنزل فيه القرآن، وغاية ما في ذلك أن (الذات) (
) الواحدة مسماة باسمين فأخبر عن أحد اسميها بأنه أنزل فيه القرآن، كقولك: زيد قائم وأبو عبد الله قائم، إذ هما عبارة عن شخص واحد، كذلك الأيام المعدودات وشهر رمضان عبارة عن هذا الزمان.

المسألة الرابعة: وقد استدل مجاهد على أنه لا يقال: جاء رمضان ولا هذا رمضان بهذه الآية، بل لابد من إضافة شهر إليه فيقال: شهر رمضان(
) قال: لأنه اسم من أسماء الله تعالى وروى في ذلك حديثاً عنه عليه السلام أنه قال:( لا تقولوا جاء رمضان وقولوا جاء شهر رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى)(
) [وقال مجاهد أيضاً: إنما يقال كما قال الله تعالى ( ﮘ   ﮙ ( وكان يقول: لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله تعالى فقال ( ﮘ   ﮙ ((
) وكان يكره جمع لفظه لذلك وجمعه على أرمضاء، ورمضانات، وسيأتي الكلام على اشتقاقه] (
) وقال أبو الطيب الطبري:" أنه يقال: صمت رمضان لأن المعنى معروف فإذا وصف بالمجيء لم نقل جاء رمضان حتى يقال شهر رمضان للإشكال فيه" وهذا يدل من أبي الطيب أنه يقال بغير إضافة شهر إليه، إذا كان ثم قرينة فإن لم يكن وجب الإتيان بشهر، والصحيح أنه يجوز أن يقال: رمضان من غير إضافة إليه مطلقاً اقترنت به قرينة أم لا، لورود ذلك في الأحاديث الصحاح عنه عليه السلام، روى مسلم عن أبي هريرة عنه عليه السلام قال:( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين(
)) وروى النسائي عن ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال لامرأة من الأنصار (إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة(
)) وروي أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال:( إن الله تعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(
)) وقد جاء ذلك في لسان العرب أيضاً قال: 

جارية في درعها الفضفاض *** أبيض من أخت بني إياضِ 

جاءته في رمضان الماضي *** تقطع الحديث بالإيمـاضِ(
)  

وقد نقل الماوردي من أصحابنا كراهة قولك جاء رمضان، وذكر نحو ما قدمته قال:" فإن ذكر معه ما يدل على إرادة الشهر جاز نحو صمت رمضان لقوله من صام رمضان إيماناً واحتساباً ". (
) 
المسألة الخامسة: في اشتقاقه قد تقدم أن الشهر مأخوذ من الاشتهار، وأما رمضان ففيه أقوال أحدها: أنهم لما نقلوا أسماء الشهور القديمة وافق ذلك زمن شدة الحر، وهي الرمضاء فسمي رمضان لذلك، وكان اسمه القديم ناتقــاً.
 قال المفضل(
) :

 وفي ناتقٍ أجْلَت لدى حَوْمة الوغى *** وولت على الأدبار فرسان خثعما (
)
والثاني: أنه إنما سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها من الرمضاء وهي شدة الحر ومنه أرمضني الأمر وأرمضت قدمه أي: أحرقتها بالرمضاء. 
الثالث: هو من قولهم رمضت النصل وأرمضته أي: دققته بين حجرين ليرق، وسمي بذلك لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم أي: يدفنونها في رمضان ليحاربوا بها في أشهر الحل. الرابع: أن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة كما تأخذ الحجارة من حرارة الشمس، وهي أقوال متقاربة قال الزمخشري:" الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء، وأسند إليه الشهر وجعل علماً قال: فإن قلت: لم سمي شهر رمضان؟ قلنا: الصوم فيه عبادة قديمة، وكأنهم سموه بذلك لا رتماضهم فيه من حر الجوع،  ومقاساة شدته ،كما سموه ناتقاً لأنه ينتقهم أي: يزعجهم بشدته عليهم. 
ثم قال:" فإن قلت: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً فما وجه ما جاء في الأحاديث في نحو قوله عليه السلام:( من صام رمضان إيماناً واحتساباً)(
) ،(من أدركه رمضان فلم يغفر له)(
) ، قلت: هو من باب الحذف لأَمْنِ الإلباس لقول الشاعر : بما أعيا النطاسي حِذْيَمَا(
) أي: ابن حذيم"(
) انتهى، فظاهر هذا أنه لا يقال إلا شهر رمضان كما جاء عن مجاهد ولهذا احتاج إلى الجواب عما جاء في الأحاديث إلا أن يدرك الزمخشري غير ما أدرك مجاهد) (
).

 المسألة السادسة: في معنى قوله ( ﮛ  ﮜ  ﮝ ( اعلم أن القرآن أنزله الله تعالى جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيتٍ في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة، فنسخ ثمة، ثم جعل جبريل ينزل به على سيدنا رسول الله ( نجوماً بحسب الوقائع من الأوامر والنواهي والامتحانات والأسباب في عشرين سنة، (وكان جبريل يعارض النبي ( القرآن كل عام مرة إلا العام الذي قبض فيه عليه السلام فإنه عارضه فيه مرتين)(
) وبها عرف عليه السلام دنو أجله وقال ابن عباس:" أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الكتبة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل نجوماً يعني الآية والآيتين في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة"(
). 
وقال مقاتل(
):" أنزل من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى السماء الدنيا نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهراً، ونزل به جبريل في عشرين سنة"(
) وهذا قول يخالف إجماع الناس من أنه نزل جملة واحدة، والليلة المباركة هي ليلة القدر في قول العامة، وقيل هي ليلة نصف شعبان، وروى واثلة بن الأسقع(
) عنه عليه السلام :(أن صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان، والتوراة لست مضين منه، والإنجيل ليلة عشر خلت منه، والقرآن لأربع وعشرين خلت منه)(
) وفيه دلالة على قول الحسن أن ليلة القدر أربع وعشرين منه(
) وسيأتي بيانه ـ إن شاء الله ـ .

الفصل العشرون: في معنى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( ويشتمل على مسائل أحدها: اختلاف الناس في تأويل هذه الآية ذهب بعضهم إلى أن المعنى: من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامه، وسواءً سافر بعد ذلك أم أقام، ولم يرخص هؤلاء للمسافر الفطر إلا (إذا) (
) دخل عليه رمضان وهو مسافر، وإلى ذلك ذهب علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وأبو مجلز وعبيدة السلماني(
) وسويد بن غفلة(
) في آخرين، إلا أن هذا مردود بأنه (عليه السلام دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم أنشأ سفراً وأفطر بالكديد)(
) وذهب آخرون إلى أن معناه: من شهد المصر في الشهر، فقدر المفعول ونصب الشهر ظرفاً، وتحرز بذلك من المسافرين، وفي هذا التأويل نظر من حيث أن حكم المسافر قد فهم من قوله ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ( قيل: هذا وبعده، ولكن الزمخشري اختار هذا ولم يذكر غيره فقال:" فمن شهد فمن كان منكم شاهداً أي: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر، والشهر منصوب على الظرف وكذلك الهاء في فليصمه، ولا يكون مفعولاً به كقوله: شهدت الجمعة، لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر"(
) انتهى قوله: وكذلك الهاء أي: منصوبة المحل على الظرف لا على المفعول به، إلا أنه بقي عليه أن يوضح ذلك فيقول: وكان حقها أن يتعدى إليها الفعل بفي كنظائره، وإنما اتسع في الظرف فوصل الفعل إلى ضميره معه كقوله :

ويوم شهدناه سليماً وعامراً(
)، أي: شهدنا فيه .

 وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن معناه: من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه(
)، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه، لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام ومن جن أول الشهر....... (
) آخره فإنه يقضي أيام جنونه كذا نقل عنهم ابن الفرس ثم قال:" والشافعي ممن خالف في هذا فروي عنه أنه إن أفاق بعد انقضاء الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في بعضه لم يقض ما فاته وصام ما بقي منه(
)، وقد روي عنه أيضاً مثل أبي حنيفة قلت: سيأتي بيان مذهب الشافعي موضحاً في مسألة أعقدها له، وذهب آخرون قال ابن الفرس:" وهم الجمهور إلى أن المعنى: من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيماً، ونقل الخزرجي(
) عن مالك أنه خالف الشافعي وأبا حنيفة وقال أنه يلزم المجنون القضاء إذا أفاق قبل الشهر أو بعده(
) اعتماداً على قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( قال أصحابه: فهذا شاهد الشهر مريضاً فيلزمه قضاؤه"(
). 
وقال الكيا الطبري:" قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( يحتمل معاني منها: من كان شاهداً أي: مقيماً كما يقال:الشاهد والغائب، فمقتضاه ألا يجب على المسافر لكنه لما قال:      ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ( بين حكم المرضى والمسافرين في الإيجاب ويحتمل أن يكون قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ( أي: علمه وذلك يدل على أن من أفاق من الجنون بعد مضي شهر رمضان فلا قضاء عليه خلافاً لمالك فإنه قال: فيمن بلغ وهو مجنون فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضي أيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة، ومالك يحمل قوله تعالى    ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( على شهوده بالإقامة، وترك السفر دون ما ذكرتموه من شهوده بالتكليف ويصعب عليه الفرق بين الصغر والجنون فإنهما ينافيان التكليف وليس اسم المرض متناولاً له قلت: قد تقدم أن أصحاب مالك جعلوه مريضاً إذ الجنون نوع من المرض عندهم ( إلا أن أصحابنا ردوا ذلك بأنه لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ولو كان مرضاً لجاز عليهم كسائر الأمراض ) (
) قال: وأبو حنيفة يقول : قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر لأنه لا يكون شاهداً لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله، ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله، لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه، فعلم أنه لم يرد شهود جميعه لتقدير الكلام عنده     ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ـ بعض ـ ﮨ   ( فليصم ما لم يشهده منه، وهذا بعيد جداً ولمالك أن يقول: قوله شهد أي: أدرك كما يقال شهد زمان النبي ( أي: أدركه، والمجنون قد أدرك ذلك الزمان فلزمه الصوم لزوماً في الذمة"(
) (
)
(
) ـ 
وقال الرازي:" وفيها يعني: الآية، وجه آخر من الحكم، وهو أن من الناس من يقول: إذا طرأ عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر فغير جائز له الإفطار ؛ ويروى ذلك عن علي فذكره واحتج الفريق الأول يعني علياً ـ كرم الله وجهه ـ وأصحابه بقوله تعالى:( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   (وهذا قد شهد الشهر فعليه إتمام صومه بمقتضى ظاهر اللفظ ، وهذا معناه عند الآخرين: إلزام فرض الصوم في حال كونه مقيما ؛ لأنه قد بين حكم المسافر عقيب ذلك بقوله: ( ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ( ولم يفرق بين من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر وبين من كان مسافرا في ابتدائه ، فدل ذلك على أن قوله:   ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( مقصور الحكم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضا لو كان المعنى فيه ما ذكروا لوجب أن يجوز لمن كان مسافرا في أول الشهر ثم أقام أن يفطر ، لقوله تعالى:( ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ ( وقد كان هذا مسافرا وكذلك من كان مريضا في أوله ثم برئ وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة ؛ إذ قد حصل له اسم المسافر والمريض ؛ فلما لم يكن قوله:( ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ ( مانعا من لزوم صومه إذا أقام أو برئ في بعض الشهر ، وكان هذا الحكم مقصورا على بقاء السفر والمرض ، كذلك قوله:( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( مقصوراً على حال بقاء الإقامة في إلزام الصوم وترك الإفطار،قال: وقد نقل أهل السير وغيرهم إنشاء النبي ( السفر في رمضان في عام الفتح ، وصومه في ذلك وإفطاره بعد صومه ، وأمره الناس بالإفطار(
) ، مع آثار مستفيضة وهي مشهورة غير محتاجة إلى ذكر الأسانيد ؛ وهذا يدل على أن مراد الله في قوله تعالى:( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( مقصور على حال بقاء الإقامة في إلزام الصوم وترك الإفطار.

وقال الرازي:" وأما قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( ففيه عدة أحكام منها: إيجاب الصيام على من شهد الشهر دون من لم يشهد، فلو كان اقتصر على قوله   ( ﭦ       ﭧ  ﭨ ... إلى قوله... ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ ( لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( بين أن لزوم صوم الشهر مقصور على بعضهم دون بعض، وهو من شهد الشهر دون من لم يشهده وقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( يعتوره معانٍ منها: من كان شاهداً يعني: مقيماً غير مسافر، كما يقال للشاهد والغائب والمقيم والمسافر، فكان لزوم الصوم مخصوصاً به المقيمون دون المسافرين. 
ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم (دون المسافرين إذ لم يُذكروا فلا شيء عليهم ) (
) من صوم ولا قضاء فلما قال تعالى ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ( بين حكم المريض والمسافر في إيجاب القضاء عليهما إذا أفطرا إذا كان التأويل في قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( للإقامة في الحضر ، ويحتمل قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( أن يكون بمعنى شاهداً الشهر أي: علمه، ويحتمل أن فيمن شهده بالتكليف، لأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف في حكم من ليس بموجود في انتفاء لزوم الفرض عنه، فأطلق اسم شهود الشهر عليهم وأراد به التكليف، كما قال تعالى ( ﭣ   ﭤ  ﭥ ... (
)( لما كانوا في عدم الانتفاع بما سمعوا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع، سماهم صماً بكماً عمياً وكذلك قوله ( ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ        ﭧ  ﭨ ... (
)( يعني عقلاً ، لأن من لم يسمع بعقله فكأنه لا قلب له إذ كان القلب بالعقل فكذلك جائز أن يكون جعل شهود الشهر عبارة عن كونه من أهل التكليف إذ كان من ليس من أهل التكليف بمنزلة من ليس بموجود فيه في باب سقوط حكمه عنه ، ومن الأحكام المستفادة بقوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ( غير ما قدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشهود الشهر كونه فيه من أهل التكليف، وأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له صوم الشهر. 
المسألة الثانية: فيمن جن رمضان كله أو بعضه واختلاف فقهاء الأمصار في ذلك(
)، اعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يجب الصوم على المجنون ولا على الصبي للحديث وهو (رفع القلم عن ثلاثة)(
) ولا قضاء عليهما إذ لم يخاطبانه، ولا فرق بين أن يستغرق الجنون جميع الشهر أو بعضه، أو يستغرق جميع النهار أو بعضه، هذا هو المذهب الصحيح، وحكي فيما علق عن ابن شريح والشيخ أبي محمد أن الجنون لا يسقط القضاء كالإغماء، وهو مذهب مالك ونقل المحاملي(
) عن المزني أنه نقل عن الشافعي في (المجنون) (
) قولاً كقول أبي حنيفة وهو أنه إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر فعليه قضاء ما مضى من الشهر، واعلم أن الجنون المسقط للقضاء إنما يعتبر إذا لم يتصل به ردة أو سكر، أما إذا ارتد أو سكر ثم جن ففي سقوط القضاء وجهان حكاهما الحناطي(
). 
قال الرافعي:" ولعل الظاهر الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله بالسكر"(
) ولم يصحح من الوجهين شيئاً ولو جن وأفاق في أثناء النهار ففي سقوط القضاء أيضاً خلاف الأظهر عدم القضاء وهو نصه في الأم والبويطي والقديم هذا ملخص مذهبنا، وأما الإغماء فإنه لا يسقط القضاء سواء استغرق جميع الشهر أو بعضه وكل اليوم أو بعضه قال أصحابنا: لأنه نوع مرض قالوا: ولذلك يجوز على الأنبياء عليهم السلام ولا يجوز عليهم الجنون، وقد اعترض بعضهم علينا بالصلاة فإن الإغماء يسقط قضاءها فكذلك الصوم ينبغي أن يسقط الإغماء قضاءه والجواب الفرق بينهما بأن الصلاة تتكرر والإغماء قد يمتد وقد يتكرر فوجوب القضاء يؤدي إلى عسر وحرج، وقال الرازي:" قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري: إذا كان مجنوناً في رمضان كله فلا قضاء عليه، وإذا كان أفاق في شيء منه قضاه كله، وقال مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطيق فمكث سنين ثم أفاق: فإنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة، وقال عبيد الله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة: فليس عليه قضاء ذلك، وقال في المجنون الذي يجن ثم يفيق والذي تصيبه المِرَّة(ُ
) ثم يفيق: أرى على هذا أنه يقضي، وقال الشافعي في البويطي: ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه، وإن صح في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه (كما بعد أن نقل المذاهب المتقدمة) (
) قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( يمنع وجوب القضاء على المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر أو لم يكن شاهد الشهر، وشهوده الشهر كونه مكلفاً فيه، وليس من أهل التكليف لقوله عليه السلام (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحلم وعن المجنون حتى يفيق)(
) فإن قيل: إذاً احتمل قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( شهوده بالإقامة وترك السفر دون ما ذكرته من شهوده بالتكلف، فما الذي أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة؟ قيل له: لما كان اللفظ محتملاً للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معاً وكونهما في لزوم الصوم وجب حمله عليهما وهو كذلك عندنا، لأنه لا يكون مكلفاً بالصوم غير مرخص له في تركه إلا أن يكون مقيماً من أهل التكليف، ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب، وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف في الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يلزمه القضاء، ويدل عليه ظاهر الآية قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة...) الحديث ورفع القلم هو: إسقاط التكليف عنه، ويدل عليه أيضاً: أن الجنون معنىً يستحق عليه الولاية عليه إذا دام به، فكان بمنزلة الصغير إذا دام به الصغر الشهر كله في سقوط  فرض الصوم، ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لأنه لا يستحق عليه الولاية بالإغماء، وإن طال وفارق المغمى عليه المجنون والصغير وأشبه الإغماء النوم في باب نفي ولاية غيره عليه من أجله" 
قلت: قد تقدم حكم الإغماء في مذهبنا ثم قال:" فإن قيل: لا يصح خطاب المغمى عليه كما لا يصح خطاب المجنون، والتكليف زائل عنهما جميعاً فوجب ألا نلزمه القضاء بالإغماء، قيل له: الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم في حال وجوده فإن له أصلاً آخر في أيجاب القضاء وهو قوله ( ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ( وإطلاق أسم المريض على المغمى عليه سائغ، فوجب اعتبار عمومه في إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطباً بِه حال الإغماء، وأما المجنون فلا يتناوله اسم المريض على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء، وأما من أفاق من جنونه في شيءٍ من الشهر فإنما ألزموه القضاء بقوله   ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( وهذا قد شهد الشهر إذ كان من أهل التكليف في جزءٍ منه إذ لا يخلو قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( أن يكون المراد بِهِ شهود جميع الشهر أو شهود جزءٍ منه، وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصوم شهود الشهر جميعه من وجهيـن أحدهما:  تناقض اللفظ به وذلك لأنه لا يكون شاهداً لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله، ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم يرد شهد الشهر جميعه. 
والوجه الآخر: أنه لا خلاف أن من طرأ عليه شهر رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم في أول يوم منه لشهوده جزءاً من الشهر، فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه من أهل التكليف في شيء منه، فإن قيل: فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء من الشهر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي أدركه دون غيره إذ قد ثبت أن المراد شهود بعض الشهر شرطاً للزوم الصوم فيكون تقديره  فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم ذلك البعض(
) .

والوجه الآخر: أنه لا خلاف أن من طرأ عليه شهر رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم في أول يوم منه لشهوده جزأ من الشهر، فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه من أهل التكليف في شيء منه، فإن قيل: فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء من الشهر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي أدركه دون غيره إذ قد ثبت أن المراد شهود بعض الشهر شرطاً للزوم الصوم فيكون تقديره فمن شهد منكم ـ بعض ـ الشهر فليصم ذلك البعض قيل له: ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لولا قيام الدليل على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغرق الشهر كله في شرط اللزوم فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الجميع في شرط اللزوم حملناه عليه وبقي حكم اللفظ في إيجاب الجميع إذ كان الشهر اسماً لجميعه فكان تقديره فمن شهد منكم شيئاً من الشهر فليصمه جميعه فإن قيل فإذا أفاق وقد بقي أيام من الشهر يلزمك أن لا توجب عليه قضاء ما مضى لاستحالة تكليفه صوم الماضي من الأيام وينبغي أن يكون الوجوب منصرفاً إلى ما بقي من الشهر قيل له: إنما يلزمه قضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمر به من القضاء ألا ترى أن الناسي والمغمى عليه والنائم كل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم في هذه الأحوال ولم يكن استحالة تكليفهم فيها تابعة لزوم القضاء وكذلك ناسي الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما: فعله في وقت التكليف، والآخر قضاؤه في وقت غيره، وإذا لم يتوجه إليه الخطاب بفعله في حال الإغماء والنسيان"(
) انتهى واعلم أن قوله: إنما يلزمه قضاء الأيام الماضية إلى آخره قد يرد به على قوله فيما مضى: وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصوم شهود الشهر جميعه من جنس أحدهما يناقض اللفظ به، وذلك لأنه لا يكون شاهداً لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله، ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله، لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه" انتهى فيقال هنا: مسلم أن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه وإنما هو ملزم بقضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها فما قيل هنا يقال هناك فتأمله فإنه حسن وقوله: ألا ترى أن الناسي إلى آخره هؤلاء كان الأصوليون منهم جرى عليهم سبب الوجوب لا نفس الوجوب وأيضاً فالقضاء على الصحيح بأمر جديد لا بالأمر الأول فلا تلازم بين قضاء الشيء وبين كون فاعله مخاطباً بفعله قبل قضائه .  

المسألة الثانية: في الكافر يسلم والصبي يبلغ في بعض رمضان، اعلم أن هذه المسألة قد تقدم بيانها مع أحكام المجنون يفيق والحائض والنفساء يطهران والمريض يبرأ من علته والمسافر يقدم من سفره في أثناء النهار، وتقدم بيان حكم الجميع بالنسبة إلى الإمساك والقضاء في الفصل الثالث عشر. 
ونقلت مذهب الشافعي ثم بينت محل الخلاف والوفاق هناك فلا أعيد شيئاً منه، وإنما ذكرت هذه المسألة هنا لأبين مذاهب العلماء فيها وأقوالهم لأني لم أذكر هناك إلا مذهباً فقط وأيضاً فإن المناسب ذكرها هنا لقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   (. 
قال الرازي:" قال تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( قد بينا أن المراد شهود بعضه واختلف الفقهاء في الصبي يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسلم فقال أبو حنيفة(
) وأبو يوسف(
) ومحمد وزفر ومالك في الموطأ(
) وعبيد الله بن الحي والليث والشافعي(
): يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ والإسلام، وقال ابن وهب عن مالك: أحب إلي أن يقضيه(
). 
وقال الأوزاعي في الغلام إذا احتلم في النصف من رمضان: أن يقضي ما مضى منه، فإنه كان يطيق الصوم، وقال في الكافر إذا أسلم: لا قضاء عليه فيما مضى(
)، وقال أصحابنا: يستحب لهما الإمساك عما يمسك عنه الصائم في اليوم الذي كان فيه البلوغ والإسلام قال، وقد بينا أن معنى قوله تعالى( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ..(  وأن كونه من أهل التكليف شرط في لزومه، والصبي لم يكن من أهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكمــه وأيضاً الصغر ينافي حجة الصوم، لأن الصغير لا يصح صومه وإنما يؤمر به على وجه التعلم وليعتاده وليتمرن عليه ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حال الصغر، فدل ذلك على أنه غير جائز إلزامه القضاء فيما تركه في حال الصغر، ولو جاز إلزامه قضاء ما بقي من الشهر لجاز إلزامه قضاء الصوم للعام الماضي إذ كان يطيقه، فلما اتفق المسلمون على سقوط القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه في الشهر الذي أدرك في بعضه" 
قلت: للأوزاعي أن يجيب بالفرق بين العام الماضي وبين الشهر الذي بلغ في نصفه بأن هذا أقرب إلى سبب الوجوب من العام الماضي وما قارب الشيء أعطي حكمه ثم إن قوله: صوم الصبي غير صحيح، ممنوع..! إذ لا يلزم ألا يكون صحيحاً إلا ما كلف به، ألا ترى أن النوافل كلها من العبادات غير مكلف بها بمعنى: أنه لا يجب فعلها وتوصف بالصحة اتفاقاً ، وأيضاً فإنا نمنع الصبي من تعاطي سائر المفطرات ويؤمر بتبييت النية كل ليلة ولا معنى لصحة الصوم إلا ذلك، وأيضاً فلا أظن أحداً يقول أن صلاته غير صحيحة ولا أن حجه غير صحيح مع قوله عليه السلام (في جواب المرأة حين قالت له في حق صبي غير مميز: ألهذا حج؟ (قال) (
)نعم، ولك أجر)(
) فعبادة الصبي المميز المباشر لعبادته أولى أن توصف بالصحة، إلا أني ظهر لي في ذلك إشكال لم أر من أجاب عنه بعد، وهو أن حد الصحة لا ينطبق على عبادة الصبي عند ...... (
) أعني: المتكلمين والفقهاء، فإنه عند المتكلمين موافقة الأمر، وعند الفقهاء سقوط القضاء، وكلا الأمرين غير صادق على عبادة الصبي، فإن الصبي ليس بمأمور ولا قضاء عليه، فإن قيل: قد يجيء هذا على قوله وهو أن الأمر بالأمر هل هو أمر لذلك الشخص أم لا؟ فإن قلنا أنه: أمر له فقد صدق أنه موافقة  الأمر، فالجواب أن هذا لا ينبغي أن يقال لمصادمته قوله عليه السلام (رفع  القلم عن ثلاثة(
)...) الحديث والقائل بذلك لا يقوله هنا، وإنما يقوله في نحو قوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة لسبع)(
) كما تقدم، وإنما يقوله في نحو قوله عليه السلام لعمر في حق ابنه لما أن طلق امرأته (مره فليراجعها)(
) هل كان عبد الله مأموراً بأمر النبي عليه السلام أم لا؟ والمختار أنه لم يكن مأموراً. 
ثم قال الرازي:" وأما الكافر فهو في حكم الصبي من هذا الوجه لاستحالة تكليفه بالصوم إلا على شرط تقديم الإيمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم، فأشبه الصبي وليسا كالمجنون الذي يفيق في بعض الشهر في إلزامه القضاء لما مضى من الشهر، لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم بدليل أن من جن في صيامه لم يبطل صومه وفي هذا دليل على أن الجنون لا ينافي صحة صومه، وأن الكفر ينافيها، فأشبه الصغير في هذا الوجه وإن اختلفا في استحقاق الكافر العقوبة على تركه والصغير لا يستحقه ويدل على سقوط القضاء لما مضى عمن أسلم في بعض رمضان قوله تعالى( ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ .. (
)( وقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله)(
) وإنما قال أصحابنا: يمسك المسلم في بعض رمضان والصبي بقية يومهما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد طرأ عليهما وهما مفطران حال، لو كانت موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام، فواجب أن يكونا مأمورين بالإمساك في مثله، إذا كانا مفطرين ،والأصل فيه ما روي عنه عليه السلام (أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: من أكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم)(
) وروي أنه أمر الآكلين بالقضاء وأمرهم بالإمساك مع كونهم مفطرين، لأنهم لو لم يكونوا قد أكلوا لأمروا بالصيام، فاعتبرنا بذلك كل حال تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه؟ فإن كان مما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك، وإن كان مما لا يلزمه لم يؤمر به، ومن أجل ذلك قالوا في الحائض إذا طهرت في بعض النهار والمسافر إذا قدم وقد أفطر في سفره: أنهما مأموران بالإمساك، إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجودة في أول النهار كانا مأمورين بصيام وقالوا: لو حاضت في بعض النهار لم تؤمر بالإمساك، إذ الحيض لو كان  موجوداً في أول النهار لم تؤمر بالصيام فإن قيل: هلاّ أبيحت لمن كان مقيماً في النهار ثم سافر أن يفطر لأن حال السفر لو كانت موجودة في أول النهار ثم سافر كان مبيحاً للإفطار قيل له: لم تجعل ما قدمناه علة للإفطار ولا للصوم، وإنما جعلناه علة لإمساك المفطر، فأما إباحة الإفطار وحظره فله شرط آخر غير ما ذكرنا"(
) قلت: أما المسألة التي ذكرها معترضاً بها عليه من بأنه لو أصبح مقيماً ثم سافر أنه لا يفطر هذا هو الصحيح من مذهبنا أيضاً. 
وذهب المزني وهو مذهب أحمد(
) إلى جواز فطره واستدل المزني بأنه عليه السلام (صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر)(
) وبنى هذا الاحتجاج على ظنه أن ذلك كان في يوم واحد قال الأصحاب: وهو وهم، فإن بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثمانية أيام، والمراد من الحديث أنه صام أياماً في سفره ثم أفطر. 
ونقل أن المزني لما تبين له ذلك رجع عن الاستدلال به ولم يرجع عن مذهبه، واستدل الأصحاب للمسألة بأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا أنشأها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة، ويخالف المرض حيث أنه إذا طرأ أباح الفطر لوجود المعنى المحوج إلى الإفطار من غير اختياره، والسفر باختياره، فلو أفطر هل يلزمه كفارة أم لا؟ ومذهبنا أنه لا كفارة عليه بل قضاؤه فقط، قال ابن العربي:" قال مالك: لا كفارة عليه لأن السفر عذر طارئ فكان كالمرض يطرأ عليه" قلت: لو كان كالمرض لأباح الإفطار في هذه الحالة قال: وقال غيره من أصحابنا: عليه الكفارة وبه أقول لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض، لأن المرض يبيح له الفطر والحيض يحرم عليها الصوم، والسفر لا يبيح له ذلك، فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته"(
)انتهى وقد استنبط العلماء من هذه الآية أحكاماً أخر غير ما قدمته فلنذكر ذلك في بقية مسائل الفصل .

 المسألة الرابعة: معنى شهود الشهر: العلم به، فيدخل في ذلك رؤية هلاله، وثبوته عند الحاكم، وإخبار من يثق به ويغلب على ظنه صدقه، وهذا أحسن ما يقدم من التأويل، قال ابن العربي:" قوله ( ﮥ  ﮦ  ( محمول على العادة لمشاهدة الشهر، وهي رؤية هلاله ولذلك قال (: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) " انتهى(
) يعني: أنه حمل المشاهدة على الرؤية لهلاله، وهذا وإن كان هو الأصل إلا أن ما ذكرته من ثبوته عند الحاكم أو اختيار الثقة له بذلك، في معنى رؤيته له، وقد تقدم أن الشهر يطلق على الهلال ونقلت ذلك عن ابن العربي في قوله تعالى ( ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ ( وثبت هناك أن هذا لا ضرورة تدعوا له، وأما هنا فقد يجوز أن يراد بالشهر الهلال إن جعلنا الشهر مفعولاً به، وإن جعلناه ظرفاً والمفعول محذوف كما هو المشهور فلا حاجة إلى ذلك ولا شك أن الشهر قد أطلق في لغة العرب على الهلال قال الشاعر :

إخوان من نجد على ثقة *** والشهر مثل قلامة الظفرِ(
)
حتى تكامل في استدارته *** في أربع زادت على عشرِ

فهذا بين في إطلاق الشهر على الهلال، واستدل بعضهم على ذلك بقوله عليه السلام (فإن غم عليكم الشهر) أي: الهلال، ولا دلالة فيه لاحتمال حذف مضاف أي: هلال الشهر ثم هل الشهر حقيقة فيهما أعني: الزمان والهلال، فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً، أو هو حقيقة في الهلال لأن به يقع الاشتهار مجاز في الزمان أو بالعكس؟ ثلاثة أقوال وإذ قد عرفت هذا فيحتمل قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( أن يكون حقيقة في الفعل والاسم وذلك أن يراد فمن حضر المصر في الشهر، وأن يكون مجازاً فيهما على أن يراد بشهد رأى وبالشهر الهلال إن قلنا أنه مجاز فيه، وأن يكون المجاز في أحدهما دون الآخر ومأخذه ظاهر مما تقدم .

المسألة الخامسة: هل يقوم حساب أهل النجوم مقام شهود الهلال، وهو علم تسيير القمر في منازله إلى أن يعلم أنه يطلع الليلة؟ وإن لم يره أحد فهل يلزم بذلك صومٌ إقامةً لهذا الحساب مقام الرؤية أم لا ؟ خلاف مشهور، وظاهر عبارة الرافعي أن معرفة منازل القمر غير علم الحساب، فإنه قال:" ولا يلحق بها أي: برؤية الهلال واستكمال شعبان حساب المنجم ولا يلزم به شي لا عليه ولا على غيره وقال الروياني(
): وكذا من عرف منازل القمر لا نلزمه به في أصح الوجهين"(
) انتهى فهذا ظاهر في التغاير بينهما، إلا أن علم الحساب هو: معرفة منازل القمر عند أهل هذا الفن، وسألت غير واحد فأخبر بذلك ثم قال الرافعي:" وأما الجواب فقد قال في التهذيب:" لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار(
) وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان: وفرض الرؤيا في الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به أن الهلال قد أهل وذكر أن الجواز اختيار ابن شريح والقفال(
) والقاضي الطبري قال: ولو عرفه بالنجوم لم يجز أن يصوم قولاً واحداً قال الرافعي:" ورأيت في بعض المسودات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم"(
) قلت: فظاهر هذا أيضاً أن علم منازل القمر غير العلم بالحساب .

 قال الماوردي:" حاكياً عن بعض الشيعة أنهم تعلقوا في صومهم على علم النجوم وما يوحيه أحكام الحساب تعلقاً بقوله تعالى ( ﭟ  ﭠ  ﭡ ( فأخبر أن الاهتداء يكون بالنجوم وهذا فاسد لما سيأتي من الأدلة وأما قوله تعالى( ﭟ  ﭠ  ﭡ (
)( فمعناه: معرفة دلائل القبلة، والاهتداء في الطرق للسالكين براً وبحراً، ويدل عليه سياق الآية الكريمة"(
) [وقد بوب الرازي على هذه المسألة فقال:" باب كيفية شهود الشهر قال الله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ (. 
وقال تعالى ( ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ (
)( وروى بسنده عنه عليه السلام:(الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له) (
) قال: (وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسع وعشرين نظر له، فإن رأى فذلك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطراً وإلا أصبح صائماً قال:وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا) (
). 
وقوله عليه السلام: (صوموا لرؤيته...) موافق لقوله تعالى ( ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ( واتفق المسلمون على معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في إيجاب صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر، وقد دل قوله ( ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ( على أن الليلة التي يرى فيها الهلال من الشهر المستقبل دون الماضي، وقد اختلف في معنى قوله عليه السلام: (فإن غم عليكم فاقدروا له قدره) فقال قائلون: أراد به اعتبار منازل القمر، فإن كان في موضع القمر لو لم يحل دونه سحاب أوقترة ورؤي يحكم له بحكم الرؤية في الصوم والإفطار، وإن كان على غير ذلك لم يحكم له بحكم الرؤية، وقال آخرون: فعدوا شعبان ثلاثين يوماً، أما التأويل الأول فساقط الاعتبار لا محالة، لإيجابه الرجوع إلى قول المنجمين ومن تعاطي معرفة منازل القمر ومواضعه، وهو خلاف قول الله تعالى ( ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ( فعلق الحكم برؤية الأهلة، ولما كانت هذه عبادة تلزم الكافة لم يجز أن يكون الحكم فيها متعلقاً بما لا يعرفه إلا خواص من الناس ممن عسى لا يسكن إلى قولهم، والتأويل الثاني هو الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء وابن عمر راوي الخبر، وقد ذكر عنه في الحديث أنه لم يكن يأخذ بهذا الحساب، وقد بين في حديث آخر معنى قوله فاقدروا له بنص لا تأويل فيه وهو ما حدثنا: عبد الباقي وبلغ به ابن عمر (أن رسول الله  ذكر عنده شهر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين)(
) فأوضح هذا الخبر معنى قوله فاقدروا بما سقط به تأول المتأولين، ويدل على بطلان تأويلهم أيضاً ما رواه حماد بن سلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين) (
) فأمر عليه السلام بعد ثلاثين مع جواز الرؤية لو لم يحل بيننا وبينه سحاب أو قترة ولم يوجب الرجوع إلى قول من يقول لو لم يحل بيننا وبينه حائل من سحاب أو غيره لرأيناه وقد روي في ذلك أيضاً ما هو أوضح من هذا وهو قوله عليه السلام:( صوموا رمضان لرؤيته فإن حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان) (
) فأوجب عد شعبان ثلاثين عند حدوث الحائل فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه وقوله عليه السلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين) هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين  إلا أن يرى قبل ذلك الهلال فإن كل شهر غم علينا هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين هذا في سائر الشهور التي يتعلق بها الأحكام وإنما يصير إلى أقل من ثلاثين برؤية الهلال ولذلك قال أصحابنا من أجر داراً عشرة أشهر وهو في بعض الشهر أنه يكون تسعة أشهر بالأهلة وشهر ثلاثون يوما يكمل الشهر الأول من آخر شهر بمقدار نقصانه لأن الشهر الأول ابتداؤه بغير هلال فاستوفى له ثلاثون يوما وسائر الشهور بالأهلة فلم يعتبر غيرها وقالوا لو أجره في أول الشهر لكانت كلها بالأهلة"(
) انتهى. 

وقال ابن العربي:" وقد زل بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب بتقدير المنازل حتى يدل ما يجتمع حسابه على أنه لو كان صحو لرئي لقوله عليه السلام:( فإن غم عليكم فاقدروا له قدره) وقيل معناه عند المحققين: فأكملوا المقدار، ولذلك قال:( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً) وفي رواية (فإن غم عليكم فأكملوا صوم ثلاثين ثم أفطروا) رواه البخاري ومسلم(
) وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب، وهي عثرة لا لَعاً لها"(
) انتهى. 
قلت: قوله بعض المتقدمين قد أبهم البعض وعينه غيره قال أبو عبد الله:" وذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير(
) من كبراء التابعين وابن قتيبة(
) من اللغويين فقالا: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى أنه لو كان صحو لرئي لقوله عليه السلام (فإن غم عليكم فاقدروا له قدره) أي: استدلوا عليه بمنازله وقدروا تمام الشهر بحسابه، وقوله: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها، يدل على ما قدمته من أنه لا فرق بين علم الحساب وعلم تقدير المنازل، وقوله: وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي(كلام صحيح) (
) لأن الشافعي لم يقل بذلك إنما قاله بعض أصحابه وقوله لا لعاً أي: لا سلامة، وأما قوله عليه السلام (فاقدروا له قدره) معناه: فأكملوا المقدار كذا فسره الجمهور، ويدل عليه حديث أبي هريرة (فأكملوا العدة) وقد روى الداوودي أنه قيل في معنى قوله (فاقدروا له) أي: قدروا المنازل، وهذا لا يُعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليه وقال الماوردي:" والعلم بدخول رمضان يكون بيقين إما رؤية الهلال أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً، لأن الله تعالى لم يجز في العادة أن يكون الشهر أكثر من ثلاثين يوماً ولا أقل من تسعة وعشرين يوماً، فإذا وقع الإشكال بعد التاسع والعشرين في عدد الشهر عُمل على اليقين وهو الثلاثون، وأطرح الشك وحُكي عن بعض الشيعة أنهم عملوا في صومهم على العدد وأسقطوا حكم الأهلة تعلقاً بقوله (: (شهرا النسك لا ينقصان)(
) يعني: شهر الصيام وشهر الحج، وبما روي عنه عليه السلام أنه قال:( يوم صومكم يوم نحركم) (
) وحكي عن آخرين منهم أنهم عملوا في صومهم على النجوم وما توجبه أحكام الحساب" فذكر ما قدمته عنه، وقد أجبت فيما تقدم عن الثاني، وأما الجواب عن قوله (شهرا النسك لا ينقصان) فمن وجهين أحدهما: أنه خبر لا أصل له
، والثاني: أنه وإن صح فمحمول على أنه خرج جواباً لمن أخبر بنقصانهما في سنة بعينها وكانا كاملين فأخبره  عليه السلام أنهما غير ناقصين يعني: في تلك السنة والجوابان يأتيان في قوله أيضاً (يوم صومكم يوم نحركم) قال ذلك الماوردي(
)، وقال علي: إنا روينا عنه عليه السلام أنه قال:( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)(
) انتهى وقد استدل أصحابنا على بطلان الفريقين من الشيعة بما روى عبد الله بن عمر عنه عليه السلام أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)(
) فعلق حكمه بأحد شرطين لا ثالث لهما وبما روى حذيفة أنه قال عليه السلام: (لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) وعنه عليه السلام (نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا، وهكذا وهكذا، وبسط يده ثلاث مرات يعني ثلاثين، ثم قال:" الشهر هكذا وهكذا وبسطها مرتين ثم قبض في الثالثة إبهامه من إحدى يديه، وزوى بنصره يعني تسعة وعشرين)(
) وروي عنه أنه قال: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)(
) قلت: فهذه الأدلة ترد على من يقول بجواز الصوم اعتماداً على الحساب فلا جرم أنه قول ضعيف لبعض أصحابنا وقد عرفت ما فيه.

 المسألة السادسة: في وجوب النية في الصوم الواجب، ومذهب الشافعي: أنه يجب أن ينوي نية معينةً مبيتة جازمة لكل يوم(
)، وقد عرفت أن النية: القصد بالقلب، ولا يشترط التلفظ بلا خلاف(
)، وإن أجرى أصحابنا خلافاً في الصلاة، والدليل على اعتبار النية في الصوم، وأنه عبادة فلا تصح بغير نية لقوله عليه السلام:(إنما الأعمال بالنيات . (
).) وهي ركن في الصوم، وقد اختلف أصحابنا في نية الصلاة هل هي ركن أوشرط ؟ ومقتضى ذلك أن يجرى هنا.

 المسألة السابعة في تعيين النية في الصوم: ومذهبنا أنه لابد من تعيين ما يصومه(
)، وكمال التعيين أن ينوي صوم الغد عن إذا فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، أما التعرض للصوم وكونه من رمضان فلا خلاف في اعتبارهما، وأما التعرض للأداء والفرضية والإطاقة لله تعالى، ففيه خلاف ذكره أصحابنا في الصلاة. 
وحكى الإمام(
) وجهاً أنه لابد أن ينوي رمضان هذه السنة ، وهل يشترط أن ينوي من فرض هذا الشهر؟ وجهان، ومعنى التعيين: أن ينوي فرضيته، وأنه من رمضان أو من الكفارة أو من النذر فلو قال: نويت صوم الغد، لم يصح شيء من ذلك، وبه قال مالك(
) وأحمد في أصح الروايتين عنه(
)، وقال أبو حنيفة: لا يشترط التعيين في النذر المعين ولا في صوم رمضان(
)، بل لو نوى صوم الغد مطلقاً في رمضان، أو نوى النفل أو النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان إن كان مقيماً وإن كان مسافراً، فلذلك إن أطلق النفل وإن نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عما نوى، وإن نوى النفل فروايتان، واستدل أصحابنا بالقياس على الكفارة والقضاء، فإنه لا بد من التعيين فيهما عنده، قال أبو حنيفة: تعيينه شرعاً يعني عن ذلك ، قال أصحابنا: تعيينه شرعاً لا يعني عن تجريد المكلف قصده إلى ما كلف به، وإذا وقع التعرض لليوم المعين فلا يضر الخطأ في أوصافه، فلو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقد أنه يوم الاثنين، أو نوى رمضان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث وهي سنة اثنين صح صومه، بخلاف ما إذا نوى صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين، أو رمضان سنة ثلاث في سنة اثنين لا يصح لأنه لم يعين الوقت قاله الرؤياني، وما ذكرته من التعيين هو المشهور في مذهبنا . 

وقال الحليمي(
) من أصحابنا: أنه يصح صوم رمضان بنية مطلقه، وقد استنبط الرازي عدم التعيين من هذه الآية الكريمة فقال:" وفي الآية حكم آخر أيضاً يدل على أن من نوى بصيامه في شهر رمضان تطوعاً أو عن فرض آخر، أنه يجزي عن رمضان لأن الأمر بفعل الصوم فيه ورد مطلقاً غير مقيد بوصفه، ولا مخصوص بشرط من الفرض، فعلى أي وجه صام فقد قضى عُهدة الآية، وليس عليه غيره"(
) انتهى. 
قلت: الآية وإن كانت مطلقة فيما ذكر إلا أن الدليل قد قام على تقييدها فيما ذكرناه، وهو القياس على الكفارة والقضاء(
) [وقد بوب الرازي لهذه المسألة أيضاً باباً فقال(
):" باب في المسافر يصوم رمضان عن غيره واختلف في المسافر يصوم عن واجب غيره فقال أبو حنيفة: هو عن ما نوى، فإن صامه تطوعاً فعنه روايتان أحدهما: أنه عن رمضان، والأخرى: أنه تطوع، وقال أبو يوسف ومحمد: هو عن رمضان في الوجهين جميعاً، وقال أصحابنا جميعاً في المقيم إذا نوى بصيامه واجباً غيره أو تطوعاً: أنه عن رمضان ويجزئه، وقال الأوزاعي والثوري في امرأة صامت رمضان تطوعاً فإذا هو من شهر رمضان: أجزأها، وقالا: من صام في أرض العدو تطوعاً وهو لا يعلم أنه رمضان أجزأه         قلت: قوله في امرأة صامت، الظاهر أنه على سبيل المثال وإلا فلا خصوصية للمرأة بذلك(
)، ثم قال:" وقال مالك والليث في صيام أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان: لم يجزئ(
)، وقال الشافعي: ليس لأحد أن يصوم ديناً ولا قضاءً لغيره في رمضان، فإن فعل لم يجزئه لرمضان ولا لغيره(
) .

ونبتدئ الآتي بعون الله بالكلام في المقيم يصوم رمضان تطوعاً فنقول: الدلالة على صحة قول أصحابنا من طريق الظاهر أحدها: قوله عز وجل ( ﭦ       ﭧ  ﭨ ... إلى قوله ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ( ولم يخصص صوماً فهو على سائر ما يصومه من تطوع وفرض، وكونه مجزياً عن الفرض لأنه لا يخلوا الصائم تطوعاً أو واجباً غيره أن يكون صوماً عن ما نوى دون رمضان، أو يكون ملغاً لا حكم له بمنزلة من لم يصم، أو مجزياً عن رمضان، فلما كان وقوعه عما نوى وكونه يلغي ما تعين من أن يكون هذا الصيام جبراً له بل يكون وقوعه عن رمضان جبراً له وجب أن لا يكون ملغىً ولا عما نوى من غير رمضان ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ (ثم قال في نسق التلاوة ( ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ ( ومعلوم عند جميع فقهاء الأمصار إضمار الإفطار فيه، وأن تقديره فأفطر فعدة، فإنما أوجب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطر، فثبت بذلك أن من صام من المقيمين ولم يفطر فلا قضاء عليه، إذ قد تضمنت الآية صيام الجميع من المخاطبين إلا من أفطر من المرضى والمسافرين. 
قلت: قوله أولاً: لأنه لا يخلوا الصائم تطوعاً إلى آخره ، فجوابه: أنه إنما يكون خيراً إذا كان بشروطه الشرعية، وقد تبين بما تقدم من الأدلة أن من شروطه تعيين ما يصومه، وقوله ثانياً ويدل عليه أيضاً قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( ثم قال: في نسق التلاوة إلى آخره، جوابه: ما تقدم أيضاً من أنه قد ثبتت الدلالة على اشتراط التعيين، ويدل على ذلك أن بعض المقيمين يجب عليه القضاء لتعاطيه ما يقتضي ذلك، ثم قال: ويدل عليه قول النبي عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين)(
) فاقتضى ظاهر ذلك جوازه على أي وجه أوقع صومه من تطوع أو غيره، قلت: كيف يستقيم أن يريد من تطوع؟ والتطوع لا يتقيد بوقت من الأوقات، وأيضاً فقوله: (فأكملوا عدة شعبان) نصٌ في صوم رمضان، ثم قال: ومن جهة النظر أن صوم رمضان لما كان مستحق العين في هذا الوقت أشبه طواف الزيارة في يوم النحر، فعلى أي وجه أوقعه أجزأ عن الفرض على أنه لو نواه عن غيره لم يكن عما نواه، فلولا أنه قد أجزأ عن الفرض لوجب أن يجزئه عما نوى، كصيام سائر الأيام يجزي عما نوى فإن قيل: إن صلاة الظهر مستحقة العين لهذا الوقت إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه الظهر ، ولم يوجب ذلك جوازها بنية النفل ، قيل له : وقت الظهر غير مستحق العين لفعلها ؛ لأنه يتسع لفعلها ولغيرها ، ولا فرق بين أول الوقت وآخره ، فإذا كان فعل التطوع في أوله لا يجزي عن الفرض كذلك في آخره ، وأيضاً فإنه إذا نوى بصلاته في آخر الوقت تطوعاً أو فرضاً غيره، كان كما نوى، وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان لا يجزيء عن غيره، فدل أنه مستحق العين لامتناع جواز صوم آخر فيه .

قلت: كيف يستقيم قوله:" وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان لا يجزيء عن غيره"   مع قوله أول الباب" بابٌ في المسافر يصوم رمضان عن غيره إلى آخره؟ قال: ولأنه وقت يستغرق الفرض لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه ، والظهر لها وقتٌ، غير أنه إذا أخره كان جائزاً له فعلها فيه فإن قيل : قوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(
) ) يمنع جواز صوم رمضان عن غيره بنية التطوع ، قيل له : أما قوله عليه السلام   ( الأعمال بالنيات ) فلا يصح الاحتجاج به ؛ لأن فيه ضميراً محتملاً لمعان من جوازٍ وفضيلة ، وهو غير مذكور في اللفظ ، ومتى تنازعنا فيه احتيج إلى دلالة في إثباته ، فسقط الاحتجاج به.

قلت: الراجح هنا إضمار صحة الأعمال، لأنها أقرب إلى الحقيقة، وله موضع غير هذا قال:" وقوله(ولكل امرئ ما نوى) فإن خصمنا يوافقنا في هذه المسألة أنه ليس له ما نوى من تطوع ولا فرض غيره ؛ لأنا نقول : لا يكون تطوعا ولا فرضا غير رمضان ، وهو يقول : لا يكون عن رمضان ولا عما نوى ؛ فحصل باتفاق الجميع أن قوله (ولكل امرئ ما نوى) غير مستعمل على ظاهره في هذه المسألة ، قلت: إنما نقول أنه لا يقع عن رمضان لأنه لم ينوه ولا عن غيره، لأن الوقت مستحق لعين رمضان، فكيف يدخل غيره عليه فحصل موافقتنا له من هذا المدرك ثم قال: وقوله (ولكل امرئ ما نوى) غير مستعمل عند الجميع على حقيقته ؛ لأنه يقتضي أن من نوى الصوم كان صائماً ، ومن نوى الصلاة كان مصلياً ، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك ، وقد علم أنه لا يحصل له الصلاة بمجرد النية دون فعلها ، وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات ؛ فثبت بذلك أن هذا اللفظ غير مكتفىً به في إثبات حكمه إلا بقرينة ؛ فسقط احتجاج المخالف به من وجهين: أحدهما : أن الحكم متعلق بمعنى محذوف ويحتاج إلى دلالة في إثباته ، وما كان هذا وصفه فالاحتجاج بظاهره ساقط ،قلت: هذا الإضمار الذي ذكره لا يقدح في الاحتجاج به عند الجميع. 

قال: والوجه الآخر: أن قوله صلى الله عليه وسلم : (ولكل امرئ ما نوى ) يقتضي جواز صومه إذا نواه تطوعاً ، فإذا جاز صومه! وقع عن الفرض، لاتفاقنا أنه إذا لم يجز عن الفرض لم يحصل له ما نوى ، فوجب بقضية قوله (ولكل امرئ ما نوى) أن يحصل له ما نوى، وإلا فقد ألغينا حكم اللفظ رأساً ، قلت: قد عارضنا في ذلك استحقاق الوقت لنفس رمضان كما تقدم قال: وأيضاً معلوم من قوله (ولكل امرئ ما نوى)  ما يقتضيه نيته من ثواب فرض أو فضيلة أو نحوها، فيستحق ذلك ؛ ولأنه غير جائز أن يكون مراده وقوع الفعل ؛ لأن الفعل حاصل موجود مع وجود النية وعدمها، والنية هي التي تصرف أحكامه على حسب مقتضاها وموجبها من استحقاق ثواب الفرض أو الفضيلة أو الحمد أو الذم إن كانت النية تقتضي حمده أو ذمه ؛ وإذا كان ذلك كذلك، فليس يخلو القول فيها من أحد معنيين: إما أن يسقط اعتبار حكم اللفظ في دلالته على جواز الصوم أو بطلانه، ووجب طلب الدلالة عليه من غيره ، أو أن يستعمل حكمه فيما يقتضيه مضمونه من إفادة ما يتعلق به من حمد أو ذم ؛ فإذا وجب استعماله على ذلك وقد توجهت نيته إلى ضرب من القرب ، فواجب أن يحصل له ذلك ؛ ثم أقل أحواله في ذلك إن لم يكن ثوابه مثل ثواب ناوي الفرض أن يكون أنقص منه ، ونقصان الثواب لا يمنع جوازه عن الفرض والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الرجل ليصلي الصلاة فيكتب له نصفها ، ربعها ، خمسها ، عشرها(
)) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز ، ويدل على صحة ما ذكرنا من تعلق حكم اللفظ بالثواب والعقاب أو الحمد والذم ، قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه(
)) وزعم الشافعي أن من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعاً ، أنه يجزئه عن حجة الإسلام ، فأسقط نية التطوع وجعلها للفرض، مع قوله إن فرض الحج على المهلة وإنه غير مستحق الفعل في وقت معين ، وذلك أبعد في الجواز من صوم رمضان، لأن رمضان مستحق العين في وقتٍ لا يجوز له تقديمه عليه ولا تأخيره عنه ، فترك ظاهر قوله على أصله ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ) ولم يلجأ فيه إلى نظر صحيح يعضد مقالته ؛ وكان الواجب على أصلهم اعتبار ما يدعونه ظاهراً من هذا الخبر ، وأما على أصلنا فقد بينا أن الاحتجاج به ساقط ، وأوضحنا عن معناه ومقتضاه وأنه يوجب جوازه عن الفرض ؛ فسلم لنا ما استدللنا به من الظواهر والنظر، ولم يعترض عليه هذا الأثر"(
) انتهى، أما ما ذكره من الحج فقد أجاب أصحابنا عنه بأن الحج شديد التشبث فلا يتطوع به وعليه حجة الإسلام لشدة تشبثه، وأيضاً فإنه لو حج عن غيره وعليه حجة الإسلام وقعت عن نفسه للحديث المشهور، فكذلك ما نحن فيه ـ والله أعلم ـ ثم قال:" وأما المسافر إذا صام رمضان عن واجب عليه ، فإنما أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى ؛ لأن فعل الصوم غير مستحق عليه في هذا الحال، وهو مخير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه، فأشبه سائر الأيام غير رمضان ، فلما كان سائر الأيام جائزاً لمن صامه عما نواه، فكذلك حكم رمضان للمسافر، وعلى هذا ينبغي أنه متى نواه تطوعاً أن يكون تطوعاً على الرواية التي رويت ، وهي أقيس الروايتين فإن قيل : على هذا يلزمه أن يجزي صوم المريض الذي يجوز له الإفطار عن غير رمضان بأن نواه تطوعاً أو عن واجب عليه ، للعلة التي ذكرتها في المسافر، قيل له : لا يلزم ذلك لعدم العلة التي ذكرتها في المسافر ، وذلك لأن المعنى الذي وجب القول في المسافر بما وصفناه وأنه مخير بين الصوم وتركه من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك في غير رمضان ، وأما المريض فليس كذلك لأنه لا يجوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر اللاحق بالصوم ؛ فهو لا يخلو من أن لا يضر به الصوم فعليه فعله ، أو أن يضره فغير جائز له الصوم ، فلما كان كذلك كان فعل الصوم مستحقاً عليه أو تركه من غير تخيير ، فمتى صامه وقع عن الفرض ؛ إذ كانت إباحة الإفطار متعلقة بخشية الضرر ، فمتى فعل الصوم فقد زال المعنى وصار بمنزلة الصحيح فأجزى عن صوم الشهر على أي وجه صام ثم ـ والله أعلم ـ .

المسألة الثامنة: في تبييت النية، ومذهبنا أنه لابد من تبييتها ومعناه: أن ينوي ليلاً صوم الفرض، وهو قول مالك وأحمد في أصح الرواية خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا يجب ذلك في رمضان والنذر المعين، بل تصح نيته قبل الزوال استدل أصحابنا بما روت حفصة عنه عليه السلام (من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) وفي رواية: من لم ينو الصيام من الليل، وفي رواية: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)(
) ، ويتعلق بمذهبنا فروع مقيدة .

الفرع الأول: لو نوى من طلوع الفجر ففيه وجهان أصحهما: المنع لظاهر الحديث ، الثاني: هل تختص النية بالنصف الآخر؟ وجهان أصحهما:  لا تختص لإباحته تعالى للأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو أبطل الأكل النية لامتنع الأكل إلى طلوع الفجر، ويحكى أن القائلين بالوجه الأظهر وهو أبو إسحاق رجع عنه عام حج وأشهد على نفسه بذلك، الرابع: (
) لو نوى ونام ثم انتبه في الليل هل يحتاج إلى تجديدها؟ وجهان أصحهما: لا ، واستدل أصحاب أبو حنيفة بقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  (. 
قال الرازي:" وقد حوى قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ( أحكاماً أخر غير ما تقدم منها دلالته على أن من استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه لأن الآية لم تفرق بين من علمه من الليل أو في بعض النهار، وهي عامة في الحالين جميعا، فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من الليل ؛ وكذلك المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا في بعض النهار ولم يتقدم لهما نية الصوم من الليل، فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام في ذلك الوقت ؛ لأنهما قد شهدا الشهر، وقد جعل الله شهود الشهر شرطاً للزوم الصوم"(
) انتهى ، وجواب ما ذكره سهل، وهو أن الآية وإن كانت عامة في العالم برمضان وغيره، إلا أنه يجب تخصيصها بتبييت النية جمعاً بين الأدلة، ألا ترى أن ما أوردناه من الأحاديث دال على وجوب التبييت، فبذلك خصصناها، وهذا كما تقدم في الجواب عن تعيين النية .

المسألة التاسعة: كون النية جازمة، ولها صور بأن يقول: صوم غد على البت، فلو تردد فيها لم يصح، ولها صور:ـ 
أحدها: أن يقول: ليلة الثلاثين من شعبان نويت صوم غد إن كان من رمضان، وإلا فأنا مفطر أو فأنا متطوع، فإن فعل ذلك لم يصح وإن أبان أنه من رمضان، لأنه صامه على شك، وخالف أبو حنيفة في ذلك، وتابعه المزني قياساً عليها لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً وإلا فهو تطوع فبان سالماً أجزأه، وفرق الأصحاب بأن الأصل هناك سلامة المال، وهنا الأصل بقاء شعبان، قالوا: وبقي ما نحن فيه هنا إن نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم الغد إن كان منه وإلا فهو مفطر، فإنه يصح اعتباراً بالأصل، فلو قال: أصوم غداً من رمضان أو تطوعاً، أو أصوم أو أفطر لم يصح صومه لا في الأول ولا في الآخر، كما لو قال: أصوم أو لا أصوم، ولو لم يعتقد كونه من رمضان وجزم بصومه لم يصح أيضاً، لأنه إذا لم يعتقد كونه من رمضان لم يبان منه الجزم بالصوم عن رمضان حقيقة ، ثانيها: إذا حكم القاضي بشهادة عدلين أو عدل وقلت: أنه وجب الصوم ولا يضر ما عساه يبقى من التردد والارتياب ، ثالثها: المحبوس في مطمورة وهو لا يعرف الشهور يصح صومه وإن وقع فيه تردد على تفصيل في المسألة سأوضحه فيها                     ـ إن شاء الله تعالى ـ قريباً .

المسألة العاشرة: أن ينوي لكل يوم بدأ نيته، فلو نوى صوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يَكْفِ خلافاً لمالك، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين.

استدل أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها، فلا بد لكل يوم من نية، ألا ترى أنه يتخلل اليومين ما يناقض الصوم، ولو نوى صوم جميع الشهر فهل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ تردد الشيخ أبو محمد والأظهر صحته قاله الرافعي(
) .

قال الرازي:" والنية من شرائط صحة سائر ضروب الصوم ، وهو على ثلاثة أنحاء : صوم مستحق العين ، وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه وصوم التطوع ، وصوم في الذمة فالصوم المستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال ، وما كان في الذمة فغير جائز إلا بتقدمة النية من الليل ، وقال زفر:" يجوز صوم رمضان بغير نية " وقال مالك : " يكفي للشهر كله نية واحدة " قلت: قد تقدم أن أصحابنا نقلوا عن أبي حنيفة أنه لا يوجب تبييت النية في صوم رمضان ولا النذر المعين فقوله: وما كان في الذمة يجوز أن يريد به النذر غير المعين ثم قال بعد ذلك بكلام طويل:" وإنما قلنا إن النية شرط في صحة الصوم من قبل أنه لا يكون صوماً شرعياً إلا بأن يكون فاعله متقرباً به إلى الله عز وجل ولا تصح القربة إلا بالنية والقصد لها ، قال الله تعالى :( ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ...(
)( فأخبر عز وجل أن شرط التقوى تحري موافقة أمره، ولما كان شرط كونه متقياً فعل الصوم من المفروض لم يحصل له ذلك إلا بالنية ؛ لأن التقوى لا تحصل له إلا بتحري موافقة أمر الله والقصد إليه ؛ وقال تعالى :   ( ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ ...(
) ( ولا يكون إخلاص الدين له إلا بقصده به إليه راغباً عن أن يريد به غيره، فهذه أصول في تعلق صحة الفروض بالنيات، ولا خلاف بين المسلمين في أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات إيجاد النية لها ؛ لأنها فروض مقصودة لأعيانها ، فكان حكم الصوم حكمها لهذه العلة بعينها، فإن قيل : جميع ما استدللت به على كون النية شرطاً في الصوم وفي سائر الفروض يلزمك شرط النية في الطهارة ؛ إذ كانت فرضاً من الفروض قيل له : ليس ذلك على ما ظننت ؛ لأن الطهارة ليست فرضا مقصودا لعينها ، وإنما المقصود غيرها وهي شرط فيه ، فقيل لنا: لا تصلوا إلا بطهارة ، كما قيل: لا تصلوا إلا بطهارة من نجاسة ، ولا تصلوا إلا بستر العورة ؛ فليست هذه الأشياء مفروضة لأنفسها ، فلم يلزم إيجاد النية لها ، ألا ترى أن النية نفسها لما كانت شرطاً لغيرها ولم تكن مفروضة لنفسها صحت بغير نية توجد لها ؟ فانفصل بما ذكرنا حكم الفروض المقصودة لأعيانها وحكم ما جعل منها شرطاً لغيره وليس هو بمقصود لنفسه ، فلما كانت الطهارة بالماء شرطاً لغيرها ، وليست أيضا ببدل عن سواها لم يلزم فيها النية ؛ ولا يلزم على هذا إيجابنا النية في التيمم ؛ لأنه بدل عن غيره فلا يكون طهوراً إلا بانضمام النية إليه ؛ إذ ليس هو طهورا في نفسه بل هو بدل عن غيره ولم تختلف الأمة في أن كل صوم واجب في الذمة فشرط صحته إيجاد النية له ، فوجب أن يكون كذلك حكم صوم رمضان في كون النية شرطاً لصحته، وشبه زفر صوم رمضان بالطهارة في إسقاط النية لهما ، من قبل أن الطهارة مفروضة في أعضاء بعينها فكان الصوم مشبهاً لها في كونه مفروضاً في وقت مستحق التعيين له وهذا عند سائر الفقهاء ليس كذلك ؛ لأن العلة التي ذكرها للطهارة غير موجودة في الصوم ؛ إذ جعل علة الطهارة أنها مفروضة في موضع بعينه ، وهذا المعنى غير موجود في الصوم ؛ لأنه غير موضوع في موضع بعينه ، وإنما هو موضوع في وقت معين لا في موضع معين .

وعلى أن هذه العلة منتقضة بالطواف ؛ لأنه مفروض في موضع معين ، ولو عدا رجل خلف غريم له يوم النحر حوالي البيت لم يكن طائفاً طواف الزيارة ، وكذلك لو كان يسقي الناس هناك وبين الصفا والمروة لم يجزه من الواجب فإذا كانت هذه العلة غير موجبة للحكم في معلولها من الطواف والسعي فبأن لا يوجب حكمها فيما ليست فيه موجودة أولى وعلى أن الطهارة مخالفة للصوم ، لما بينا من أنها غير مفروضة لنفسها ، وإنما هي شرط لغيرها لا على وجه البدل ، فلم تجب أن تكون النية شرطا فيها ، كأنه قيل: لا تصل إلا وأنت طاهر من الحدث ، ومن النجاسة ، ولا تصل إلا مستور العورة وليس شرط غسل النجاسة وستر العورة النية ، كذلك الطهارة بالماء ؛ وأما الصوم فإنه مفروض مقصود لعينه كسائر الفروض التي ذكرنا ، فوجب أن يكون شرط صحته إيجاد النية له ومعنى آخر ؛ وهو أنا قد علمنا أن الصوم على ضربين : لغوي وشرعي وأن أحدهما إنما ينفصل من الآخر بالنية مع ما قدمنا من شرائطه ، ومتى لم توجد له النية كان صوماً لغوياً لا حظ فيه للشرع ، فلذلك وجب اعتبار النية في صوم رمضان ، ألا ترى أن من أمسك في يوم من غير رمضان عما يمسك عنه الصائم ، ولم يكن له نية الصوم أن ذلك لا يكون صوماً شرعياً وصوم التطوع مشبه لصوم رمضان في جواز ترك النية له من الليل ، فلما لم يكن صائما متطوعا بالإمساك دون النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك، ويلزم زفر أن يجعل المغمى عليه أياما في رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب صائما لوجود الإمساك ، وهذا إن التزمه قائل كان قائلاً قولاً مستشنعاً وإنما قلنا إنه يحتاج إلى إيجاد النية كل يوم إما من الليل أو قبل الزوال ، من قبل أنا قد بينا أن صوم رمضان لا يصح إلا بنية ، ومن حيث افتقر إلى نية في أول الشهر وجب أن يكون اليوم الثاني مثله ؛ لأنه يخرج بالليل من الصوم ، ومتى خرج منه احتاج إلى دخوله فيه إلى نية وقال مالك: ما لم يكن وجوبه معينا من الصيام لم يصح إلا بنية من الليل(
)، وما كان وجوبه في وقت بعينه كان يعلمه ذلك الوقت صائما ، واستغنى عن نية الصيام بذلك ؛ فإذا قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابعا ؛ فصام أول يوم أنه يجزيه باقي الأيام بغير نية ؛ وهو قول الليث بن سعد وقال الثوري في صوم التطوع : إذا نواه في آخر النهار أجزأه، قال: وقال إبراهيم النخعي: له أجر ما يستقبل ، وهو مذهب الحسن بن صالح وقال الثوري: يحتاج في صوم رمضان أن ينويه من الليل،وقال الأوزاعي: يجزيه نية صوم رمضان بعد نصف النهار(
)،وقال الشافعي:  لا يجزي كل صوم واجب من رمضان وغيره إلا بنية من الليل(
)، ويجزي صوم التطوع بنية قبل الزوال، فأما الدلالة على بطلان قول من اكتفى بنية واحدة للشهر كله ، فهو ما قدمنا من افتقار صوم اليوم الثاني إلى الدخول فيه ، والدخول في الصوم لا يصح إلا بنية ، فوجب أن يكون شرط اليوم الثاني إيجاد النية كاليوم الأول فإن قيل : يكتفي بالنية الأولى ، وهي نية لجميع الشهر كما يجتزئ في الصلاة بنية واحدة في أولها ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل ركعة ، والجامع بينهما أن الصلاة الواحدة لا تتخلل ركعاتها صلاة أخرى غيرها كما لا يتخلل صيام شهر رمضان صيام من غيره قيل له: لو جاز أن يكتفي بنية واحدة للشهر لجاز أن يكتفي بها لعمره كله ، فلما بطل هذا واحتاج إلى نية لأول يوم لم يجز أن تكون تلك النية لسائر أيام الشهر كما لا يجوز أن تكون لسائر عمره وأما تشبيهه بالصلاة فلا معنى له ؛ لأن الصلاة إنما اكتفي فيها بنية واحدة ؛ لأن الجميع مفعول بتحريمه واحدة ألا ترى أنه لا يصح بعضها دون بعض فكانت الركعات كلها مبنية على تلك التحريمه ؟ ألا ترى أنه متى ترك ركعة حتى خرج منها بطلت صلاته كلها ، وأنه لو ترك صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشهر ؟ ومن جهة أخرى لا يخرج من الصلاة بفعل الركعة الأولى فلم يحتج إلى نية أخرى ، إذ النية إنما يحتاج إليها للدخول فيها ، فأما الصوم ، فإنه إذا دخل الليل خرج من الصوم ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقبل الليل من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم(
)) فاحتاج بعد الخروج من صوم اليوم الأول إلى الدخول في اليوم الثاني ، فلم يصح له ذلك إلا بالنية المتجددة . وإنما أجاز أصحابنا ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين إذا نواه قبل الزوال لقوله تعالى : (ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ) وهذا قد شهد الشهر ، فواجب أن يكون مأمورا بصومه وواجب أن يجزيه إذا فعل ، ما أمر به ومن جهة السنة ، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال : ( من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه )وقد روي أنه أمر الآكلين بالقضاء ؛ روى عن عبد الرحمن بن سلمة ، عن عمه قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال : أصمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا قال : فأتموا يومكم هذا واقضوا (
)) فدل ذلك على معنيين : أحدهما : أن صوم  عاشوراء كان فرضا ؛ ولذلك أمر بالقضاء من أكل ، والثاني : أنه فرق بين الآكلين ومن لم يأكل فأمر الآكلين بالإمساك والقضاء والذين لم يأكلوا بالصوم ؛ فدل ذلك على أن ما كان مفروضاً في وقت بعينه من الصوم فجائز ترك النية من الليل ؛ كما أمرهم بالصيام وكانوا حينئذ بمنزلة الآكلين في باب امتناع صحة صومهم ووجوب القضاء عليهم ، فثبت بما وصفنا أنه ليس شرط صحة الصوم المستحق العين وجود النية له من الليل وأنه جائز له أن يبتدئ النية له في بعض النهار" انتهى وقد تقدم الدليل على تثبيت النية فلا حاجة إلى الرد عليه هنا ثم قال:" فإن قيل : إنما جاز ترك النية من الليل لأن الفرض لم يكن تقدم قبل ذلك الوقت ، وإنما هو فرض مبتدأ لزمهم في بعض النهار ؛ فلذلك أجزى له مع ترك النية من الليل ، وأما بعد ثبوت فرض الصوم فغير جائز إلا أن يوجد له نية من الليل قيل له: لو كان إيجاب النية له من الليل من شرائط صحته لوجب أن يكون عدمها مانعا صحته ، كما أنه لما كان ترك الأكل من شرائط صحة الصوم كان وجوده مانعا منه ، وأن لا يختلف في ذلك حكم الفرض المبتدأ في بعض النهار وحكم ما تقدم فرضه ؛ فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآكلين بالإمساك وأمرهم مع ذلك بالقضاء ؛ لأن ترك الأكل من شرط صحته ، ولم يأمر تاركي النية من الليل بالقضاء ، وحكم لهم بصحة صومهم إذا ابتدءوه في بعض النهار ، ثبت بذلك أن إيجاد النية من الليل ليس بشرط في الصوم المستحق العين ، وصار ذلك أصلا في نظائره مما يوجبه الإنسان على نفسه من الصوم في وقت بعينه أنه يصح بنية يحدثها بالنهار قبل الزوال فإن قيل : صوم عاشوراء منسوخ برمضان ، فكيف يستدل بالمنسوخ على صوم ثابت الحكم مفروض ؟ قيل له : إنه وإن نسخ فرضه فلم ينسخ دلالته فيما دلت عليه من نظائره ، ألا ترى أن فرض التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم ينسخ بذلك سائر أحكام الصلاة ؟" انتهى ليس هذا نظير ما ذكر وإنما نظيره أنه نسخ جميع أحكام التوجه وأما الصلاة فأمر خارجي عنه وكذلك نسخ فرض صلاة الليل ، ولم ينسخ سائر أحكام الصلاة ؟ ولم يمنع نسخها من الاستدلال بقوله تعالى : ( ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ(
) ( في إثبات التخيير في إيجاب القراءة بما شاء منه ، وإن كان ذلك نزل في شأن صلاة الليل "(
) انتهى. 
قلت: ما استدل به من قوله ( ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ ( منازع فيه فلا يصح الاستشهاد به إلا عند من يعتقد صحته ونحن فلا نسلم صحة الاستدلال به وقد تقدم هذا عند ذكر تعيين قراءة الفاتحة قال:" وإنما قالوا : إنه يجزي أن ينويه قبل الزوال ، ولا يجزيء بعده ، لما روي في بعض الأخبار أنه عليه السلام (بعث إلى أهل العوالي فقال: من تغدى منكم فليمسك ومن لم يتغد فليصم(
) ) والغداء على ما قبل الزوال ثم لا يخلو ذكر الغداء من وجهين: إما أن يكون قال ذلك بالغداة قبل الزوال ،أو بين لهم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال في وقت يسمى غداة ، وإلا كان اقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداة لو كان حكم ما قبل الزوال وبعده سواء ، فلما أوجب أن يكسو هذا اللفظ فائدته لئلا يخلو كلام النبي ( عن فائدة ، وجب أن يختلف حكم نيته قبل الزوال وبعده وإنما أجازوا ترك النية من الليل في صوم التطوع بما حدثنا عبد الباقي إلى أن بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يصبح ولم يجمع للصوم فيبدو له فيصوم )قالت عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول : هل عندكم من طعام ؟ فإن كان وإلا قال : فإني إذا صائم(
) )فإن قيل : إذا لم يعزم النية من الليل حتى أصبح فقد وجد غير صائم في بعض النهار ، فكان بمنزلة الآكل ، فلا يصح له صوم يومه قيل له : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم التطوع في بعض النهار ، واتفق الفقهاء عليه ، ولم يجعلوا ما مضى من النهار عاريا من نية متقدمة مانعا من صحة صومه ، ولم يكن ذلك بمنزلة الأكل في أول النهار في منع صوم التطوع ؛ فكذلك عدم نية الصوم في المستحق المعين من الصيام لا يمنع ابتداء صومه ، ولا يكون عدم النية في أوله بمنزلة وجود الأكل فيه كما لم يكن ذلك حكمه في التطوع"(
). 
قلت: أما صوم التطوع في مذهبنا فهو كما تقدم من أنه يكتفى فيه بنية قبل الزوال لما تقدم من الأحاديث الصحاح فيه، ولكن هل يشترط مع ذلك أن لا يأتي قبل ذلك بمنافٍ للصوم؟ ومذهبنا أنه يشترط حتى لو أكل عامداً أو جامع ثم نوى صوم التطوع لم يصح، وفيه وجه شاذ، وإذا نوى قبل الزوال فهل تنعطف النية على ما مضى من النهار أم لا؟ فيه خلاف مشهور وذهب مالك والمزني من أصحابنا أنه لابد من التبييت كالفرض، ورد عليها بالحديث المتقدم وللإمام الشافعي رحمه الله قول آخر حكاه عنه حرملة(
) أنه يجزيء نيته بعد الزوال(
)، ولأصحابنا فيه مباحث حسنة وتفريعات لا يتحملها هذا الكتاب، ثم قال الرازي:" وأيضاً فلو نوى الصوم من الليل ثم عزبت نيته لم يكن عزوب نيته مانعا من صحة صومه ، ولم يكن شرط بقائه استصحاب النية له ؛ فلذلك جاز ترك النية في أول النهار ثم أكل في آخره كان ذلك مبطلا لصومه ، ولم يكن وجود الأكل بمنزلة عزوب النية ؛ فاستوى حكم الأكل في الابتداء والبقاء واختلف ذلك في حكم النية ؛ فكذلك اختلفا ولم يمتنع أن يكون غير ناو للصوم في أوله ثم ينويه في بعض النهار ، فيكون ما مضى من اليوم محكوما له بحكم الصوم كما يحكم له بحكم الصوم مع عزوب النية فإن قيل : لما لم يصح له الدخول في الصلاة إلا بنية مقارنة لها ، كان كذلك حكم الصوم قيل له : هذا غلط ؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين في جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائما ، وأن صومه تام صحيح من غير مقارنة نية الصوم بحال الدخول ، ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم بالصلاة لم تصح إلا بنية يحدثها عند إرادته الدخول ؛ فلما لم يكن شرط الدخول في الصوم مقارنة النية له عند الجميع وكان شرط الدخول في الصلاة مقارنة النية ، لم يجز أن يحكم له بحكم الصلاة إلا بعد وجود نية الدخول في ابتدائها ، ولم يجز اعتبار الصوم بالصلاة في حكم النية وأيضا قد ثبت عن النبي ( ( أنه كان يبتدئ صوم التطوع في بعض النهار(
) ) واتفق الفقهاء على تلقي هذا الخبر بالقبول واستعمالهم له ، واتفقوا أيضا أنه لا يصح له الدخول في صلاة التطوع إلا بنية تقارنها ، فعلمنا أن نية الصوم غير معتبرة بنية الصلاة من الوجه الذي ذكرت ، وأما ما كان من الصوم الواجب في الذمة غير مفروض في وقت معين ، فإنه لا يجوز ترك النية فيه من الليل ، والأصل فيه حديث حفصة عن النبي ( أنه قال : ( لا صيام لمن لم يعزم عليه من الليل(
) ) وكان عموم ذلك يقتضي إيجاد النية من الليل لسائر ضروب الصوم ، إلا أنه لما قامت الدلالة في الصوم المستحق العين وصوم التطوع سلمناه للدلالة له وخصصناه من الجملة وبقي حكم اللفظ فيما عداه ، ولا يختلف على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء رمضان ؛ لأن صوم الشهرين المتتابعين غير مستحق العين ، وأي وقت ابتدأ فيه فهو وقت فرضه ، فكان كسائر الصوم الواجب في الذمة والأحكام المستفادة من قوله : ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ( إلزام صوم الشهر من كان منهم شاهدا له ، وشهوده ينقسم إلى أنحاء ثلاثة : العلم به ، من قولهم : شاهدت كذا وكذا والإقامة في الحضر من قولك : مقيم ومسافر، وشاهد وغائب ؛ وأن يكون من أهل التكليف، ثم أفاد من نسخ فرض أيام معدودات ، على قول من قال إن صوم الأيام كان فرضا غير رمضان ثم نسخ به ، ونسخ به أيضا التخيير بين الفدية والصوم. 
وأفاد أن من رأى الهلال وحده فعليه صومه وحكم آخر : وهو أن من علم بالشهر بعدما أصبح أو كان مريضا فبرأ ولم يأكل أو مسافرا قدم ؛ فعليهم صومه ؛ إذ هم شاهدون للشهر، وأفاد أن فرض الصيام مخصوص بمن شهد الشهر دون غيره ، وأن من ليس من أهل التكليف أو ليس بمقيم أو لم يعلم به فغير لازم له وأفاد تعيين الشهر لهذا الفرض حتى لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه لمن شهده، وأفاد أن مراده بعض الشهر لا جميعه في شرط لزوم الصوم ، وأن الكافر إذا أسلم في بعضه والصبي إذا بلغ فعليهما صوم بقية الشهر وأفاد أن من نوى بصيامه تطوعا أجزأه ، لورود الأمر مطلقا بفعل (الصوم) (
) غير مخصوص بصفة ولا مقيد بشرط ، فاقتصر جوازه على أي وجه صامه ويحتج به أيضاً من يقول: إذا طرأ عليه شهر رمضان ، وهو مقيم ثم سافر لم يفطر ، لقوله تعالى :( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( 

قال الرازي:" فهذا الذي حضرنا من ذكر فوائد قوله:( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( ولا ندفع أن يكون فيه عدة فوائد غيرها لم يحط علمنا بها ، وعسى أن نقف عليها في وقت غيره أو يستنبطها غيرنا وأما ما تضمنه قوله :(   ﮩ ( فهو ما قدمنا ذكره من الأمور التي أمرنا بالإمساك عنها في حال الصوم ، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه، وما قدمناه من ذكر شرائطه وإن لم يكن صوما في نفسه وقد تقدم حكم المريض والمسافر"(
) انتهى ، قلت: وقد صدق _رحمه الله_ في قوله ويستنبطها غيرنا فإن العلماء قد أثاروا من ذلك فوائد كثيرة قد مضى بعضها وسيأتي بقيتها بعون الله تعالى، وسيأتي ذكر ما يجب الإمساك عنه من المفطرات واختلاف الناس في ذلك والله أعلم .
المسألة الحادية عشرة: (
) في المحبوس في مطمورةٍ(
)، أو أسير في بلاد العدو واشتبهت عليه الصور، فطريقه أن يجتهد ويصوم، كما يجتهد في القبلة، والأواني، والثياب، وأوقات الصلاة، ولا يجزئه إن تنجم، وإن صادف رمضان فإذا صام شهراً لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يوافق رمضان فهذا صوم صحيح، ونسبه ابن الفرس إلى الجمهور(
)، ونقل عن الحسن بن صالح عدم الإجزاء. 
قال: وحجة الجمهور قوله ( ﮥ  ﮦ  ( وهذا قد شهد الشهر وصامه الثاني: ألا يوافقه ويكون عدم الموافقة بالتأخر فإن كان ذلك أجزأه، ولم يلزمه القضاء ولا يضر الإتيان به على نية الأداء، كما لو صلى الظهر بنية الأداء على ظن بقاء وقتها، ثم تبين أنها وقعت وقت العصر، وهل هذا الصوم قضاء أو أداء؟ وجهان أظهرهما: أنه قضاء لصدق .... عليه والثاني: أداء ، لمكان العذر كالجمع بين الصلاتين، ويظهر فائدة الخلاف فيما لو كان ذلك الشهر ناقصاً ورمضان تام، فإن قلنا: أنه قضاء لزمه يوم آخر، وإلا فلا، كما لو كان رمضان ناقصاً، وإن انعكس الأمر أي: كان شهره تاماً ورمضان ناقصاً، فإن قلنا بالقضاء فله إفطار اليوم الآخر إن عرف الحال ،وإن قلنا بالأداء فلا، وإن وافق صومه شوالاً فالصحيح منه تسعة وعشرون يوماً إن كان كاملاً، وثمانية وعشرون إن كان ناقصاً، فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصاً فلا شيء عليه على التقدير الأول، ونقص يوماً على التقدير الثاني، وإن كان كاملاً قضى يوماً على التقدير الأول، ويومين على الثاني، وإن جعلناه أداءً فعليه قضاء يوم بكل حال، وإن وافق ذا الحجة فالصحيح تسعة وعشرون إن كان كاملاً، وخمسة وعشرون إن كان ناقصاً، فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصاً فعليه ثلاثة أيام على التقدير الأول، وأربعة على الثاني، وإن كان كاملاً قضى أربعة أيام على التقدير الأول، وخمسة على الثاني، وإن جعلناه أداءًً قضى أربعة أيام بكل حال، وهذا ينبني على ظاهر المذهب في أن صوم أيامٍ غير صحيح بحال، فإن صححناه بناء على أن للجميع أن يصومها وأن من له سبب في صومها بمثابة المتمتع فذو الحجة كشوال ذكره الرافعي(
)، الثالث: أن يكون عدم الموافقة بالتقديم، وحينئذ إما أن يدرك رمضان عند تبين الحال أو لا فإن كان الأول قضى بلا خلاف وإن لم تتبين له إلا بعد مضي رمضان فقولان الجديد(
) وبه قال أبو حنيفة(
) ومالك(
) وأحمد: (
)أنه يقضي، لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت، والقديم أنه لا يقضي، كالحجيج إذا أخطئوا فوقفوا العاشر يجزئهم، وثم فروع أخر لا يحتملها هذا الموضوع وإنما أوجبنا على الأسير والمحبوس في المطمورة الصوم من حيث الجملة لدخولهما تحت قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( وهذان شاهدان له غاية ما فيه أنه طرأ ما ليس عليهما في رمضان ، وقال ابن الفرس:"وحجة عدم الإجزاء في ما لو صادف شعبان مثلاً قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( وهذا لم يشاهد الشهر فلم يلزمه أن يصومه"(
). 
وقال الرازي:" وفيها يعني في الآية المذكورة حكم آخر من الناس من يقول: إنه إذا لم يكن عالماً بدخول الشهر لم يجزه صومه ، ويحتج بقوله تعالى :( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( قال : فإنما ألزم الفرض على من علم به ؛ لأن قوله ( ﮥ  ﮦ  ( بمعنى: شاهد وعلم ، فمن لم يعلم فهو غير مؤد لفرضه ، وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين والاشتباه ، كالأسير في دار الحرب إذا صام شهراً فإذا هو شهر رمضان ، فقالوا : لا يجزئ من كان وصفه هذا. 
ويحكى هذا القول عن جماعة من السلف وعن مالك وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه يجزئ ، والآخر : أنه لا يجزئ قلت:لم يحكي أصحابنا في إجزائه خلافاً، وإنما خالف فيه الحسن بن صالح كما تقدم ثم قال:" وقال الأوزاعي في الأسير إذا أصاب عين رمضان: " أجزأه " وكذلك إذا أصاب شهراً بعده قلت: هذا هو عين ما تقدم وليست بمسألة أخرى وإن كانت عبارته موهمةً ذلك ثم قال: وأصحابنا يجيزون صومه بعد أن يصادف عين الشهر أو بعده ، ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء أنه إذا تحرى شهراً وغلب على ظنه أنه رمضان ثم صار بعد ذلك إلى اليقين ولا اشتباه أنه رمضان أنه يجزيه ، وكذلك إذا تحرى وقت صلاة في يوم غيم وصلى على غالب الظن ثم تيقن أنه الوقت يجزيه. 
قال:" وقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( وإن احتمل العلم به فغير مانع من جوازه ،وإن(لم) (
) يعلم به ، من قبل أن ذلك إنما هو شرط في لزومه ومنع تأخيره ، وأما نفي الجواز فلا دلالة فيه عليه ، ولو كان الأمر على ما قال من منع جوازه لوجب أن لا يجب على من اشتبهت عليه الشهور ، وهو في دار الحرب ولم يعلم برمضان القضاء ؛ لأنه لم يشاهد الشهر ، ولم يعلم به. 
فلما اتفق المسلمون على لزوم القضاء على من لم يعلم بشهر رمضان دل ذلك على أنه ليس شرط جواز صومه العلم به كما لم يكن شرط وجوب قضائه العلم، ولما كان من وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهداً له في باب لزومه قضاءه إذا لم يصم ، وجب أن يكون شاهداً له في باب جواز صومه متى صادف عينه وأيضاً إذا احتمل قوله تعالى :     ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( أن يعني به كونه من أهل التكليف في الشهر على ما تقدم بيانه ، فواجب أن يجزيه على أي حال شهد الشهر ، وهذا شاهد للشهر من حيث كان من أهل التكليف ، فاقتضى ظاهر الآية جوازه وإن لم يكن عالماً بدخوله واحتج أيضاً من أبى جوازه عند فقد العلم بقوله عليه السلام: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) (
) قالوا : فإذا كان مأموراً بفعل الصوم لرؤية متقدمة ، فإنه متى لم يره أن يحكم به أنه من شعبان فغير جائز له صومه مع الحكم به من شعبان ؛ إذ كان صوم شعبان غير مجزئ عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه كما لا يمنع وجوب القضاء إذا علم بعد ذلك أنه من رمضان ؛ وإنما كان محكوماً بأنه من شعبان على شرط فقد العلم ، فإذا علم بعد ذلك أنه من رمضان فمتى علم أنه من رمضان فهو محكوم له به من الشهر وينتقض ما كنا حكمنا به بدءاً من أنه من شعبان فكان حكمنا بذلك منتظراً مراعى ، وكذلك يكون صوم يومه ذلك مراعى ؛ فإن استبان أنه من رمضان أجزأه وإن لم يستبن له فهو تطوع. 
فإن قيل : وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال على جوازه إذا صامه؛ لأن الحائض يلزمها القضاء ولم يدل وجوب القضاء على الجواز قيل له : إذا كان المانع من جواز صومه فقد العلم به ، فواجب أن يكون هذا المعنى بعينه مانعا من لزوم قضائه إذا أفطر فيه كالمجنون والصبي ؛ لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشهر وغير عالم به ، ومن لم يشهد الشهر فلا قضاء عليه إن كان حكم الوجوب مقصورا على من شهده دون من لم يشهده ، ولا يختلف على هذا الحد حكم الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما الحائض فلا يتعلق عليها حكم تكليف الصوم من جهة شهودها للشهر وعلمها به ؛ لأنها مع علمها به لا يجزيها صومه ، ولم يتعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها ؛ إذ ليس لها فعل في الإفطار ؛ فلذلك لم يجب سقوط القضاء عنها من حيث لم يجزها صومها .

المسألة الثانية عشرة: في لزوم الصوم برؤية عدل واحد: واعلم أن هذا الحكم إما بالنسبة إلى الرائي وحده، أو إليه وإلى غيره، فأما بالنسبة إليه وحده فإنه لا خلاف في وجوب الصوم عليه عند الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم إلا إن صام الإمام(
)، وظاهر الآية يرد هذا فإنه شاهد للشهر وهو مقيم صحيح لصفة التكليف. 
قال الرازي: "وفيها حكم آخر: تدل على لزوم صوم أول يوم من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره ، وأنه غير جائز له الإفطار مع كون اليوم محكوما عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشام، وأشعث عن الحسن(
) (فيمن رأى الهلال وحده : أنه لا يصوم إلا مع الإمام) وروى ابن المبارك(
) عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح (في رجل رأى الهلال هلال رمضان قبل الناس بليلة : لا يصوم قبل الناس ولا يفطر قبلهم ، أخشى أن يكون شبه له) (
)، فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا يصوم ، وهذا يدل على أنه ، وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم ، وأما عطاء ، فإنه يشبه أن يكون أباح له الإفطار إذا جوز على نفسه الشبهة في الرؤية ، وأنه لم يكن رأى حقيقة ، وإنما تخيل له ما ظنه هلالاً قال: فظاهر الآية يوجب الصوم على من رآه ؛ إذ لم يفرق بين من رآه وحده ومن رآه مع غيره من الناس"(
) انتهى. 
وإذ قد عرفت أن في المسألة خلافاً عن كبار أهل العلم ممن قدمنا ذكره فادعاء ابن العربي عدم الخلاف فيها غير سديد فإنه قال: "لا خلاف أنه يصومه من رآه"(
) وليس لقائل أن يقول: أنه لا يعتد بخلاف من ذكرت لأنهم من أعيان أهل العلم لا كداود والنظام، اللهم إلا أن يعني لا خلاف في مذهبه، مذهب مالك فتصح ثم من رآه وصام إذا استكمل الثلاثين يفطر وجوباً أيضاً ولكن يفطر سراً لئلا يتهم. 
وروى ابن وهب عن مالك(
) أنه لا يفطر، لئلا يتهم قلنا: إخفاؤه ذلك يؤمنه من التهمة ـ والله أعلم ـ وأما بالنسبة إلى غيره فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافاً مشهوراً(
) فأما في مذهبنا ففي المسألة قولان مشهوران أصحهما: وهو أصح الروايتين عن أحمد أنه يثبت برؤية عدلٍ واحدٍ في حق كل أحد لقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( فلم تفرق الآية من أن يكون من شهده واحداً أو أكثر ولما روي عن ابن عباس (أن أعرابياً جاء إلى النبي ( فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأذن في الناس يا بلال فليصوموا غداً ) (
)وعن ابن عمر قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ( أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) (
) والمعنى فيه الاحتياط لأجل الصوم وعن علي رضي الله عنه (أنه شهد عنده عدل واحد فأمر بصيامه وقال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أفطر يوماً من رمضان )رواه عنه الدار قطني(
) والثاني: أنه لا يثبت إلا بقول عدلين وإليه ذهب مالك(
) لقوله عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً) (
) إلا أن يشهد شاهدان وقياساً على سائر الشهور التفريع إن قلنا لابد من اثنين فلا اعتبار بشهادة النسوة ولا قول العبيد ولا الصبية ولابد من لفظ الشهادة وتختص بمجلس القضاء لكن لا يفتقر إلى دعوى لأنها شهادة حسنة، وإن قلنا: يكتفى بواحد فهل هو من باب الشهادة أو الرواية؟ وجهان: أصحهما الأول، فعلى الأول لا يقبل قول المرأة ولا العبد، وهل تقبل رواية الصبي إذا قلنا أنه رواية؟ وجهان مثبتان على قبول خبره وفيه وجهان، وهل يشترط لفظ الشهادة؟ وجهان مثبتان على الوجهين، أعني: كونه شهادة أو رواية، فإن قلنا أنه شهادة، اشترط وإلا فلا، ومقتضى ذلك أنه يختص بمجلس القضاء، وعلى القولين لا يقبل الفاسق، وهل يشترط العدالة الباطنة إن اعتبرنا العدد ؟ وجهان، ثم اعلم أنه لا فرق على القولين بين كون السماء مُصحية أو مغيمة، وقال أبو حنيفة: يثبت هلال رمضان بواحد إن كانت مغيمة، وإن كانت مصحية اعتبر الاشتهار والاستفاضة(
)، قال الرؤياني: وربما اعتبروا عدد القسامة خمسين رجلاً .
قلت: قد أتقن ذلك الرازي فقال:" واختلف أهل العلم في الشهادة على رؤية الهلال ، فقال أصحابنا جميعا: يقبل في هلال رمضان عدل واحد إذا كان في السماء علة ، فشهادة الجماعة الكثيرة التي يوجب خبرها العلم وقد حكي عن أبي يوسف أنه حد في ذلك خمسين رجلاً، وكذلك هلال شوال وذي الحجة إذا لم يكن بالسماء علة ، فإن كان بالسماء علة لم يقبل فيها إلا شهادة عدلين يقبل مثلهما في الحقوق، وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيد الله : " لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شهادة عدلين " وقال المزني عن الشافعي : " إن شهد على رؤية هلال رمضان عدل واحد رأيتُ أن أقبله للأثر فيه ، والاحتياط والقياس في ذلك أن لا يقبل إلا شاهدان ، ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين "قال أبو بكر :" إنما اعتبر أصحابنا إذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير الذين يقع العلم بخبرهم ؛ لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة إليه ، والناس مأمورون بطلب الهلال ، فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير ولا علة بالسماء مع توافي هممهم وحرصهم على رؤيته ، ثم يراه النفر اليسير منهم ولا يراه الباقون مع صحة أبصارهم وارتفاع الموانع عنهم ، فإذا أخبر بذلك النفر اليسير منهم دون كافتهم علمنا غلطهم ، لرؤيتهم خيالا فظنوه هلالاً أو تعمدوا الكذب ؛ إذ جواز ذلك عليهم غير ممتنع وهذا أصل صحيح تقضي العقول بصحته وعليه مبنى أمر الشريعة ، والخطأ فيه يعظم ضرره ويتوصل به الملحدون إلى إدخال الشبهة على الأغمار والحشو ؛ ولذلك قال أصحابنا : " ما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة إلى معرفته فسبيل ثبوته الاستفاضة والخبر الموجب للعلم ، وغير جائز إثبات مثله بأخبار الآحاد ، نحو إيجاب الوضوء من مس الذكر(
) ومس المرأة(
) والوضوء مما مست النار(
) والوضوء مع عدم التسمية (
)" فلما كانت البلوى عامة من كافة الناس بهذه الأمور ونظائرها ، فغير جائز أن يكون فيه حكم الله تعالى من طريق التوقيف إلا وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ووقف الكافة عليه ، وإذا عرفته الكافة فغير جائز عليها ترك نقله ؛ لأنهم مأمورون بنقله ، وهم الحجة ؛ فعلمنا بذلك أنه لم يكن منه عليه السلام توقيف في هذه الأمور ونظائرها وجائز أن يكون كان منه قول يحتمل المعاني فحمله الناقلون الأفراد على الوجه الذي ظنوه دون الوجه الآخر ، نحو الوضوء من مس الذكر يحتمل غسل اليد على نحو قوله عليه السلام : ( إذا استيقظ أحدكم ... الحديث(
) " انتهى(
). 
حاصل ما ذكر أنه لا يقبل خبر الآحاد إلا فيما لا تعم به البلوى(
)، وقد يعدم الدليل على صحته مطلقاً ثم إيراده مس الذكر ونحوه، ليس مما تعم به البلوى، ولئن سلم، فلا يسلم أنه لا بد أن ينقله جمع لا يتواطئون على الكذب، وأدلة هذه المسائل تحرر في غير هذا الموضع على أن الوضوء مما مسته النار ليس مذهبنا، وأما تأويل الوضوء من مس الذكر بغسل اليد كما في الحديث الآخر فمستبعد جداً ثم قال: " وبتضييع هذا الأصل دخلت الشبهة على قوم في انتحالهم القول عليه السلام أنه نص على رجل بعينه واستخلفه  على الأمة ، وأن الأمة كتمت ذلك ، وردوا معظم شعائر الإسلام ، وادعوا فيه أشياء ليست لها حقيقة ولا ثبات، لا من جهة نقل الجماعات ولا من جهة نقل الآحاد ، وطرقوا للملحدين أن يدعوا في الشريعة ما ليس منها ، وسهلوا للإسماعيلية(
) والزنادقة(
) السبيل إلى استدعاء الضعفة والأغمار(
) إلى أمر مكتوم زعموا حين أجابوهم إلى تجويز كتمان الإمامة مع عظمها في النفوس وموقعها من القلوب ، فحين سمحوا بالإجابة إلى ذلك وضعوا لهم شرائع زعموا أنها من المكتوم ، وتأولوها تأويلات زعموا أنها تأويل الإمام ، فسلخوهم من الإسلام وأدخلوهم في مذهب الخرامية(
) في حال والصابئين(
) في أخرى على حسب ما صادفوا من قابلية كل منهم، وقد علمنا أن مجوز كتمان ذلك لا يمكنه إثبات نبوة النبي ( ولا تصحيح معجزاته ؛ لأن مثلهم مع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتباعد أوطانهم إذا جاز عليهم كتمان أمر الإمامة جاز تواطؤهم على الكذب ؛ فلا نأمن تواطأ من نقل معجزات الأنبياء على الكذب كما لا نأمن تواطؤهم على كتمان أمر الإمامة، ومن جهة أخرى أن الناقلين لمعجزات الأنبياء هم الفرق الذين زعمت هذه الفرقة أنها كفرت وارتدت بعد موت النبي ( بكتمانها أمر الإمام ، وأن الذين لم يرتدوا منهم كانوا خمسة أو ستة ، وخبر هذا القدر من العدد لا يوجب العلم ولا تثبت به معجزة ، وخبر الجم الغفير غير مقبول عندهم لجواز تواطؤهم على الكذب عندهم. 
فإن قيل: أمر الأذان والإقامة ورفع اليدين في الركوع وتكبيرات العيدين والتشريق مما عمت البلوى به ؛ وقد اختلفوا فيه ، فكل من يروي عن النبي ( فيه شيئا فإنما يرويه من طريق الآحاد ، فلا يخلو حينئذ ذلك من أحد وجهين : إما أن يكون لم يكن توقيفه من النبي (  للكافة على شيء بعينه مع عموم الحاجة إليه، وفي هذا ما يبطل أصلك الذي بنيت عليه من أن كل ما بالناس إليه حاجة عامة فلا بد أن يكون من النبي ( توقيف الأمة عليه ، أو أن يكون قد كان منه  توقيف للكافة على شيء بعينه فلم تنقله حين ورد إلينا من طريق الآحاد ، وفي ذلك هدم قاعدتك أيضا في اعتبار نقل الكافة فيما عمت به البلوى قيل له : هذا سؤال من لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسألة ، وذلك أنا قلنا: ذلك فيما يلزم الكافة ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم تركه ولا مخالفته ، وذلك مثل الإمامة والفروض التي تلزم العامة ، أما ما ليس بفرض فهم مخيرون فيما يفعلون منه ، وإنما الخلاف بين الفقهاء في الأفضل منه وليس على النبي ( توقيفهم على الأفضل مما خيرهم فيه،  فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الآحاد ، ويحمل الأمر على أن النبي ( قد كان منه جميع ذلك تعليما منه وجه التخيير ، وليس ذلك مثل ما قد وقفوا عليه وحظر عليهم مجاوزته وتركه إلى غيره مع عموم بلواهم به ، فالذي ذكرنا من الخبر عن رؤية الهلال إذا لم تكن بالسماء علة من الأصل الذي قدمنا أن ما عمت به البلوى فسبيل وروده أخبار التواتر الموجبة للعلم. 
وأما إذا كان بالسماء علة فإن مثله يجوز خفاؤه على الجماعة، حتى لا يراه أحد منهم إلا الواحد والاثنان من خلل السحاب إذا انجاب عنه لم يستره قبل أن يتبينه الآخرون ؛ فلذلك قبل فيه خبر الواحد وإنما قبل أصحابنا خبر الواحد في هلال رمضان ، لما حدثنا محمد بن بكر حتى بلغ به ابن عباس قال: ( أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي ( فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قال : نعم وشهد أنه رأى الهلال ؛ فأمر بلالا أن ينادي في الناس ، فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا) (
) ثم روى عن ابن عمر قال : ( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله ( أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه ) (
) قال:وأيضا فإن صوم رمضان فرض يلزم من طريق الدين ، فإذا تعذر وجود الاستفاضة فيه وجب قبول أخبار الآحاد كأخبار الآحاد المروية عن النبي ( في أحكام الشرع التي ليس من شرطها الاستفاضة ، ولذلك قبلوا خبر المرأة والعبد والمحدود في القذف إذا كان عدلا وأما هلال شوال فإنهم لم يقبلوا فيه إلا شهادة رجلين عدلين ، لما حدثنا محمد بن بكر فبلغ به حسين بن الحارث الجدلي(
) ـ حدثنا قيس(
)ـ أن أمير مكة خطب ثم قال:(عهد إلينا رسول الله ( أن ننسك لرؤية الهلال فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ) (
) فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة ؟ فقال : لا أدري ثم لقيني بعد ذلك فقال : هو الحارث بن حاطب(
) أخو محمد بن حاطب(
) ثم قال الأمير: " إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله (" وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين : فقلت لشيخ إلى جنبي : من هذا الذي أومأ إليه الأمير ؟ قال : عبد الله بن عمر ؛ وصدق ، كان أعلم منه فقال : بذلك أمرنا رسول الله ( ، فقوله ( أمرنا أن ننسك لرؤية الهلال ) إنما هو على صلاة العيد والنحر لوقوع اسم النسك عليهما دون صوم رمضان ؛ لأن الصوم لا يتناوله هذا الاسم مطلقا ، وقد يتناول الصلاة والذبح ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ(
) ( فجعل النسك غير الصيام ، والدليل على أن النسك يقع على صلاة العيد حديث البراء بن عازب ، أن رسول الله ( قال يوم النحر : ( إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح )(
) ؛ فقوله شاهدي عدل قد انتظم صلاة العيد للفطر والذبح يوم النحر(
) ومن جهة أخرى أن الاستظهار بفعل الفرض أولى من الاستظهار بتركه ، فاستظهروا للفطر بشهادة رجلين لأن الإمساك فيما لا صوم فيه خير من الأكل في يوم الصوم فإن قيل : في هذا ترك الاستظهار؛ لأنه جائز أن يكون يوم الفطر وقد شهد به شاهد ، فإذا لم تقبل شهادته واعتبرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون صائما يوم الفطر ، وفيه مواقعة المحظور وضد الاحتياط قيل له: إنما حظر علينا الصوم فيه إذا علمنا أنه يوم الفطر ، فأما إذا لم يثبت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غير محظور ، فإذا لم يثبت يوم الفطر ووقفنا بين فعل الصوم وتركه كان فعله أحوط من تركه لما بينا حتى يثبت أنه يوم الفطر بشهادة من يقطع الحقوق بشهادته"(
) انتهى، وقد أتى الرازي هنا بمسائل أجنبية لا تعلق لها إلا تعلقاً بعيداً جداً .

وإذا صمنا بقول واحد ولم نر الهلال بعد الثلاثين فهل نفطر أم لا ؟ وجهان رجح الأكثر الإفطار(
)، لثبوت شوال ضمناً كما يثبت الميراث والنسب ضمناً في شهادة النسوة على الولادة، وهذا مذهب أبي حنيفة وخص البغوي الوجهين بكون السماء مغيمة وغيره لم يخص، ولو صمنا بقول عدلين ولم نره بعد الثلاثين أفطرنا إن كانت مغيمة، وإن كانت مصحية فكذلك عند عامة أصحابنا، وخالف البعض ، ثم اعلم أنا إذا قبلنا قول الواحد لم نجعله مؤثراً إلا في لزوم الصوم فقط، فلا يوقع به طلاقاً ولا عتاقاً معلقين ولا يحل به دين مؤجل قال الرافعي:" ولو قال قائل هلا ثبت ذلك ضمنا كما سبق نظيره لأحوج إلى الفرق وهذا القدر هنا كافٍ"(
) .
المسألة الثالثة عشرة: إذا رُأي الهلال بموضع هل يتعدى حكمه إلى غيره ؟ منهم من خص حكم أهل تلك الناحية لقوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ( وغيرهم لم يشهد الشهر فلم يلزمهم صوم.

 ولتحرير نقل مذهبنا في المسألة مع ذكر خلاف أهل العلم اعلم أن في المسألة تفصيلاً(
)، وهو أنه لا يخلوا إما أن يتقارب المكانان أو يتباعدان، فإن تقاربا فهما في حكم مكان واحد، وإن تباعدا ففيهما وجهان أظهرهما: وبه قال أبو حنيفة(
) أن لكل موضع تحكمه الآية،ولما روي (أن كريباً(
) قدم من الشام فأخبر ابن عباس أنه رُئي فيها ليلة الجمعة وصام الناس، فقال ابن عباس: نحن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نرى الهلال، فقال له كريب: ألا نكتفي بصوم معاوية؟ فقال: هكذا أمرنا رسول الله ()(
)  والثاني: وقال به أحمد أن حكمهما واحد(
)، لأن الأرض مسطحة فعدم رؤيته في الموضع الآخر لعارض ، وبماذا يعتبر القرب والبعد؟ فقيل: بمسافة القصر، وقيل: البعد، بأن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب بأن لا تختلف كبغداد والكوفة
 والري(
) وقزوين(
) وقيل: باتحاد الإقليم واختلافه، وفرع أصحابنا على الوجهين مسألتان أحدهما: لو شرع في الصوم ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال في يومه الأول فإن قلنا لكل بلد حكمها فهل يصوم أو يفطر ؟ فيه وجهان أظهرهما: يصوم لأنه صار في حكمهم وقد أمر ابن عباس كريباً بأن يصوم وإن عممنا الحكم، فعل أهل تلك البلدة موافقته إن ثبتت عندهم رؤية بلد المسافر إما بقوله وإما بطريق آخر، وعليهم قضاء اليوم الأول .

المسألة الثانية: لو رأى الهلال في بلده فأصبح بعيداً ثم سارت به السفينة فانتهى إلى بلدةٍ على حد البعد فصادف أهلها صياماً فعن الشيخ أبي محمد إيجاب إمساك بقية يومه إن قلنا لكل بلد حكمها، واستبعده إمام الحرمين من حيث أنه لم يرد فيه أثر ويجزئه اليوم الواحد وإيجاب إمساك بقيته بعيد. 
وفي هذا الاستبعاد نظر إذ لا يتعارض من أصبح يوم الثلاثين من شعبان مفطراً ثم قامت البينة على رؤية الهلال، فإنه يجب إمساك بقية ذلك اليوم وقال الكيا:" وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية وأهل بلدة تسعةً وعشرين أن على الذين صاموا تسعةً وعشرين قضاء يوم وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك إذ كانت المطالع في البلدتين يجوز أن تختلف، وحجة أصحاب أبي حنيفة ( ﯟ  ﯠ ( وثبت برؤية أهل بلدٍ أن العدد ثلاثون، فوجب على هؤلاء إكمالها ،ومخالفهم يحتج بقوله عليه السلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) (
) وذلك يوجب اعتبار حالة كل قوم في بلدهم وروى الشافعي بإسناده عن كريبٍ( أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية(
) بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، فاستهل الهلال وأنا بالشام، فرأيناه ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: ليلة الجمعة قال: أنت رأيته ؟ قلت: نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ()(
) قال: فقوله: هكذا أمرنا رسول الله ( قيل يحتمل أن يكون تأول فيه قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"(
) انتهى. 
قال ابن العربي:" واختلف في تأويل قول ابن عباس هكذا أمرنا فقيل رده لأنه خبر واحد وقيل رده لأن الأقطار مختلفة المطالع، وهو الصحيح، لأن كريباً لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة ولا خلاف في الحكم أنه يجزيء فيه خبر الواحد ونظيره"(
)  

المسألة الرابعة عشرة: إذا رُأي الهلال يوم الثلاثين فهو للمستقبلة سواءً كان قبل الزوال أو بعده(
) فإن كان هلال رمضان لم يلزمهم إمساك ذلك اليوم لأنه من شعبان وإن كان هلال شوال لم يفطروا حتى يغرب خلافاً لأبي يوسف وبعضهم يعزُ به لأبي حنيفة أنه إن رُئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وبه قال أحمد فيما إذا كان الهلال لرمضان، وإن كان لشوال ففيه روايتان، واستدل أصحابنا بما روي عن سفيان بن سلمة قال:( جاءنا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا) وفي رواية ( فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس) (
) وقد علمت من هذا أن ما بعد الزوال محل وفاقٍ قلت: وقد أطنب الرازي في هذه المسألة وضعف قول أبي حنيفة جداً فقال: وقد اختلف في الهلال يرى نهاراً ثم نقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد ما قدمته من أنه لا فرق بين الزوال وبعده ونقله عن علي وابن عمر وابن مسعود وعثمان وأنس وأبي وائل وابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وعن عمر بن الخطاب روايتان وأخذ أبو يوسف بأحدهما وهي: أنه إن رئي قبل الزوال فهو للماضية وروى الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: كنت مع سليمان بن ربيعة ببلنجر(
) فرأيت الهلال ضحى فأخبرته ، فجاء فقام تحت شجرة فنظر إليه، فلما رآه أمر الناس أن يفطروا (
).

قال الرازي:" قال الله تعالى : ( ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( وقد كان هذا الرجل مخاطباً بفعل الصوم في آخر رمضان مراداً بقوله تعالى : ( ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ (فواجب أن يكون داخلاً في خطاب قوله:( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( لأن الله تعالى لم يخص حالاً من حال ، فهو على سائر الأحوال سواء رأى الهلال بعد ذلك أو لم يره. 
ويدل عليه أيضاً اتفاق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال لم يزل عنه الخطاب بإتمام الصوم بل كان داخلاً في حكم اللفظ ، فكذلك رؤيته قبل الزوال لدخوله في عموم اللفظ ويدل عليه أيضا قول النبي (: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ومعلوم أن مراده صوم يستقبله بعد الرؤية ؛ والدلالة على ذلك من وجهين : أحدهما : استحالة الأمر بصوم يوم ماض ، والآخر اتفاق المسلمين على أنه إذا رأى الهلال في آخر ليلة من شعبان لزمه صوم ما يستقبل دون ما مضى لقصور مراده عليه السلام على صوم بفعله بعد الرؤية من الأيام فثبت أن قوله عليه السلام :( صوموا لرؤيته ) إنما هو صوم بعد الرؤية ، فمن رأى الهلال نهاراً قبل الزوال وآخر يوم في شعبان لزمه صوم ما يستقبل دون ما مضى لقصور مراده عليه السلام على صوم يفعله بعد الرؤية وأيضاً قال عليه السلام( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين )(
) فأوجب بذلك اعتبار الثلاثين لكل شهر يخفى علينا رؤية الهلال فيه. 
فلو احتمل الهلال الذي رأي نهاراً الليلة الماضية، واحتمل الليلة المستقبلة، لكان الاحتمال لذلك جاعله في حكم ما خفي علينا رؤيته ، فواجب أن يعد الشهر ثلاثين يوماً بقضية قوله عليه السلام ( وأفطروا لرؤيته ) اقتضى ظاهر الأمر بالإفطار أي وقت رأى الهلال فيه ، فلما اتفق الجميع على أنه مزجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبقي حكم العموم في رؤيته قبل الزوال قيل له : مراده عليه السلام رؤيته ليلا ، بدليل أن رؤيته بعد الزوال لا توجب له الإفطار ؛ لأنه رآه نهاراً ، وكذلك حكمه قبل الزوال لوجود هذا المعنى وأيضاً لو كان ذلك محمولاً على حقيقته لاقتضى أن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من رمضان لحصول اليقين بأن مراده الإفطار لرؤية متقدمة لا لرؤية متأخرة عنه ، لاستحالة أمره بالإفطار في وقت قد تقدم الرؤية ، فيوجب ذلك أن يكون ما بعد الرؤية من هذا اليوم من شوال ، وما قبلها من رمضان ، فيكون الشهر تسعة وعشرين يوماً  وبعض يوم، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم للشهر بأحد عددين من ثلاثين أو تسعة وعشرين ، لقوله عليه السلام ( الشهر تسعة وعشرون وقوله : الشهر 
ثلاثون ) واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد هذا الخبر في أن الشهر لا ينفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا، وأن الشهور التي تتعلق بها الأحكام لا تكون إلا على أحد وجهين دون أن يكون تسعا وعشرين وبعض يوم ، وإنما النقصان والزيادة بالكسور إنما يكون في غير الشهور الإسلامية ، نحو شهور الروم التي منها ما هو ثمانية وعشرون يوما وربع يوم وهو شباط إلا في السنة الكبيسة فإنه يكون تسعة وعشرين يوماً ، ومنها ما هو واحد وثلاثون ومنها ما هو ثلاثون ، وليس ذلك في الشهور الإسلامية كذلك، فلما امتنع أن يكون الشهر إلا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما علمنا أنه لم يرد بقوله عليه السلام : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) إلا أن يرى ليلا ، وأنه لا اعتبار برؤيته نهارا لإيجابه كون بعض يوم من هذا الشهر وبعضه من شهر غيره وأيضا فإن الذي          قال:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) هو الذي قال :( فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) ورؤيته نهارا في معنى ما قد غمي علينا لاشتباه الأمر في كونه لليلة الماضية أو المستقبلة ، وذلك يوجب عده ثلاثين وأيضا قد ثبت عن النبي ( أنه قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين ) رواه ابن عباس ، وقد تقدم ذكر سنده ؛ فحكم النبي ( للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل من سحاب بحكم ما لم ير لو لم يكن سحاب ، مع العلم بأنه لو لم يكن بيننا وبينه حائل من سحاب لرئي ، لولا ذلك لم يكن لقوله عليه السلام ( فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين ) معنى ؛ لأنه لو كان يستحيل وقوع العلم لنا بأن بيننا وبينه حائلا من سحاب لما قال عليه السلام: ( فإن حال بينكم وبينه سحاب فعدوا ثلاثين ) فيجعل ذلك شرطا لعد ثلاثين مع علمه باليأس من وقوع علمنا بذلك، وإذا كان ذلك كذلك فقد اقتضى هذا القول من النبي ( أنّا متى علمنا أن بيننا وبين الهلال حائلا من سحاب لو لم يكن لرأيناه أن نحكم لهذا اليوم بغير حكم الرؤية ، فاعتبار عدم الرؤية من الليل فيما رأيناه نهارا أولى ، فأوجب ذلك أن يكون حكم هذا اليوم حكم ما قبله ويكون من الشهر الماضي دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل ، بل هو أضعف أمراً مما حال بيننا وبين رؤيته سحاب ؛ لأن ذلك قد يحيط العلم به وهذا لا يحيط علمنا بأنه من الليلة الماضية بل أحاط العلم بأنا لم نره الليلة الماضية مع عدم الحائل بيننا وبينه من سحاب أو غيره"(
) انتهى وهذا الذي ذكره الرازي من المباحث صحيح إلا أنه لم يحكِ عن أبي حنيفة إلا مثل مذهبنا وقد تقدم أن بعضهم حكى عنه مثل أبي يوسف أنه لو ثبت أنه أَهَلَّ ليلة الجمعة بأغمات(
) وأهل ليلة السبت بأشبيلية،(
) فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم، لأن سهيلاً يكشف من أغمات ولا يكشف من اشبيلية وهذا يدل على اختلاف المطالع وقال أبو عبد الله:" قال علماؤنا: قال ابن عباس: هكذا أمر رسول الله ( تصريح برفع ذلك إلى النبي ( وبأمره فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام عن الحجاز فالواجب على كل أهل بلد أن يعمل برؤيته دون رؤية غيره وإن ثبت عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك فلا يجوز مخالفته وقال أبو عبد الله: وأما مذهب مالك(
) في هذه المسألة فروى ابن وهب عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. 
وروي عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء وإن كان إنما ثبت عندهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك البلد ممن هو في ولايته أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين وهذا قول مالك "(
)انتهى وقال الرازي:" وأما إذا صام أهل مصر تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوما ، فإنما أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما القضاء لقوله       تعالى :( ﯟ  ﯠ ( فأوجب إكمال عدة الشهر ؛ وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما ، فوجب على هؤلاء إكمالها ؛ لأن الله لم يخصص بإكمال العدة قوما دون قوم فهو عام في جميع المخاطبين ، ويحتج له بقوله تعالى (ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ( وقد أريد بشهود الشهر العلم به ؛ لأن من لا يعلم به فليس عليه صومه ؛ فلما صح له العلم بأن الشهر ثلاثون يوما برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قيل : إنما هو على من علم به في أوله ، قيل له: هو على من علم به في أوله وبعد انقضائه ، ألا ترى أن من كان في دار الحرب فلم يعلم بشهر رمضان ثم علم بمضيه أن عليه أن يقضيه ؟ فدل ذلك على أن الأمر قد تناول الجميع ويدل عليه أيضا قوله (:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) ، والذين صاموا تسعة وعشرين قد غم عليهم رؤية أولئك ، فكان ذلك بمنزلة الحائل بينهم وبين الرؤية ، فوجب عليهم أن يعدوا ثلاثين فإن قيل : قوله عليه السلام ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) يوجب اعتبار رؤية كل قوم في بلدهم دون اعتبار رؤية غيرهم في سائر البلدان ، وكل قوم رأوا الهلال في بلدهم فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم في الصيام والإفطار بقوله عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ). 
ويدل عليه اتفاق الجميع على أن على أهل كل بلد أن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم ، وليس عليهم انتظار رؤية غيرهم من سائر الآفاق ؛ فثبت بذلك أن كلا منهم مخاطب برؤية أهل بلده دون غيرهم ، قيل له : معلوم أن قوله عليه السلام:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) عام في سائر أهل الآفاق ، وأنه غير مخصوص بأهل بلد دون غيرهم وإذا كان كذلك فمن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد في الصوم والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرهم أيضاً ، فإذا صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوماً وقد صام غيرهم أيضا للرؤية ثلاثين ، فعلى هؤلاء قضاء يوم لوجود الرؤية منهم بما يوجب صوم ثلاثين يوما ، وأما المحتج باتفاق الجميع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم دون انتظار رؤية غيرهم ، فإنما يوجب ذلك عندنا على شريطة أن لا تكون رؤية غيرهم مخالفة لرؤيتهم في حكم العدد ، فكلفوا في الحال ما أمكنهم اعتباره ولم يكلفوا ما لا سبيل لهم إليه في معرفته في ذلك الوقت ، فمتى يتبين لهم غيره عملوا عليه كما لو حال بينهم وبين منظره سحاب أو ضباب وشهد قوم من غيرهم أنهم قد رأوه قبل ذلك ، لزمهم العمل على ما أخبرهم به دون ما كان عندهم من الحكم بعدم الرؤية وقد روي في ذلك حديث يحتج به المخالف في هذه المقالة ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر وساق حديث كريب المتقدم. 
ثم قال: وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبي ( وقد سئل عن هذه بعينها فأجاب به ، وإنما قال: هكذا أمرنا ويشبه أن يكون تأول فيه قوله:( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) على ما قالوا"(
) انتهى. 
قلت: قد تقدم أن أبا عبد الله نقل عن العلماء أنه بمنزلة المرفوع وأنه بمنزلة أمره عليه السلام، وقد ذكر الأصوليون مسألة هذه أولى بنسبة الأمر فيها إلى الرسول عليه السلام وهي ما لو قال الصحابي رضي الله عنه: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أوجب علينا كذا، أو حرم علينا كذا بصيغة ما لم يسم فاعله، أنه حجة وأنه مضاف إلى رسول الله ( وهو مذهب الشافعي وطائفة كثيرة، وذهب الكرخي وآخرون إلى أنه لا حجة فيه وأنه لا تجب إضافته إليه عليه السلام(
) احتج الأولون بأن العادة قاضية بأن الوزير وشبهه إذا خرج إلى الرعية وقال: أمرنا بكذا كان ذلك منسوباً إلى السلطان فكذلك الصحابي واحتج الآخرون بأنه يحتمل إضافة ذلك إلى الكتاب أو الأئمة أو الاستنباط ومع هذه الاحتمالات فلا يكون حجة، وأجيب بأنه تعبد فإذا كان مثل هذا المشهور فيه حجيته وأنه من قول الرسول عليه السلام فقول ابن عباس: أمرنا رسول الله بالتصريح به أولى وأحرى، بل لا ينبغي أن يختلف فيه. 
ثم قال الرازي:" بل وجه دلالته على ما قلنا ظاهر على ما قدمنا فلم يصح الاحتجاج به فيما اختلفنا وقد ذكر عن الحسن البصري ما حدثنا محمد بن بكر عنه في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد شاهدان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد قال: " لا يقضي ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره ، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من الأمصار قد صاموا يوم الأحد فيقضوه وليس في هذا الخبر أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسألتنا إنما هي في أهل بلدين صام كل واحد منهم لرؤيةٍ غير رؤية الآخرين" قلت: قد تقدم أنا إذا فرعنا على أن لكل بلد حكمه أنهم لا يقضون وإن فرعنا أن للكل حكماً واحداً قضوا وتقدم أن الصحيح هو الأول(
). 
ثم قال الرازي:" وقد يحتج المخالف في ذلك بما حدثنا محمد بن بكر إلى أن ذكر عن أبي هريرة عنه عليه السلام وقال:( فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ، وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف) (
) قال: وروى أبو خيثمة(
) عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال :( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) (
) ، قالوا : وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم يوم صاموا وفطرهم يوم أفطروا وهذا يجوز أن يريد به ما لم يتبين غيره ، ومع ذلك فلم يخصص به أهل بلد دون غيرهم ، فإن وجب أن يعتبر صوم من صام الأقل فيما لزمهم فهو موجب صوم من صام الأكثر ، فيكون ذلك صوماً للجميع ويلزم من صام الأقل قضاء يوم ، وقد اختلف مع ذلك في صحة هذا الخبر من طريق النقل ، فثبته بعضهم ولم يثبته الآخرون وقد تكلم أيضا في معناه ، فقال قائلون : " معناه أن الجميع إذا اتفقوا على صوم يوم فهو صومهم ، وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره ؛ لأنه لم يقل صومكم يوم يصوم بعضكم وإنما قال صومكم يوم تصومون ، وذلك يقتضي صوم الجميع " وقال آخرون : " هذا خطاب لكل واحد فينفسه وإخبار بأنه متعبد بما عنده دون ما هو عند غيره ، فمن صام يوما على أنه من رمضان فقد أدى ما كلف وليس عليه مما عند غيره شيء ؛ لأن الله تعالى إنما كلفه بما عنده لا بما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند الله أيضاً "(
)انتهى ما قاله وهو ترجيح لأحد القولين عندنا وقد تقدم ـ ولله الحمد ـ تحريرها .

المسألة الخامسة عشرة:استنبط العلماء من قوله تعالى( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( أنه لا يجوز لولي من مات ولم يصم أن يصوم عنه لأنه تعالى قال بعد ذلك (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيامٍ أخر( فأوجب على المكلف أن يصومه بالأولى وهي قوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( أو يقضيه لقوله تعالى ( ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ( فانتفى بذلك أن يصومه غيره عنه وقد تقدم تحرير هذه المسألة واختلاف الفقهاء فيها وذِكْرُ أدلتهم وأن لإمامنا فيها قولين الجديد منها: لا يصوم عنه وليه والقديم: أنه يصوم فأغنى ذلك عن إعادة المسألة .

المسألة السادسة عشرة: في معنى قوله تعالى ( ﮩ ( أما الصوم فتقدم تفسيره لغة وشرعاً، وأما المفطرات فالمفطرات عندنا أربعة أنواع:ـ

 الجماع، والاستمناء، والاستقاء، ودخول عين من الظاهر إلى الباطن في متعد مفتوح عن قصدٍ مع ذكر الصوم، ونعني بالباطن ما يقع عليه اسم الجوف في أحد الوجهين، وأن يكون فيه قوة محيلة في الآخر فالحلق باطن على الأول لا الثاني،  إذ ليس فيه قوة محيلة وباطن الدماغ و البطن والأمعاء والمثانة باطن على الوجهين معاً فلو كان على رأسه مأمومة(
) أو في بطنه جائفة ووضع فيها دواء ووصل إلى الباطن أفطر، سواء كان الدواء رطباً أم يابساً، ولم يفطر أبو حنيفة باليابس(
)، ولنا وجه أن المثانة ليست جوفاً ولو احتقن أفطر، وفيها وجه، ولو استعط أفطر، وعند مالك(
) لا يفطر إلا إذا وصل إلى الحلق منه شيء، ولو قطر في أذنه أو إحليله ولم يصل إلى دماغه ولا مثانته فوجهان(
)، ولو اكتحل لم يضر ولو وجد طعمه في حلقه خلافاً لأحمد ومالك حيث قالا: يفطر إذا وجد طعمه في حلقه(
) وهذا كله على سبيل الاختصار مما في مذهبنا، وقد ذكر الرازي هنا جملة من المفطرات فقال:" قد تكلمنا في معنى قوله جل وعلا ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   (وما تضمنه من الأحكام وحواه من المعاني بما حضر . 
ونتكلم الآن ـ بمشيئة الله وعونه ـ في معنى قوله ( ﮩ ( وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعاني ، فنقول: إن الصوم على ضربين : صوم لغوي وشرعي ؛ فأما اللغوي فأصله الإمساك ، ولا يختص بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرهما ، بل كل إمساك فهو مسمى في اللغة صوماً، قال الله تعالى : ( ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ( والمراد الإمساك عن الكلام ، يدل عليه قوله عقيبه:( ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ( .
وقال الشاعر :      وخيل صيام يلكن اللجم (
)       وقال النابغة :ـ

 خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما(
) 
وتقول العرب : " صام النهار ، وصامت الشمس عند قيام الظهيرة " لأنها كالممسكة عن الحركة وقال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنك بجسرة... ذمول إذا صام النهار وهجرا(
) فهذا معنى اللفظ في اللغة، وهو في الشرع يتناول ضربا من الإمساك على شرائط معلومة لم يكن الاسم يتناوله في اللغة ؛ ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعي هو الإمساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الإنسان ؛ لأن ذلك يوجب خلو الإنسان من المتضادات حتى لا يكون ساكناً ولا متحركاً ولا آكلاً ولا تاركاً ولا قائماً ولا قاعداً ولا مضطجعاً ، وهذا محال لا يجوز ورود العبادة به ؛ فعلمنا أن الصوم الشرعي ينبغي أن يكون مخصوصاً بضرب من الإمساك دون جميع ضروبه، فالضرب الذي حصل عليه اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والاستقاء عمداً إذا ملأ الفم ، ومن الناس من لا يوجب في الحقنة(
) والسعوط قضاء ، وهو قول شاذ والجمهور على خلافه ، وكذلك الاستقاء وروي عن ابن عباس أنه قال : " الفطر مما دخل وليس مما خرج "(
) وهو قول طاوس وعكرمة؛ وفقهاء الأمصار على خلافه؛ لأنهم يوجبون على من استقاء عمدا القضاء .
قال الرازي:" وأما وجه إيجاب القضاء على من استقاء عمداً دون من ذرعه القيء، فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء عمداً لأن الفطر في الأصل هو من الأكل وما جرى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس: أن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج، والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وكسائر الأشياء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق، فكان خروج القيء بمثابتها، وإن كان من فعله، إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عنه عليه السلام في ذلك، ولا حظ للنظر مع الأثر، والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله ( (من ذرعه القيء لم يفطر ولا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فعليه القضاء) (
) فإن قيل خبر هشام بن حسان عن ابن سيرين في ذلك غير محفوظ، وإنما الصحيح من هذا الطريق في الأكل ناسياً قيل له: قد روى عيسى بن يونس الخبرين معاً عن هشام بن حسان وعيسى بن يونس وهو الثقة المأمون المتفق على صدقه وثبته، ثم روى بسنده عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عنه عليه السلام (أنه قاء فأفطر) قال معدان: فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك فقال: صدق وأنا صببت له وضوءه) (
) وروى عن فضالة بن عبيد قال: كنت عند رسول الله ( فشرب ماء فقلت: يا رسول الله ألم تك صائماً؟ فقال: بلى، ولكني قئت) (
) وإنما تركوا القياس في الاستقاء لهذه الآثار" انتهى قلت: والمنقول عن الحنفية أنهم لا يتركون القياس لخبر الآحاد فإذا عارض عندهم خبر الواحد القياس قدموا القياس فقول الرازي: وإنما بدلوا القياس لهذه الآثار مخالف لمذهب الحنفية ثم قال:" فإن قيل: قد روي أن القيء لا يفطر وهو ما حدثنا محمد بن بكر إلى أن بلغ به النبي ( قال: (لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم) (
) قيل له هذا الحديث رواه محمد بن أبان عن زيد بن أسلم عن أبي عبيدالله الصنابحي قال: قال رسول الله (  (من أصبح صائما فذرعه القيء فلم يفطر، ومن احتلم فلم يفطر، ومن احتجم فلم يفطر) فبين في هذا الحديث القيء الذي لا يوجب الإفطار ولو لم يذكره على هذا البيان لكان الواجب حمله على معناه، وأن لا يسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لأنه متى روي عنه عليه السلام خبران متضادان وأمكن استعمالهما على غير وجه التضاد استعملناهما جميعا وإنما قالوا أنه إذا استقاء أقل من ملء فيه لم يفطره لأنه لا يتناوله اسم القيء، ألا ترى أن من ظهر على لسانه شيء بالجشاء لا يقال أنه قد تقيأ"(
) والله أعلم .
واختلفوا فيما وصل إلى الجوف من جراحة جائفة أو آمة(
) ، فقال أبو حنيفة : والشافعي : " عليه القضاء " وقال أبو يوسف ومحمد : " لا قضاء عليه " وهو قول الحسن بن صالح قلت: وقد تقدم أن أبا حنيفة لا يفطر بالدواء اليابس وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الصوم ؟ فقالت عامة الفقهاء : " الحجامة لا تفطره "(
) وقال الأوزاعي : " تفطره " انتهى، قلت: مذهبنا أن الفصد والحجامة لا تفطران إلا أنهما يكرهان(
) قال أصحابنا: خيفة الضعف وعليه تأولوا ما ورد عنه عليه السلام أنه رأى رجلاً يحجم آخر فقال:( أفطر الحاجم والمحجوم) (
) قالوا معناه: أفطر الحاجم لأنه ربما يسبق إلى فيه شيء من امتصاصه، وأفطر المحجوم لأنه ربما يضعف فيؤدي ذلك إلى إفطاره، وذهب أحمد بن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا إلى أن الحجامة تفطر لظاهر الحديث(
)، وتقدم تأويله واستدل أصحابنا بأنه عليه السلام (احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع)(
)، وهذا هو الفيصل في المسألة، وليس لقائل أن يقول: هذا من خصوصياته، إذ الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليلها، واستدلوا أيضاً بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (ثلاث لا تفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام) (
). 
واستدل الرازي على عدم الفطر بالحجامة بأن الأصل أن الخارج من البدن لا يوجب الإفطار قياساً على البول والغائط والعرق والمني، وكذلك لو جرح أو افتصد ولأنه كما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس صوماً شرعياً لم يجز أن نلحق به إلا ما ورد به التوقيف واتفقت عليه الأمة. 
وقد ورد بإباحة الحجامة آثار عنه عليه السلام ثم روى بسنده عن أبي سعيد الخدري أنه قال عليه السلام: (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة) (
) وروى بسنده أيضاً عن أنس قال: (مر رسول الله ( صبيحة ثماني  فسأله عن الحجامة في رمضان فقال: إذا تبيغ(
) بأحدكم الدم فليحتجم) (
) وروى بسنده أيضاً عن ابن عباس أنه عليه السلام (احتجم فغشي عليه) (
) فلذلك كرهه وروى بسنده عن أنس قال: (ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد) (
) فإن قيل: قد روى مكحول عن ثوبان عنه عليه السلام أنه قال:( أفطر الحاجم والمحجوم) وروى أبو قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول ( (أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم) قيل له: قد اختلف في حجة هذا الخبر وهو غير صحيح عند أهل النقل(
) إلا أن بعضهم رواه عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وبعضهم عن أبي قلابة عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب في السند يوهنه وحديث مكحول فعن شيخ مجهول عن ثوبان. 
ثم قال:" وعلى أنه ليس في قوله ( أفطر الحاجم والمحجوم ) إذا أشار دلالة على وقوع الإفطار بالحجامة، لأن ذكر الحجامة في مثله تعريف لهما ، كقولك : أفطر القائم على حال توجب الإفطار من أكل أو غيره فأخبره بالإفطار من غير ذكر علته ، وجائز أن يكون شاهدهما على غيبة منهما للناس فقال: إنهما أفطرا ، لما روى أنس أن رسول الله ( قال: ( الغيبة تفطر الصائم ) (
) وليس المعنى فيه عند الفقهاء الخروج منه ، وإنما المراد منه إبطال ثوابه"(
) انتهى قلت: في هذا الكلام نظر لأن ذكر الوصف في الحكم يشعر بالغلبة ومثله في الجواب أن امرأة كانت تجحد المتاع فقطعها عليه السلام، وقد تقدم ذلك، ثم قوله أن معنى قوله عليه السلام: (أفطر الحاجم والمحجوم) بمعنى: أنهما اغتابا والغيبة تفطر أي: تبطل ثواب الصوم ففيه نظر، من حيث أن عرف الشرع في الفطر إنما هو الخروج من الصوم، وأما حديث الغيبة فتقدمت ذكر الغيبة، أفهم أن المراد إبطال الثواب، على أن منهم من جعله على ظاهره. 
ثم قال:" وجائز أيضا أن يكون النهي عن الحجامة كان لما يخاف من الضعف ، كما نهى عن الصوم في السفر حين رأى الرجل الذي قد ظلل عليه" انتهى، قلت: وهذا قريب وقد تقدم ذكره، ولذلك كرهها أصحابنا ولقائل أن يقول: مقتضى قوله عليه السلام في الحديث المتقدم (إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم) في جواب من سأله عن الحجامة في رمضان، أن الحجامة تفطر إذا لم تكن المعنى المباح له الحجامة موجوداً وهو تبيغ الدم، لأن الشارع إنما أباحها بهذا الشرط فمقتضاه أنه إذا لم يوجد تبيغ الدم، لم تجز الحجامة للصائم وأنها مفطرة بمقتضى الحديث ـ والله أعلم ـ .

قال: واختلفوا في بلع الحصاة(
)، فقال أصحابنا ومالك(
) والشافعي(
): يفطر، وقال الحسن بن صالح: لا تفطره" انتهى قلت: أما فطره فظاهر لدخوله تحت الضابط المتقدم في دخول الداخل إلى باطن محيل، وأما عدم فطره عند الحسن فكأنه نظر إلى ما يعد مأكولاً لكنه ضعيف، قال:" واختلفوا في الصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمداً فقال أصحابنا ومالك(
) والشافعي(
): لا قضاء عليه، وعن زفر إذا كان بين أسنانه شيء من لحم أو خبز أو سويق فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه فعليه القضاء والكفارة انتهى قلت: أما نقله عن مذهبنا فيمن أكل ما بين أسنانه متعمداً أنه لا قضاء عليه فليس كذلك بل نقل أصحابنا عامة أنه يفطر، ولهم في ذلك كلام طويل ملخصه أنه إذا بقي طعام في خلل أسنانه وابتلعه عمداً أفطر خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا كان يسيراً وربما قدره بالحمصة، وإن جرى به ريقه من غير قصد فنقل المزني عنه عدم الفطر، والربيع الفطر، واختلف الأصحاب بعد ذلك فقال قائلون: في المسألة قولان كالمضمضة لأن الطعام حصل في فيه بغير سبب مكروه وهو الأكل بالليل، ومنهم من نفى كونها على قولين، قال الرافعي: وهو الأصح، ثم هؤلاء منهم من جعل النص على حالين فحيث قال: لا يفطر، أراد به بما إذا لم يقدر على مجه وحيث قال: يفطر أراد به ما إذا قدر فلم يفعل. 
وقال الإمام والغزالي: إن لم يتعهد تنقية أسنانه ولم يخلل فهو كصورة المبالغة في المضمضة، لأن الغالب في مثله الوصول إلى الجوف وإن نقاها على الاعتبار في مثله فهو كغبار الطريق، فقد ظهر لك من ما ذكرته أن أحداً من أصحابنا أنه إذا أكل ما بين أسنانه متعمداً أنه لا قضاء عليه، كما نقله الرازي عن إمامنا ثم قال: وقال أبو يوسف: عليه القضاء ولا كفارة عليه "(
) وقال الثوري : " أستحب له أن يقضي، وقال الحسن بن صالح : " إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك : " لا قضاء عليه قلت: وكذا مذهبنا أنه لا يفطر بدخول الذباب في جوفه وكذا البعوض، وكذا لو دخل في جوفه غبار الطريق وغربلة الدقيق، وإن كان إطباق الفم واجتناب موضع الدقيق والغبار ممكناً إلا أن تكليف الصائم للأفعال المعتادة التي يحتاج إليها يؤدي إلى عسر ومشقة، بل قال أصحابنا: أنه لو فتح فاه عمداً فوصل إليه غبار أنه يقع عفواً على أصح الوجهين قاله البغوي، وشبهوا الخلاف بالخلاف فيما إذا قتل البراغيث عمداً وتلوث بدمائها هل يقع عفواً؟ واعلم أن عدم الفطر بما ذكرته مأخوذ من قولي في الضابط المتقدم، وهو قولهم عن قصدٍ فإن هذه الأشياء لم يقصد الإنسان دخولها جوفه. 
ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين أن الحيض يمنع صحة الصوم قلت: وكذا النفاس وإنما اختلفوا هل الحائض مخاطبة بالصوم وإنما سقط عنها لوجود المانع أو ليست مخاطبة به بالكلية ؟ استدل الأولون بأنها تقضي فلولا أنها مخاطبة به لما قضته، وأجاب الآخرون بأن ذلك غير لازم إذ القضاء بأمر جديد، والصحيح أنها ليست مخاطبةً. 
قال:" واختلفوا في الجنب فقال عامة فقهاء الأمصار : " لا قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة "(
) وقال الحسن بن حي مستحب له أن يقضي ذلك اليوم " وكان يقول : " يصوم تطوعا وإن أصبح جنبا " وقال في الحائض : " إذا طهرت من الليل ، ولم تغتسل حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم "(
). 
قلت: ليس من شرط صحة الصوم التطهير من الحيض، بل شرطها النقاء منه فإذا انقطع دمها على عادتها حل لها الصوم فقط من جميع ما حرم عليها، هذا هو مذهب جمهور العلماء فقول الحسن بن حي مخالف لهم ثم قال: فهذه أمور منها متفق عليه في أن الإمساك عنه صوم ، ومنها مختلف فيه على ما بينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن الجماع والأكل والشرب في المأكول والمشروب ، والأصل فيه قوله تعالى : ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ ...إلى قوله  ﮃ  ﮄ ( فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر ، وفي فحوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من الجماع والأكل والشرب ، فثبت بحكم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصوم الشرعي ، ولا دلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم ، بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق علماء الأمة أن الإمساك عن غير هذه الأشياء من الصوم الشرعي على ما سنبينه ـ إن شاء الله تعالى ـ ومما هو من شرائط لزوم الصوم الشرعي - وإن لم يكن هو إمساكاً ولا صوماً – الإسلام، والبلوغ .

 إذ لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا ، فإن الكافر ، وإن كان مخاطباً به معاقباً على تركه، فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا ، فإنه لا يجب عليه قضاء المتروك منه في حال الكفر  قلت: أما قوله إذ لا خلاف أن الصغير إلى أخره هذا هو المعروف الذي لا ينبغي أن يعتقد غيره، وقد نقل عن بعضهم أنه قال: يتخرج ذلك على أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر لذلك المأمور أم لا؟ 
فإن قلنا به كان الصبي مخاطباً بالصلاة والصوم لقوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة لسبع) والصوم كالصلاة في ذلك إذ لا ...... بالفرق وهذا غلط فاحش، وقد تقدم تحرير هذه المسألة ولله الحمد. 
وأما قوله:" فإن الكافر وإن كان مخاطباً به إلى آخره، مبني على خلاف مشهور وهو أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وقالوا: فائدته تضعيف العذاب عليهم في الآخرة، لا قضاء تلك العبادات، وقد تقدم تحرير هذه المسألة أيضاً(
) قال: وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر ، وكذلك العقل والإقامة والصحة ، وإن وجب القضاء في الثاني، والعقل مختلف فيه على ما بينا من أقاويل أهل العلم في المجنون في رمضان"(
)وأما قوله تعالى( ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ( قد تقدم تفسير مثلها واختلاف الناس في وجوب الإضمار وعلته، وإنما ينظر في تكرير ذلك هل له فائدة أخرى غير التأكيد أو هو لمجرد التأكيد؟ فقال ابن العربي في معنى قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  (:" أنها منسوخة، وتحقيقه أنه تعالى قال: من كان صحيحاً مقيماً ولزمه الصوم، وأراد تركه فعليه فدية ثم نسخ بقوله ( ﮘ   ﮙ  ... إلى قوله... ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ ( مطلقاً، ولهذا المعنى كرره، ولولا تجديد الفرض فيه وتحديده وتأكيده ما كان لتكراره فائدة مقصودة"(
) انتهى. 
وقد تقدم هذا مستوفى في عبارته في المسألة الثانية من الفصل السادس عشر في معنى قوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( فعليك به ثمة فإني لخصته هنا والذي يظهر أنه تعالى لما أخبر في صدر الآية عن الصيام بأنه كتب علينا كتابته على من قبلنا، أخبر هناك أن من كان مريضاً أو على سفر فإنه رخص له في الترك وأوجب عليه القضاء، وأما هنا فإنه تعالى أوجب على من شهد الشهر أن يصومه، فكان المخاطب بذلك يتوهم إيجاب الصوم عليه مطلقاً على أي حال كان، فنفى تعالى هذا التوهم بأن نص على أن المريض والمسافر لا يجب عليهما الصوم وإن كانا شاهدين للشهر، بل هما مخيران بين الصوم وبين الفطر مع القضاء، لا يقال: أن هذا مستفاد من الآية المتقدمة لأن هذا حكم آخر غير الحكم المتقدم، فلا يلزم من بيان ذلك مع الحكم الأول أن يحال عليه في الحكم الثاني لجواز خلوه عنه، وهذا وجه حسن جميل وأيضاً فلو لم يكرر ذلك لكان يتوهم أن قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ( وجوب الصوم مطلقاً حتى في حالتي المرض والسفر، وأنه ناسخ لما تقدم ولله تعالى أن يكلف عباده ما شاء لا يسأل عما يفعل، فإن قيل: هذان الجوابان على مجيء ذلك بعد الأول، فلو لم يذكر الأول وذكر الثاني بعد الحكمين المتقدمين كان كافياً في المعنى المقصود، فالجواب أن فيه بيان أنه لما كان مكتوباً على من قبلنا كان هذا أيضاً حكمه من كون الوجوب متعلقاً بالمريض والمسافر بل هما على التخيير المذكور فلو لم يذكر الأول لم تعد هذه الفائدة .

قوله تعالى ( ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ( استدل العلماء من هذه الآية على أحكام كثيرة منها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف فيه ، الأول: أن المسافر إذا شق عليه الصوم كره له ذلك، كالذي رآه عليه الصلاة والسلام وقد ظلل عليه فقال: (ليس من البر الصيام في السفر) (
) وفسر ابن عباس اليسر في هذه الآية بالفطر في السفر، والعسر بالصوم فيه، وفي المرض، فأفادت الآية الكريمة أنه تعالى يريد من الصوم ما تيسر لا ما تعسر وشق وقد تقدم تفصيل مذهبنا في ذلك. 
الثاني: جواز الصوم في السفر والمرض خلافاً للظاهرية وغيرهم(
)، حيث يوجبون الإفطار ويجعلونه عزيمة لا رخصة، وقد تقدم تحريره، ووجه الدلالة منها أنه تعالى أخبر أنه يريد اليسر لا العسر، فالمسافر القادر على الصوم لو أوجبنا عليه الفطر والقضاء لكان في ذلك عسر، إذ يبقى في ذمته صوم ربما لا يؤدي قضاءه لاسيما وقد صام عليه السلام في السفر، وقد تقدم الحديث في ذلك. 
الثالث: أن من صام من المرضى والمسافرين أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه، لأن في وجوب القضاء عليهم مع صومهم قبل ذلك عسر ومشقة والله تعالى لا يريد ذلك، ولأن لفظ اليسر يقتضي التخيير بين الصوم وبين الفطر والقضاء،كما روي عن ابن عباس ، الرابع: في الآية دليل على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أفطرتا، وكذلك كل من خشي الضرر على نفسه من زيادة مرض ونحوها قال الرازي:" نحو من يقدر على المشي إلى الحج ولا يجد زاد أو راحلة فالآية دالة على أنه غير مكلف به، لأنه ليس من اليسر بل من العسر. 
الخامس: قال الرازي:" دلت على من أخر قضاء رمضان إلى القابل فلا فدية عليه، لما فيه من إثبات العسر ونفي اليسر" قلت: وفيه نظر، لأن المتعدي لا يخفف عنه، ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه فهو متعدٍ. 
السادس: فيها دلالة على أنه لا يجب التتابع في قضاء رمضان لأن في إيجاب ذلك عسراً قال الرازي:" لأنه ذكر ذلك عقب قوله فعدة من أيام أخر ودلالة ذلك عليه من وجهين أحدهما: أن قوله ( ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ( قد اقتضى تخيير القيد في القضاء والثاني: أن قضاءه متفرقاً أولى بمعنى اليسر وأبعد من العسر"(
) انتهى قلت: الأولى أن يقضيه متتابعاً فقوله: أولى بمعنى اليسر يعني: أنه أقرب إلى لفظ اليسر وأبعد من لفظ العسر لا أنه أولى من التتابع للخروج من خلاف العلماء . 
السابع: فيها دلالة على أن القضاء لا يجب ثاني شوال كما تقدم نقله عن داوود، لأن في إيجاب ذلك عسر شديد ومشقة فادحة. 
الثامن: فيها دلالة على أنه يقال: مريد بإرادة أزلية زائدة على ذاته المقدسة كما هو مذهب أهل السنة المثبتين للصفات الثمانية وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والإبصار والبقاء وقد جمعها الشيخ علاء الدين الباجي
 ـ رحمه الله تعالى ـ في بيت واحد فقال: 

حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإبصـار وسمع مع البقــاء 

صفات لذات الله جل قديمة كذا الأشعري الحبر بالعلم والبقاء

ولم يعترف منها بشيء شيوخه وكل بمسبقاتها قال مطلقـاً (
)
وأنكرها الفلاسفة(
) والشيعة والمعتزلة، والعجب منهم كيف ينكرونها مع وصف الله تعالى ذاته المقدسة بها، والدليل على ثبوت الإرادة أنه لو لم يكن مريداً للشيء لفعل من غير إرادته فيلزم العجز تعالى الله عن ذلك، وأيضاً فلو بقيت الإرادة لكان ذلك نقصاً بالنسبة إلى من له إرادة فإن الإرادة عبارة عن تخصيص بعض الأشياء بأحكام وصفات دون البعض ويدل عليه المشاهدة وتقدير هذه المسألة في أصول الدين وهذا القدر منها كاف هنا،  وقال الرازي:" وقد دلت الآية على بطلان قول أهل الجبر، والقائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون ؛ لأن تكليف العبد ما لا يطيق وما ليس معه القدرة عليه من أعسر العسر ، وقد نفى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده. 
ويدل على بطلان قولهم من وجه آخر : وهو أنه من حمل نفسه على المشقة الشديدة التي يلحقه ضرر عظيم في الصوم فاعل لما لم يرده الله منه بقضية الآية ، وأهل الجبر يزعمون أن كل ما فعله العبد من معصية أو كفر فإن الله مريده منه ، وقد نفى الله بهذا ما نسبوه إليه من إرادة المعاصي" انتهى قلت: أما تكليف ما لا يطاق فإنه جائز بل واقع، وقد تقدم الدليل على ذلك أول هذا الموضوع عند قوله تعالى( ﭑ     ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ. (
)( الآية فعليك بالالتفات إليه، ثم قوله: أن أهل الجبر يزعمون أن كل ما فعله العبد من معصية أو كفر فإن الله مريده منه، هذا هو الحق(
) وإلا يلزم منه أن يقع في الوجود ما لا يريده الله تعالى، وأي نقص أفحش من هذا؟ وهو أن يقع في الوجود ما لا يريده الله تعالى، وهو عجز ظاهر تعالى الله عن ذلك، والقائل بذلك غافل عن هذه النقيصة، وأظنه لو تأملها حق التأمل لرجع عن قوله، ولكن  حبك للشيء يعمي ويصم. 
ويحكى أن رجلين اجتمعا عند الصاحب ابن عباد
، فقال المعتزلي معرضاً بمذهب أهل السنة: سبحان من لا يأمر بالفحشاء فأجابه السني فقال: سبحان من لا يكون في ملكه ما لا يشاء
 ، المعتزلي يزعم أن الأمر يستلزم الإرادة والله تعالى قد نفى عن نفسه الأمر بالفحشاء، فلزم عنه أنه لا يريدها، فأجابه السني بأنه يلزم من قولك أن يقع في ملكه تعالى ما لا يريد، وهو صفة نقص تعالى الله عن ذلك، ولأصحابنا جواب آخر في الآية وهو منع استلزام الأمر الإرادة، ولكن ما ذهب إليه هذا الرجل أحسن وأصنع، ثم قال الرازي:" ويدل أيضاً من وجه آخر على بطلان قولهم وهو أنه تعالى أخبر في هذه الآية أنه يريد بهم اليسر فيحمدوه ويشكروه، وأنه لم يرد منهم أن يكفروا ليستحقوا عقابه لأن مريد ذلك غير مريدٍ لليسر" انتهى ، قلت: لا يلزم من جميع ما ذكر أن يكون القائل بذلك جبرياً لأن أهل الجبر لا ينسبون للعبد فعلاً البتة وأهل السنة يجعلون للعبد اكتساباً يخرجه بذلك عن حد الجبر والله أعلم . 
قوله تعالى ( ﯟ  ﯠ  ( قال ابن العربي:" معناه: عدة أيام الهلال كان تسعاً وعشرين أو ثلاثين قال ابن عمر: سمعت رسول الله ( يقول: (الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) أخرجه مسلم(
) ، قلت: إنما قال: (تسع وعشرون) وسكت في هذا الحديث عن قوله وثلاثون كما صرح به في حديث آخر، لأنه أمر مستقر وإنما استبعدوا كون الشهر الشرعي تسعاً وعشرين والله أعلم، وقال الرازي: "قد دلت الآية على عدة معانٍ منها: منها أنه متى غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا إكمال العدة ثلاثين يوماً أيّ شهرٍ كان ، لبيان النبي ( ذلك على الوجه الذي بينا، فقال: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فجعل إكمال العدة اعتبار الثلاثين عند خفاء الهلال"

قلت: وهذا مخالف لما قاله ابن العربي من كونه جعل إكمال العدة عدة أيام الهلال سواء كان ثلاثين أم تسعاً وعشرين، وهذا هو الظاهر فإن قصوره على الثلاثين بخصوصها لا وجه له، وهذه الآية الكريمة تدل على أحكام كثيرة تقدم غالبها فيما دلت عليه الآية الأخرى قبلها وهي قوله تعالى ( ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ( الأول: أنه إذا غم علينا هلال رمضان أكملنا شعبان ثلاثين وقد تقدم شرح ذلك .

الثاني: فيها دلالة على قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً، لأنه تعالى أخبر أن الفرض فيه إكمال العدة وذلك يحصل بالتتابع وبالتفريق.

الثالث: أن وجوب القضاء لا يكون على الفور، لأن الغرض إكمال العدة وهو حاصل بحصول الصوم مطلقاً، على الفور كان أو على المهلة. 
الرابع: أن فيها دلالة على عدم وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان، لأنه لم يوجب عليه إلا إكمال العدة، فإيجاب الفدية زيادة في النص وإتيان ما ليس هو من المقصد ، قلت: قد قام الدليل على إيجاب الفدية والله أعلم. 
الخامس: فيها دلالة على أن من أفطر شهر رمضان وكان ثلاثين يوماً لا يجوز له أن يصوم شهراً الهلال تسعاً وعشرين يوماً لأنه لم يكمل العدة، وقد تقدم خلاف الناس في ذلك ، السادس: تدل على أن أهل بلد إذا صاموا تسعة وعشرين للرؤية وصام أهل بلد آخر ثلاثين للرؤية، أن على الصائمين تسعاً وعشرين قضاء يوم، لقوله تعالى ( ﯟ  ﯠ ( قال الرازي:" وقد حصل عدة رمضان ثلاثين لأهل تلك البلد فعلى الآخرين إكمالها لأنه تعالى لم يخصص بعضاً دون بعض"(
) انتهى قلت: قد تقدم أن لاختلاف المطالع إيراد، وتقدم خلاف الناس في ذلك(
). 
قال الكيا:" وأجمع أصحاب أبي حنيفة(
) على أنه لو صام أهل بلد ثلاثين للرؤية وأهل بلد آخر تسعةً وعشرين، أن أهل البلد الصائمين تسعاً وعشرين قضاء يوم وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك إذا كانت المطالع يجوز أن تختلف(
)، وحجة الحنفية قوله تعالى              ( ﯟ  ﯠ ( وحجة الآخرين قوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) "(
). 
قلت: قد تقدمت هذه العبارة مستوفاة، ونقل ابن الفرس عن مذهب مالك قولين في المسألة(
) أعني أن على من صام تسعاً وعشرين قضاء يومٍ في أحد القولين وعدم القضاء في الآخر فإن قيل: قد خرّج أبو داود أنه عليه السلام قال: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) (
) وفي ذلك إبطال لتأويل من تأول إكمال العدة بإكمال عدة الهلال سواءً كان تسعاً وعشرين أم ثلاثين فالجواب عنه من وجهين: ـ 
أحدهما: أنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه يكون تسعاً وعشرين كما تقدم(
) وهو أصح من هذا، فهو مقدم عليه، وفي هذا الجواب اعتراض من جهة الخصم ولو سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون مخصصاً بقوله: (شهرا عيد لا ينقصان)؟ وهذا الاعتراض ساقط من حيث أن قوله عليه السلام: (الشهر تسع وعشرون، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) نص في أن المراد بقوله (وإذا رأيتموه فأفطروا) رمضان يعني: إذا كان رمضان تسعاً وعشرين ورأيتم هلال شوال فأفطروا. 
والجواب الآخر: أنا وإن سلمنا أن ما رواه أبو داود يقاوم ما رواه مسلم، إلا أنه يمكن تأويله بشيء حسن، وهو أن المعنى لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا وإن كان في تسعاً وعشرين، كذا تأوله جمهور العلماء وبهذا يظهر فساد من يقول أن الحديث على ظاهره، وأن شهري العيد لا يكونان إلا ثلاثين ـ والله أعلم ـ قال ابن الفرس:" هذه اللام يجوز أن تكون متعلقة بما قبلها ويجوز أن تكون للأمر، ويكون المعنى أن من أفطر في سفره أو في مرضه فليكمل عدة الأيام التي أفطر فيها"(
). 
قلت: في هذه اللام تسعة أوجه لأنها يجوز أن تكون مزيدة في المفعول به، وتكون معطوفاً على مفعول يريد، وأن مقدرة بعد هذه اللام، والتقدير: يريد الله بكم اليسر وأن تكملوا العدة ،وفي زيادتها نظر ذكرته وذكرت جوابه في الدر المصون(
) ويجوز أن تكون للأمر وهو ضعيف من وجهين، وأن تكون للتعليل وفيها حينئذ تسعة أوجه بعضها صحيح وبعضها ضعيف ذكرت جميع ذلك في الكتاب المشار إليه فعليك بالالتفات إليه لأنه موضعه اللائق به. 
وفي أل في العدة وجهان أحدهما: أنها للعهد والمراد بها العدة في قوله ( ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ( والثاني: أنها للجنس، والمراد عدة الشهر، سواءً كان ثلاثين أم تسعاً وعشرين، وقرأ العامة ( ﯟ  ( مخففاً وأبو بكرٍ مشدداً
 وهما للتعدية، إذ الهمزة والتضعيف متعاقبان وإن كان لأحدهما اختصاص ببعض المواضع على ما قُرر في علم العربية .

قوله ( ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ ( استدل العلماء بهذه الآية على سنية التكبير في العيدين، وهذه الآية وإن وردت عقيب ذكر الصيام واقتضت التكبير في الفطر، فإن العلماء استدلوا بها على تكبير الأضحى أيضاً، والغريب أن أبا حنيفة كما سيأتي لا يقول بالتكبير في الفطر الذي هو أصلٌ في ذلك(
)، ولنذكر مذاهب أهل العلم في سنيته وكيفيته وأول وقته وانتهائه في أربع مسائلٍ:ـ 
الأولى: في كونه سنة(
)، ومذهب الجمهور منهم أنه سنة في العيدين، وهو قول الشافعي(
)، أما الأضحى فنقل الماوردي أنه سنة إجماعاً(
) ، وأما في ليلة الفطر ويومه فلما رواه علي وابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام (كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير) (
) وقد اختلف قول الشافعي في مسألة وهي أيما العيدين أوكد في التكبير؟ فقال في القديم: ليلة النحر أوكد لإجماع السلف عليها، ونص في الجديد قال: أنه في ليلة الفطر أوكد لورود النص فيها قال الله تعالى ( ﯟ  ﯠ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ ( وذهب أبو حنيفة إلى كراهته يوم الفطر(
) قال ابن الفرس:" والآية حجة عليه، ونقل الرازي عن ابن عباس أنه قال: خفا على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يقوموا من عيدهم وذلك لقوله تعالى ( ﯟ  ﯠ ﯡ  ( وروى الزهري عنه عليه السلام (أنه كان يكبر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبير) (
) وروي عن علي وابن عمر وأبي قتادة وسعيد ابن المسيب وعروة والقاسم وخارجة ونافع ابن جبير وغيرهم أنهم كانوا يكبرون يوم العيد إذا خرجوا إلى المصلى، وروي عن علي (أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم يزل يكبر حتى أتى الجبّانة(
)) (
) وروي عن ابن أبي ذؤيب عن سعيد مولى ابن عباس قال: (كنت أقود بغلة ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول أكبر الإمام؟ فأقول: لا فيقول أمجانين الناس؟)(
) ، قلت: وروى الماوردي عن أبي (أنه سأل عن رجل كَبَّر فقال: أكبر إمامه ؟ فقيل: لا ، فقال: ذاك رجل أحمق) (
)، وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: (التكبير يوم العيد من عمل الحوكة) (
)، قلت: يعني به يوم الفطر وإلا فقد تقدم أنه سنة في الأضحى إجماعاً، فهذا الذي روي عن ابن عباسٍ من طريق ابن أبي ذؤيب والذي روي عن أبي وعن النخعي موافق لما قاله أبو حنيفة والتكبير الذي أرادوه مع الإمام هو التكبير الذي يكون في صلاة العيد بعد مخرج الإمام صرحوا بذلك وقد تأول الرازي ما روي عن ابن عباس في القول الآخر أنه حق على الناس إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا على أن التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة ما يصلح أن يكبر الناس معه قال: وجائز أن يريد تكبيرهم في أنفسهم"(
) .

المسألة الثانية: في كيفية التكبير، ومذهبنا أن السنة في كيفيته أن يقول: الله أكبر ثلاثاً متواليات من غير فصل بينهن بشيء، كذلك روي عنه عليه السلام .
وقال الشافعي: والتكبير كما كبر رسول الله ( في الصلوات قال: واجب إرسال الإمام فيقول: الله أكبر ثلاثاً سبعاً ، وما زاد من ذكر الله فحسن(
)، يعني بالزيادة قول الناس: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال أبو حنيفة: الله أكبر، ألله أكبر، ألله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، قال الماوردي:" وبه قال عمر وعلي، وبه عمل الناس في وقتنا قال: والثلاث النسق أولى لأنا روينا عنه عليه السلام أنه قال على الصفا مع ما ذكرنا من الزيادة، ولأنها تكبيرات زيدت شعاراً للعيد، فكانت وتراً كتكبيرات الصلاة، وكيف كبر جاز"(
) انتهى وقال ابن الفرس:" واختلفوا في كيفية اللفظ فمنهم من قال التكبير لفظان إن شاء قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وإن شاء قال: الله أكبر ثلاثاً والأول أحسن، وهذا مذكور عن أصحاب مالك، والذي روي عن مالك والشافعي الله أكبر ثلاثاً ومنهم من قال: لا يجزئه إلا التكبير الأول وهو أبو حنيفة، ومنهم من يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا، وروي عن ابن عباس: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ولله الحمد، وعنه أيضاً كما تقدم بزيادة (وأجل).

 وروي عن ابن عمر: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن العلماء من يهلل ويكبر ويسبح أثناء التكبير "(
)
قلت: قوله: ويكبر إن كان بالباء الموحدة فهو غلط، وإن كان بالمثلثة فصحيح، ومعناه أنه يقول: كثيراً بعد الحمد لله، ويجوز أن يكون بالباء الموحدة على معنى كمن يقول كبيراً بعد الله أكبر قال: والآية حجة على من ذكر التكبير تهليلاً وتسبيحاً ، وحجة لمن لا يرى إلا التكبير قلت: وهذا كما روي في الاستعاذة أنه إن زاد الإنسان فيها تنزيهاً كان حسناً وقال الرازي:" تكبير الله هو تعظيمه ، وذلك يكون بثلاثة معان : عقد الضمير ، والقول ، والعمل ، فعقد الضمير هو: اعتقاد توحيده وعدله وصحة المعرفة به وزوال الشكوك ، وأما القول: فالإقرار بصفاته العلى، وأسمائه الحسنى، وسائر ما مدح به نفسه ،          وأما العمل: فعبادته بما يعبد من الأعمال بالجوارح كالصلاة وسائر المفروضات ، وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقلب على الذي وصفنا ، وأن يتحرى بجميع ذلك موافقة أمر الله كما قال عز وجل: ( ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ... (
)( فشرط بديا تحري موافقة أمر الله بذكره إرادة الآخرة ، ولم يقتصر عليه حتى ذكر العمل لله وهو السعي ، وعقد ذلك كله بشريطة الإيمان بقوله : (  ﭪ  ﭫ   ( ثم عقبه بذكر الوعد لمن حصلت له هذه الأعمال، وإذا كان تكبير الله ينقسم إلى هذه ، وقد علمنا أن توحيد الله شرط في سائر القرب ، وذلك غير مختص بشيء من الطاعات ، ومعلوم أيضا أن سائر المفروضات التي يتعلق وجوبها بأسباب أخر غير مبنية على صيام رمضان ، ثبت أن التعظيم المذكور في هذه الآية ينبغي أن يكون متعلقا بإكمال عدة رمضان ، وأولى الأشياء به إظهار لفظ التكبير ، ثم جائز أن يكون تكبيرا يفعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال ، وجائز أن يكون المراد ما تأوله كثير من السلف على أنه التكبير المفعول في الخروج إلى المصلى ، وجائز أن يريد به تكبيرات صلاة العيد ؛ كل ذلك يحتمله اللفظ ، ولا دلالة فيه على بعض دون بعض ، فأيها فعل فقد فعل مقتضى الآية وخرج عن عهدتها ولا دلالة في اللفظ على وجوبه ولا خلاف بين الفقهاء أن إظهار التكبير ليس بواجب لأن قوله ( ﯡ  ﯢ  ( لا يقتضي الوجوب إذ جائز أن يتناول ذلك النقل" انتهى.       

قلت: وهذا ظاهر إذا قلنا أن اللام للتعليل، أما إذا قلنا أنها للأمر فقد يقول من يرى أن الأمر للوجوب بوجوبه، اللهم إلا أن يقال: كان مقتضاه ذلك وإنما منع منه قرينة أخرى، ولذلك أجمع على أنه سنة ومتى فعل أدنى ما يسمى تكبيرا فقد وافق مقتضى الآية ، إلا أن فعله عليه السلام وفعل السلف من التكبير في الخروج إلى المصلى يدل على مراد الآية ، فالأظهر من ذلك أن فعله مندوب إليه. 
قال:" وما روي عن ابن أبي عمران يعني من استحبابه عند أبي حنيفة وأصحابه من غير إطلاق، هو أولى بمذهب أبي حنيفة وسائر أصحابه ، لما روي عنه عليه السلام من طريق الزهري وإن كان مرسلا ، وعن السلف ، فلأن ذلك موافق لظاهر الآية ؛ إذ كانت تقتضي تحديد تكبير عند إكمال العدة ، والفطر أولى بذلك من الأضحى ، وإذا كان ذلك عنده مسنونا في الأضحى فالفطر كذلك ؛ لأن صلاتي العيدين لا تختلفان في حكم التكبير فيهما والخطبة بعدهما وسائر سننهما .

المسألة الثالثة: في أول وقته، والصحيح من مذهبنا أن أول وقته في العيدين غروب الشمس من ليلتي العيد(
)، وقال مالك(
) والأوزاعي وأحمد وإسحاق يبتدئ بالتكبير يوم العيد(
) قال الماوردي:" والدلالة على صحة ما ذكرناه قوله تعالى ( ﯟ  ﯠ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ ( فأمرنا بالتكبير بعد إكمال عدة الصوم، وذلك بغروب الشمس من ليلة شوال، فاقتضى أن يكون ذلك أولى زمان التكبير"(
). 
قلت: قوله: فأمرنا بالتكبير بناء على أن اللام للأمر، وقد تقدم أنه قول مرجوح وأن الصحيح أنها للتعليل ـ والله أعلم ـ، واعلم أن التكبير على ضربين مطلق ومقيد، فالمطلق ما لم يُنتظر فيه حال دون حال، كالتكبير ليلتي العيد، فإنه يكبر في سائر الأحوال من قيام وقعود ومشي، والمقيد: ما يقيد بأدبار الصلوات كالتكبير في الأضحى وأيام التشريق كما سيأتي بيانه، قال الماوردي:" والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيد متعلق بالزمان فلم يختص به بعض دون بعض، وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات فلم يعتبر بعدها، فلو كبر في أيام التشريق تكبيراً مطلقاً جاز، وإن كبر في ليلتي العيد تكبيراً مقيداً ففيه وجهان   أحدهما: أنه يكون مصيباً للسنة قياساً على يوم النحر وأيام التشريق. 
والثاني: أنه لا يكون ممتثلاً وهو الصحيح، واعلم أنه لا يسن للحاج التكبير ليلة الأضحى، لأنه يلبي بل يكبر من ظهر يوم النحر، وأما غيره فقيل: كالحاج وقيل: بل يكبر من صبح عرفة وقيل: من مغربها كما سيأتي بيانه عند ذكر انتهاء وقته"(
) .

المسألة الرابعة: في انتهاء وقته، أما في الفطر فالصحيح من مذهبنا أنه ينتهي عند تحريم الإمام بالصلاة، وقد قال الشافعي في الأم(
) وفي مختصر المزني هذا القول، وقال في القديم: إلى انصراف الإمام عن الصلاة قال الماوردي:" واختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل: ـ 
أحدها: إلى خروج الإمام لأنه زمان التأهب للصلاة. 
والثاني: إلى إحرام الإمام لأن الكلام لا يحرم قبل إحرامه فكان الاشتغال بالتكبير أولى والثالث: إلى انصراف الإمام لأن حكم العيد ينقضي بفراغه من الصلاة. 
وقال آخرون: كل ذلك يرجع إلى قولٍ واحد إذ مراده أنهم يكبرون ما لم يتعلقوا بالصلاة فتارة عبر عنه بالإحرام وتارةً بخروج الإمام لأن خروجه يوجب الإحرام وتارةً بانصراف الإمام لأن انصرافه يتعقب الإحرام"(
). 
وقال الرازي:" قال الأوزاعي ومالك: يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعاً قال مالك:(ويكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع) (
) قال" وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام، وقال في موضع آخر: حتى يفتتح الإمام الصلاة" قلت: قد تقدم نص الشافعي ـ رحمه الله ـ وتأويل أصحابه له. 
وأما عيد الأضحى فقد تقدم أن تكبيره مقيد بأدبار الصلوات إذا عرفت ذلك فقد نص الشافعي في القديم والجديد أنه يبتدئ به بعد صلاة الظهر من يوم النحر، ويقطعه بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر، فيكون قد كبر بعد خمس عشرة صلاة وبه قال عمر(
) وابن عباس(
) وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك(
) وعليه عمل مكة والمدينة شرفهما الله تعالى، وقال في موضع آخر: يبتدئ به بعد المغرب من يوم عرفة إلى بعد صبح آخر التشريق، فيكون كبر بعد ثمان عشرة صلاة، وفي موضع آخر وحكاه عن بعض السلف له يبتدئ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق فيكون كبر بعد ثلاثٍ وعشرين صلاة، قال الشافعي بعد حكايته هذا القول وأستخير الله في ذلك، قال النووي: والعمل على هذا(
).(
)
واختلف أصحابنا بعد ذلك فبعضهم جعل له فيها ثلاثة أقوال وقد تقدمت ووجه الأول: أن الناس تبع للحاج والحاج يبتدئون التكبير من ظهر النحر ووجه الثاني: أن يقال: أنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنوناً كالتكبير المطلق ووجه الثالث: أن يقال لأن يوم عرفة يوم مختص بركن من أركان الحج فوجب أن يكون التكبير فيه مسنوناً كيوم النحر، وبعضهم لم يجعل له فيها إلا قولاً واحداً وجملة اختلاف قوله على اختلاف حالات، فقال أبو إسحاق المروزي وابن أبي هريرة مذهبه قولاً واحداً أنه يكبر ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق، وقوله في موضع آخر أنه يبتدئ من بعد مغرب ليلة النحر، أراد به التكبير المطلق، وقوله في موضع آخر من صبح عرفة، أراد به حكاية مذهب الغير" انتهى        إلا أن قوله بعد حكايته وأستخير الله تعالى في ذلك، يقتضي أن يكون مرجحاً عنده، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان أيضاً في قوله تعالى ( ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ(.  
فرع: اختلف أصحابنا هل يكبر في هذه الأيام للفائتة والنافلة الراتبة أم لا ؟ والأظهر أنه يكبر عقيبها، والمستحب أن يرفع صوته بالتكبير في الطرق والمنازل والأسواق والمساجد، كما يستحب رفع الصوت بالتلبية ، وقال ابن العربي:" قال علماؤنا لتكبروا إذا رأيتم الهلال ، ولا يزال التكبير مشروعا حتى تصلى صلاة العيد ، وقد كان عليه السلام (يكبر إذا رأى الهلال ، ويكبر ليلة العيد ) ، فأما تكبيره إذا رأى الهلال فلم يثبت ، أما إنه روى أبو داود وغيره عن قتادة بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين متعارضين : أحدهما : (أنه كان عليه السلام إذا رأى الهلال أعرض عنه) (
) الثاني : (أنه كان إذا رآه قال : هلال خير ورشد ، آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول : الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا) (
) قال القاضي : ولقد لكته فما وجدت له طعماً، قال القاضي: وروينا عن ابن سورة مسنداً رفعه إلى طلحة بن عبيد الله أنه عليه السلام (كان إذا رأى الهلال قال : اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ) (
) قال ابن سورة : حسن غريب قال القاضي : وهو أثبت من الأول" قلت: يعني بابن سورة أبا عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح. 
قال:" وأما تكبيره في العيد فهي مسألة مشكلة ما وجدت فيها شفاء عند أحد ، ومقدار الذي تحصل بعد البحث أن للتكبير ثلاث أحوال : حال في وقت البروز إلى صلاة العيد ، وحال الصلاة ، وحال بعد الصلاة فأما تكبير البروز ، فأخبرنا أبو الحسن إلى أن قال أن ابن عمر أخبره : عنه عليه السلام(كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى) (
) وعن علي (أنه كان يكبر حتى يأتي الجبانة) (
) ، يريد حين يبرز، وروي عن  أبي عبد الرحمن السلمي (أنهم كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى)(
)، وأما تكبيره في صلاة العيد فقد اختلف في ذلك العلماء سلفاً وخلفاً ، وروينا في ذلك الأحاديث والأخبار عنه عليه السلام وأخبار عن السلف فأما الأحاديث ، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن مسلم بن شهاب عن عروة عن عائشة ، وعمار بن ياسر ، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ، وعبد الله بن عامر الأسلمي ، وغيره عن نافع عن ابن عمر ، واللفظ واحد : (أن رسول الله ( كان يكبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ) (
) وأما أخبار السلف فروي عن علي: (أنه كان يكبر إحدى عشرة تكبيرة ، ستاً في الأولى ، وخمساً في الثانية وفي الأضحى خمس تكبيرات ، ثلاثا في الأولى واثنتين في الثانية) (
) وروى أبو أيوب عن نافع ، عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه كان يكبر ثنتي عشرة سبعاً في الأولى ، وخمساً في الثانية ، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع) (
) وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( ثنتي عشرة ) وروي عن ابن عباس: (ثلاث عشرة تكبيرة ؛ سبعا في الأولى وستا في الثانية ) وروي عنه : (إن شئت سبعا ، أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة ) وروي عن ابن مسعود : ( يكبر تسعا : خمسا في الأولى ، وأربعا في الثانية ) (
) ومثله عن حذيفة وأبي موسى ؛ وروي عنهما : ( يكبر في العيدين أربعا كتكبير الجنائز ) (
)، وقد أرسل سعيد بن العاص أمير المدينة إلى أربعة من أصحاب الشجرة ، سألهم عن التكبير في العيدين ، فقالوا : ثماني تكبيرات ، فذكره لابن سيرين ، فقال : صدق ، إلا أنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة) (
). 
وأما رأي الفقهاء ؛ فقال مالك(
) والشافعي(
) والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور : سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، إلا أن مالكا قال : سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام ، وقال الشافعي : سوى تكبيرة الإحرام قال أحمد وأبو ثور : سوى تكبيرة القيام(
) ، وقال الثوري وأبو حنيفة
 يكبر خمسا في الأولى ، وأربعا في الثانية ، ست فيها زوائد ، وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع ، لكن يوالي بين القراءتين ، ويقدم القراءة في الثانية قبل التكبير وروى أصحاب أبي حنيفة أن عمر جمع الصحابة فاتفقوا على مذهبهم، وظن قوم أن هذا كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل ، وهو وهم فإنه ليس في الوضوء أعداد ، وقد بيناها ، ولا في قيام الليل ركعات مقدرة ؛ وإنما هو اختلاف روايات في صلاة جماعات ، فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف. 
وإنما يترجح فيها عند النظر إليها :ـ 
أحدها: أن يقال : إن المرء مخير في كل رواية ، فمن فعل منها شيئا تم له المراد منها ؛ لأن الغرض نفس التكبير لا قدره وإنما يقال : أن رواية أهل المدينة أرجح ؛ لأجل أنهم بالدين أقعد فإنهم شاهدوا فصار نقلهم بالتواتر ويترجح قول مالك لأنه يتألف من تكبيره وتر"(
) انتهى ، قلت: الشافعي رضي الله عنه نظر إلى أن كل ركعة على حيالها بالنسبة إلى التكبير فجعل في كل ركعة وتراً. 
قال:" وقد يمكن أن تتلخص هذه الروايات فيقال: يحتمل أن الراوي عد الأصول والزوائد مرة وأخبر عنها ، فيأتي من مجموعها ثلاث عشرة ، أو يقتصر على الزوائد ويحذف الأصليات الثلاث فيظهر هاهنا التباين أكثر ، ولكن يفضل الكل ما قدمنا من الرجوع إلى أعمال أهل المدينة ،وأما تكبيره من بعد الصلاة ، فروى أبو الطفيل عن علي ، وعمار :   ( أن النبي ( كان يكبر في دبر الصلوات المكتوبة من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم دفعة الناس العظمى )(
) ومن حديث جابر : ( أنه عليه السلام كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة ، وأقبل على أصحابه يقول : على مكانكم ، ويقول : الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ) (
) وروي عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر ، ولا يكبرون في صلاة الصبح) (
) ـ ولا يكبرون في صلاة الظهر ـ)(
) كذلك فعل عثمان وهو محصور سُمِعَ يكبر في الطواف أيام التشريق الله أكبر ثلاثاً(
) ، واختار الشافعي رواية أبي جعفر أن يجمع بين التكبير والتهليل والتحميد ، قلت: قد تقدم أن الصحيح من مذهبنا أنه يكبر ثلاثاً أرسالاً، فإن زاد فحسن قال: واختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميل، وكانت الحكمة في ذلك على ما ذكره علماؤنا الإقبال على التكبير والتهليل وذكر الله تعالى عند انقضاء المناسك شكراً على ما أولى من الهداية ومن العناية، وبدلاً مما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء، والتظاهر بالأحساب، وتعديد المناقب، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى"(
) انتهى ، قلت: قد تقدم أن مذهب الشافعي أن التكبير ثلاثاً أرسالاً من غير فصل بينهن فسر كما تقدم في نصه، فإن زاد فحسن، فهذا لا يدل على أنه إخبار توسط التهليل والتحميد بين ألفاظ التكبير، والله أعلم .  

وقد استدل الرازي من هذه الآية على المجبرة، فقال:" فيها دلالة على بطلان قول أهل الجبر ؛ لأن فيها أنه تعالى قد أراد من المكلفين إكمال العدة واليسر، وليكبروه ويحمدوه ويشكروه على نعمته ، وهدايته لهم إلى هذه الطاعات التي يستحقون بها الثواب الجزيل فقد أراد من الجميع هذه الطاعات، وفعل الشكر وإن كان فيهم من يعصيه ولا يشكره فثبت بدلالة هذه الآية أن الله تعالى لم يرد من أحد أن يعصيه، ولا أن يترك فروضه وأوامره ، بل أراد من الجميع أن يطيعوه ويشكروه ، مع ما دلت العقول عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع للمريد متبع لأمره ، فلو كان الله تعالى مريداً للمعاصي لكان العصاة مطيعين له ، فدلالة العقول موافقة لدلالة الآية"(
) انتهى، وهذا الذي قاله متضمن لمسألتين من مسائل المعتزلة. 
أحدهما: قوله: التي يستحقون بها الثواب الجزيل، عند المعتزلة أن الطائع يستحق الثواب بعمله، وهذا باطل مما هو مذكور في أصول الدين، ولقوله عليه السلام: (لا يدخل أحد الجنة بعمله، قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته)(
) وهذا نص في المسألة، ومذهبنا: أن أحداً لا يستحق على الله شيئاً، بل له أن ينعم العاصي ويعذب الطائع، لا يُسأل عما يفعل. 
والثانية: أنه تعالى غير مريد للمعاصي، وهذه سقطة فاحشة لئلا يلزم منه العجز(
)، وأن يقع في ملكه ما لا يريده، كما قدمته لك يؤيده قوله، ودلالة العقول إلى آخره ، جوابه أن يقال: سلمنا أنه مطيع لغة، وأن العصاة مطيعون لغة لا أنهم مطيعون شرعاً، لأن المطيع من وافقك وأطاعك على ما أردت خيراً كان أو شراً لغةً وأما شرعاً فلا يقال مطيع، إلا لمن أطاع في الخير، فلم تتطابق الدلالتان أعني العقلية والشرعية، ولولا خوف السآمة لذكرت المسألة بأطرافها مع إشكالها وعرضها .

قوله تعالى ( ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ... (
)( الآية اختلف العلماء في سبب إنزالها على خمسة أقوال
:ـ 
أحدها: أن عمر ( واقع امرأته بعد العشاء قبل نزول الرخصة، فندم على ذلك وجاء معتذراً إلى رسول الله ( ثم رجع مغتماً، فنزلت هذه الآية وهو قول مقاتل(
). 
الثاني: أنه كان في ابتداء الأمر يحرم عليهم الأكل والشرب بعد النوم فنام بعضهم ثم أكل فندم على ذلك فنزلت الآية مرخصةً، ونزل (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ...( على ما سيأتي بيانه
. 
الثالث: أن اليهود قالت: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمس مائة عام، وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت(
)، قلت: اليهود ـ لعنوا ـ قوم مجسمة، يعتقدون أن الله تعالى في جهة السماء متحيز، فلذلك قالوا ما قالوا، تعالى عما يقولون علواً كبيرا. 
الرابع: أن قوماً قالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت، وهؤلاء أيضاً يعتقدون التحيز والجهة(
). 
الخامس: أنه لما نزل قوله تعالى (ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ... (
)( قال قوم: في أي ساعة؟ فنزلت قوله (ﯭ  ﯮ...( أي: بالعلم ، وقيل: بالإجابة ، وقيل: قريب من أوليائي بالتفضل والإنعام عليهم.

 قوله: ( ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ ( فيها ستة أقوال أحدها: أن الدعاء هنا هو العبادة، كقوله تعالى ( ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ...( ثم قال: ( ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ...( وكذا قوله ( ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ ... (
)( أي: تعبدون ، بدليل قوله بعد ( ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ... (
) ( ويدل عليه ما روى أبو داود عن النعمان بن بشير قال رسول الله (: (الدعاء هو العبادة) (
) ومعنى أستجب لكم أي: أقبل ، أي: إذا عبدتموني قبلت عبادتكم. 
الثاني: أن الدعاء على بابه ومعنى أجيب: إما على تقدير شرط أي: إن شئت ، كقوله في الآية الأخرى ( ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ ...(
)( والمطلق محمول على المقيد، وأما على أنه مشروط بترك الاعتداء لقوله في الآية الأخرى ( ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ(
)( فأخبر أنه لا يحب من اعتدى فكيف يستجيب له، وإما بمعنى: أنه عرف عباده أن هذه صفته تعالى أنه يجيب دعوة الداعين في الجملة، وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره فيجيب بما شاء لمن يشاء، وإما بمعنى: أن أجيبه بمعنى: أسمع دعاءه وقد أعطيته سؤله، كما يقال: أجاب السيد عبده والوالد ولده وقد لا يعطيه سؤله، ويدل عليه ما روي أنه أوحى إلى داود عليه السلام (أن قل للظلمة من عبادي لا يدعوني، فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني، وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم)(
).وروى ابن عمر عنه عليه السلام (من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الجنة) (
). 
وإما بمعنى:أن الله يجيب كل دعاء، فإما أن يظهره في الدنيا، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه به سوء، ويدل عليه ما رواه أبو سعيد الخدري عنه عليه السلام أنه قال: (ما من مسلم يدعوا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما تعجيل دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر بها عنه من السوء بمثلها، قالوا: إذن نكثر، قال: الله أكثر) (
) وهذا الحديث وإن كان منقطع السند في الموطأ فقد صححه ابن عبد البر وذلك كله مشروط بعدم الاعتداء، ولذلك قال: ما لم يدع بإثمٍ ولا قطيعة رحم، وروى مسلم عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال: (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله: ما الاستعجال ؟ قال يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء) (
) وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة عنه عليه السلام (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت فلم يستجب لي) (
) قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: يحتمل قوله عليه السلام: يستجاب لأحدكم، الإخبار عن وقوع الإجابة أو عن جوازها، فإن كان الأول كانت الإجابة بمعنى: الأشياء المذكورة في الحديث المتقدم، فإذا قال: دعوت فلم يستجب لي، بطل وقوع أحد الثلاثة، وإن كان الثاني، كانت بفعل ما دعا به خاصة، ولكن منع منه قوله: دعوت فلم يستجب، لأنه قنوط ويأس من روح الله. 
قال بعض العلماء: ويشترط في إجابة الدعاء شروط، بعضها في الداعي، وبعضها في الدعاء، وبعضها في المدعو به، فيشترط في الداعي أن يكون مجتنباً للحرام، ولذلك قال عليه السلام: (في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب؟)(
) ، كذلك وأن يكون عالماً بأن القادر على قضاء حاجته هو الله وحده، وأن الوسائط في قبضته، وأن لا يمل من الدعاء، الحديث المتقدم، وأن يدعو بقلب حاضر، فإنه ورد أنه( لا يقبل الدعاء من قلب لاه) (
)، ويشترط في الدعاء أن يكون سليماً من اللحن وفي الحديث (إن الله لا يقبل دعاءً ملحوناً) (
) وأن لا يكون مستجعاً منمقاً(
)، وقال بعض العلماء إن كان يحفظه ولا يشتغل بتسجيعه فلا بأس به، وإن كان لا يحفظه بل يشغل قلبه بتسجيعه حتى يصير غافلاً عن المقصود كره له، وحمل بعضهم اللحن في الدعاء في الحديث المتقدم على التسجيع، وليس بواضح، ويدل على أن المراد اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب، ما فهمه بعضهم فقال: 
ينادي ربه باللحن ليت *** لذاك إذا دعاه لا يجيب(
)
 وأن لا يعلقه على شرط بأن يقول اللهم أعطني إن شأت بل يعزم مسألته، لأن في قوله إن شئت نوعاً من الاستغناء عن المدعو به، كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، وقد روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس أن رسول الله ( قال: (إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له) (
) ، وفي الموطأ (اللهم اغفر إن شئت)(
). 
وللدعاء أحوال وأوقات هو جدير بالإجابة فيها، كوقت السحر ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء ، وعن جابر (دعا رسول الله ( في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرفت السرور في وجهه) (
) وأوقات الاضطرار، وحالة السفر والمرض، وكونه مظلوماً، للحديث الصحيح (ثلاث دعوات لا ترد دعوة المظلوم والمسافر والمريض)(
) وحالة نزول الغيث، وصفوف القتال. 
ويشترط في المدعو به: أن لا يكون محرماً ولذلك قال: (ما لم يدع بإثم أو قطيعة) (
) فيدخل في الإثم سائر المحرمات من دعائه، بأن يزني بفلانة، أو يعطى خمراً يشربها، أو مالاً مغصوباً، وقطيعة الرحم يشمل سائر مظالم العباد، وهذا القدر كافٍ هنا. 
وعن ابن أدهم: مالنا ندعو فلا يجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. 
قوله تعالى ( ﯶ  ( قيل معناه: فليجيبوا ما دعوتهم إليه من طاعتي وترك معصيتي قاله مجاهد(
)، وقد ثبت أن أجاب واستجاب بمعنى واحد وأنشدوا : 

     وداعٍ دعا يا من يجيب إلى الندا       فلم يستجبه عند ذاك مجيب(
)
أي: فلم يجبه وقيل: السين على بابها من الطلب، والمعنى: فليطلبوا مني أن أجيبهم ولعل واجبه من الله تعالى أو للرجاء بالنسبة إلى العباد والرشاد والرُشد والرِشد الهدى والاستقامة يقال رَشَد بالفتح يرشُد بالضم ورشِد بالكسر يرشد بالفتح لغة أخرى .

قوله تعالى ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ... (
)( في هذه الآية الكريمة أحكام كثيرة، ومسائل شتى، وأنا أستعين الله تعالى في بيان ذلك وتهذيبه من كلام الأئمة وتشتمل على سبع عشرة مسألة:ـ 
المسألة الأولى: في سبب نزولها وفيه خمسة أقوال أحدها: أن جماعة من المسلمين اختانوا أنفسهم وأصابوا النساء بعد النوم أو بعد صلاة العشاء على خلاف بين العلماء في ذلك، وذلك أن عمر بن الخطاب ( جاء إلى امرأته بعد ما نامت ليواقعها فقالت له: قد نمت فزعم أنها تعتل عليه فواقعها، ثم تبين له نومها وكان الوطء بعد نوم أحدهما حراماً، فجاء معتذراً فنزلت(
). 
الثاني: أن عمر هو الذي نام ثم وقع بامرأته فنزلت(
). 
الثالث: أن صاحب الواقعة كعب بن مالك الأنصاري(
). 
الرابع: أنه هو كعب إلا أن الواقعة جرت له مع جارته. 
الخامس: أن صاحب الواقعة صرمة بن قيس وقيل قيس بن صرمة
 وقيل صرمة بن مالك وذلك أنه كان يعمل في النخل فأتى أهله ليلاً فطلب منهم ما يتعشاه فصبروه إلى أن يعملوا له طعاماً، فنام فبقي ليلته يتململ فلما انتصف النهار غشي عليه فنزلت(
)، ففرحوا فرحاً شديداً فنزلت الآية بعدها ( ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ ..( وهذا يدل على أن هذه الثلاثة أعنى الجماع والأكل والشرب كانت محرمه عليهم ثم نسخت.

 المسألة الثانية: أتفق العلماء على أن هذه الآية ناسخه، واختلفوا في المنسوخ بها هل كان ثابتاً بالسنة أو بالقرآن؟ فيهم من ذهب إلى الأولى، ومنهم من ذهب إلى الثانية          قال الرازي:" روي عن ابن عباس أن ذلك كان في الفرض الأول من الصيام بقوله تعالى: ( ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ( وأنه كان صوم ثلاثة ام من كل شهر ، وأنه كان من حين يصلي العتمة يحرم عليهم الطعام والشراب والجماع إلى القابلة، رواه عطية عن ابن عباس، وله رواية ثانية عنه مقيدة بالنوم وهو أنه إذا صلى العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والرفث، وروى عكرمة عنه مثل الرواية الأولى إلا أنه لم يقل في الصوم الأول، وروى معاذ أنه كان يحرم عليهم ذلك بعد النوم ثم ذكر ما قدمته عن عمر والأنصاري"(
). 
وذكر ابن العربي نحواً مما تقدم وجزم بأنه صرمة بن قيس، وفيه أن عمر وكعب بن مالك واقعا امرأتهما بعد النوم، وأن عمر غدا على رسول الله ( وقال: أعتذر إلى الله وإليك فإن نفسي زينت لي فواقعت أهلي وهل تجد لي من رخصة؟ فقال: لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر، فلما بلغ بيته أرسل إليه فأعلمه بعذره في آية من القرآن(
)، وروى أبو داود في أبواب الأذان(
) قال: (جاء عمر فأراد أهله فلما أصبح نزلت هذه الآية"(
) ، ومقتضى قوله تعالى ( ﭑ  ﭒ ( أن هذه الأشياء الثلاثة كانت محرمةً قبل ذلك والليلة هنا: اسم جنس، وإنما أتى بها مفردة لذلك وهو كثير في كلامهم كأنه قيل: أحل لكم في جميع ليالي الصوم . 
المسألة الثالثة: اختلف في الرفث ما هو في غير هذه الآية فقيل: أصله الكلام القبيح والفحش، يقال: رفث وأرفث أي: أفحش في منطقه قال العجاج(
):

وربِّ أسْرَابِ حَجيجٍ كُظَّمِ.....عن اللَّغَا وَرفَثِ التَّكَلُّـمِ(
) .

الزجاج: الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته من قبلةٍ أو لمس أو جماع"(
) وقال بعضهم: أو الكلام في أحد هذه المعاني ، ابن العربي:" الرفث يكون الإفحاش في المنطق ويكون بحديث النساء ويكون بمباشرتهن والمراد به هنا المباشرة، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المباشرة الجماع، ولكن الله كريم يكني(
)، وهذا القول يعضد من قال أن معنى قوله ( ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ( أنهم: أهل الكتاب، فإنهم كذلك يصومون ثم نسخ بهذه الآية"(
) انتهى. 
وقال الرازي:" والرفث المذكور هو الجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ويقع على الكلام الفاحش، قال عن اللغا ورفث التكلم: يكنى به عن الجماع ، قال ابن عباس: في قوله ( ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ ( أنه: مراجعة النساء بذكر الجماع، فأولى الأشياء بمعنى الآية هو: الجماع نفسه، لأن رفث الكلام غير مباح، ومراجعة النساء بذكر الجماع ليس حكم يتعلق بالصوم، لا فيما سلف ولا في المستأنف، فعلم أن المراد ما كان محرماً عليهم من الجماع فأبيح لهم بهذه الآية ونسخ به ما تقدم من الحظر"(
). 
وقال الزمخشري:" وقرأ عبد الله : «الرفوث» ، وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه ، كلفظ النيك ، وقد أرفث الرجل . وعن ابن عباس أنه أنشد :

وهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِك لَمِيسَا(
)
فقيل له : أرفثت؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء . وقال الله تعالى : ( ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ (  فكنى به عن الجماع ، لأنه لا يكاد يخلو من شيء من ذلك قلت: قوله:" فكنى به عن الجماع أي: في هذه الآية، وظاهر عبارته أنه حقيقة في الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه وكذلك ظاهر عبارة ابن العربي. 
ثم قال الزمخشري:" فإن قلت : لم كنى عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله : ( ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ... (
)( ( ﭽ   ﭾ... (
)( ( ﭬ    ( ( ﯤ  ﯥ  ﯦ... (
)( ( ﮝ  ﮞ(
) ( ( ﯤ  ﯥ(
)( ( ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ (
) ( ( ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ (
)( ( ﮬ  ﮭ (
)( قلت: استهجانا لما وجد منهم قبل الإباحة كما سماه اختياناً لأنفسهم"(
) انتهى، وعدي الرفث بإلى لأنه ضمن معنى الإفضاء إليهن رافثين. 
المسألة الرابعة: في معنى قوله تعالى ( ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ( وهذا من أبلغ الاستعارات وذلك أن الرجل والمرأة إذا خلو أو أفضى كل واحد منهما إلى صاحبه وتعانقا كانا كاللباس للآخر لاشتماله عليه وعليه قول النابغة الجعدي : 

إذا ما الضجيع ثنى عطفها     تثنت عليه فكانت لباسا(
)
وانظر إلى فصاحة القرآن كيف لم يكتف بأن جعل النساء فقط كاللباس للرجال، بل جعل الرجال كاللباس لهن أيضاً، إذ لا يلزم أحدهما من الآخر، والقصد بيان شدة المخالطة والملابسة فأين قول النابغة من هذا اللامتشابهان ولا سواء، وفائدة ذكر هذه الجملة بعد قوله: أحل لكم بيان سبب الإحلال وهو أنه لما كان بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن، وشق عليكم وعليهن التحفظ من الجماع، وقدم قوله ( ﭙ  ﭚ   ﭛ  ( على قوله ( ﭜ  ( لتمهيد عذر المخاطبين. 
وقال ابن(
)  وقيل المعنى: أن كل واحد منهما سقف لصاحبه فيستتر به عما لا يحل له من التعدي مع غيره"(
) انتهى   وقيل: لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه بما يكون بينهما من الجماع عن أنظار الناس. 
وقال الرازي:" والمعنى: هن كاللباس لكم في إباحة المباشرة وملابسة كل واحد منهما لصاحبه ؛ قال النابغة : إذا ما الضجيع .. البيت، ويحتمل أن يريد باللباس الستر ؛ لأن اللباس هو ما يستر ، وقد سمى الله تعالى الليل لباسا ؛ لأنه يستر كل شيء يشتمل عليه بظلامه ، فإن كان المعنى ذلك ، فالمراد كل واحد منهما ستر صاحبه عن التخطي إلى ما يهتكه من الفواحش ، ويكون كل واحد منهما متعففا بالآخر مستتراً به وقيل: لباس سكن أي: يسكن بعضهم إلى بعض،وأحسن هذه الأقوال الأول، لأن أصل اللباس في الثياب، فاستعير للزوجين لما تقدم من شدة المخالطة . 
المسألة الخامسة: في معنى قوله تعالى ( ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ             ﭤ   ﭥ  ( أي: تنقصونها حظها من الخير قال الزمخشري:" والاختيان من الخيانة كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة"(
) انتهى. 
قلت: يشير إلى قوله تعالى ( ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ...( (
) من حيث أن ما لها بأدنى شيء يحتسب لها وتعطاه لاتساع كرمه، ولا يؤاخذ إلا بما لها فيه قوة عمل وزيادة فعل، ولذلك عدي الأول بلام الملك، والثاني: بعلى، وهذا مقرر في موضعه، والحاصل أن الافتعال يشعر بزيادة عمل بخلاف الفعل المجرد. 
وقال الرازي:" ذكر الحال التي خرج عليها الخطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف بإباحة الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم واستدعاء لشكره عليها ومعنى تختانون أنفسكم أي: يستأثر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور بعد النوم كقوله:( ﭤ  ﭥ  (
)( أي: يقتل بعضكم بعضا، ويحتمل أن يريد به كل واحد في نفسه بأنه يخونها ، وسماه خائنا لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه ، ويحتمل أن يريد به أنه يعمل عمل المستأثر له ، فهو يعامل نفسه بعمل الخائن لها ، والخيانة هي: انتقاص الحق على جهة المساترة "(
). 
وقال ابن العربي:" هذا يدل على قوة رواية عمر وكعب فإنه سبحانه أخبر أنه علم الخيانة ، ولا بد من وجود ما علم موجودا ، وإن كان على حديث قيس بن صرمة الذي رواه البخاري(
) فتقديره : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يرخص لكم"(
) انتهى وهذا الذي ذكره من محاسن العلم لأن ذكر الاجتناب يناسب أن يكون الشخص قد عمل شيئاً قبل أن يعلم أنه مباح له وهذا موجود في قصة كعب وأما قيس بن صرمة فإنه لما غشي عليه نزلت الآية مرخصة له في ذلك، فلم يقع منه خيانة لنفسه، فلذلك احتاج ابن العربي لتأويلها على تقدير كون هذا سبب الآية، وهو في صحيح البخاري يروى. 
المسألة السادسة: في معنى قوله تعالى ( ﭫ   ﭬ ( يحتمل معنيين أحدهما: فتاب عليكم من خيانتكم لأنفسكم التي اقترفتموها. 
والثاني: التوسعة عليكم والتسهيل كقوله تعالى ( ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ ... (
)( أي: خفف وقال في قتل الخطأ: ( ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ... (
)( وقاتل الخطأ لم يرتكب ذنباً،وقال تعالى( ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ (
)( أي سهل ووسع عليهم، لأن النبي لم يرتكب ذنباً يتاب منه. 
قلت: وهذان المعنيان يثبتان على السببين المتقدمين، فعلى قول من جعله قصة كعب وغيره تكون التوبة على بابها، وعلى قول من جعله قيس بن صرمه تكون بمعنى التوسعة إذ لم يفعل ما يتاب منه، وقوله: ( ﭨ  ﭩ( يحتمل أيضاً المعنيين المتقدمين أي: عفا عما ارتكبتم من مواقعة المحظور وجنايتكم لأنفسكم، أو سهل عليكم بترخيصه لكم في ذلك، ومنه قوله عليه السلام: (الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله) (
) أي: توسعته وتسهيله قال ابن العربي:" قال علماء الزهد هكذا فليكن خان عمر نفسه، وخفف لأجله عن الأمة"(
). 
المسألة السابعة: في معنى قوله تعالى (ﭫ  ﭬ    ( قال ابن العربي:" معناه: وقد أحل لكم ما حرم عليكم، وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر لا جوع قيس لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا واشربوا ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله"(
) انتهى وهذا الذي قاله حسن إلا أنه يجوز أن الجوع أيضاً سبباً لها، وإنما بدأ بذكر إباحة الجماع لأن النفوس إليه أتوق والشهوات إليه أومق، ولأن التغليظ فيه ليس كالتغليظ في غيره فلذلك بدأ به. 
وقال الخزرجي:" المباشرة عبارة عن إمساس البشرة فيقع تحتها الجماع والقبل والحس باليد وقال بعضهم: إن وقوعه على الجماع مجاز(
) وليس بصحيح كما قدمته، بل هو واقع عليه بالحقيقة، فأباح الله تعالى بهذه الآية جميع أنواع المباشرة إلى تبين الفجر، ثم وقع المنع بعد ذلك ومقدماته من قبلة، ومس، ولمس، لأنه أتى بالقدر المشترك بين الكل، ثم إنه أبيح مقدمات الجماع بعد الفجر كاللمس ومنع من الجماع، هذا تفسير قوله، وفيه نظر لأنه متى أخذ القدر المشترك بين الجماع وبين مقدماته فمن أين علم إباحة منع الجماع وحده دون منع مقدماته من الآية، اللهم إلا أن يقول: علم ذلك بدليل خارجي فكان ينبغي له أن ينبه عليه لئلا يوهم أنه في الآية كما هو ظاهر كلامه. 
ثم قال:" واختلف هل يجب الاعتزال عن القبلة أم لا؟ على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الشيخ والشاب، واتفقوا على أنه لا يقع فيها فطر كما يقع بالجماع ما لم يقترن بها إنزال"  قلت: ادعاؤه الإجماع على عدم الفطر بالقبلة من غير إنزال ليس بصحيح لأن محمد بن الحنفية وابن سيرين كلاهما يقول بذلك، تعلقاً برواية ميمونة عنه عليه السلام (إذا قبل الصائم الصائمة فقد أفطرا) (
) ولكن الجمهور على خلافه، وأجابوا عن الحديث بأنه لم يثبت، وعلى تقدير ثبوته فيحمل على ما إذا أنزل والله أعلم . 
وقد يجاب عن الخزرجي بأنه إنما أراد إجماعهم على أنه لا يفطر كما يفطر بالجماع بمعنى أنه لا تجب فيه كفارة وإن كانت القبلة مفطرة في الجملة إلا أن هذا الجواب لا يصح، وإذا اقترن المباشرة بالجماع لم يمتنع من القبلة إلا مع خوف الإنزال"(
) انتهى قلت: نص أصحابنا على أنه تكره القبلة للشاب الذي تحرك القبلة شهوته ولا يأمن على نفسه، ولا تكره لغيره وإن كان الأولى الاحتراز قلت: وظاهر هذه العبارة أنها لا تكره بمجموع ثلاثة أوصاف: الشباب، وتحريك الشهوة، وعدم الأمن على نفسه، وكأنهم إنما نظروا للغالب لأن تحريك الشهوة غالباً في الشباب، وإلا فلو حركت القبلة شهوة الشيخ كره ذلك له، وعن عائشة ( أنه عليه السلام (كان يقبل بعض نسائه وهو صائم) (
) إلا أنها رضي الله عنها نبهت على العلم فقالت: (وكان أملككم لأربه) يروى بسكون الراء وفتحها، وفيه قولان أصحهما: أنه الشهوة، والثاني: أنه العضو نفسه قاله الماوردي"(
) وفي رواية أن هشاماً قال لها: أراك هي فضحتك ، ثم هذه الكراهة هل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ وجهان ذكرهما في التتمة. 
وقال الرازي:" والمباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة وهي في هذا الموضع كناية عن الجماع قال زيد بن أسلم : " هي المواقعة والجماع " وقال في المباشرة مرة : " هي إلصاق الجلد بالجلد " ، وقال الحسن : " المباشرة النكاح " ، وقال مجاهد : " الجماع " وهو مثل قوله (ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ( انتهى"(
) قلت: وحينئذٍ يقال: الأمر بالمباشرة التي هي كناية عن الجماع مستفاد من قوله تعالى (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ...( قال: الرفث كناية عنه إجماعاً، فما فائدة مجيء الأمر بذلك، وجوابه أن هذا أمر إباحة، وكان ذلك خطر لي حين رأيت الخزرجي نص على ذلك فقال:" والمراد بالأمر الإباحة لا الإيجاب ولا الندب كقوله تعالى ( ﯝ  ﯞ  ﯟ... (
)("(
) ولقائل أن يقول" الإباحة مفهومة من قوله: أحل فيعود السؤال فإنه لا يلزم من إحلال الشيء أن يكون مباحاً لجواز أن يكون حلالاً مكروهاً فنفى الله تعالى توهم حله مع كراهته بأمره به أمر إباحة، وهذا من محاسن المباحث ـ ولله الحمد ـ وقد قيل في جوابه: أنما ذكر توطئة لما أمر به بعده من قوله ( ﭳ  ﭴ ( وليس بظاهر. 
وقد قال الماوردي:" فيها ثلاثة مذاهب الكراهة مطلقاً لما روي أن عمر بن الخطاب رأى رسول الله ( في المنام فأعرض عني فقلت يا رسول الله ما لك ؟ قال لأنك تقبل وأنت صائم) (
)، وأجاب عنه بأمرين أحدهما: أنا روينا عنه: أباح رسول الله ( القبلة للصائم) فلا يترك بالمنام، والثاني: أنه يلزم منه النسخ بعد وفاته عليه السلام"(
) ، والثاني: أنها لا تلزم في الحالين، وهو مذهب ابن مسعود والثالث: التفضيل المذكور(
). 

المسألة الثامنة: في معنى قوله تعالى ( ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ( اختلفوا في ما كتبه الله لنا فقيل: الولد، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والحكم(
) وقد أوضح هذا الزمخشري، بمعنى أنه ذكر ملائمة طلب الولد لهذا المكان فقال:" واطلبوا ما قسم الله لكم وأثبت في اللوح من الولد في المباشرة أي: لا تباشروا لابتغاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل"(
) وقال آخرون: وابتغوا ليلة القدر، رواه أبو الجوزاء(
) عن ابن عباس أيضاً(
) إلا أن الزمخشري كأنه لم يصح هذا عنده، فقال: وقيل معناه: واطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموها وهو قريب من بدع التفاسير"(
) انتهى. 
ولو صح هذا عن ابن عباس عنده لم يقدم على هذه العبارة الفظيعة، وقال آخرون: المعنى: واطلبوا ثواب الله وخير ما عنده، وقال آخرون: هو بمعنى النهي عن العزل، قال الزمخشري:" لأنه في الحرائر" انتهى قلت: العزل ليس بحرام على الصحيح، وقوله: في الحرائر يقتضي أنه لا يجوز في الحرائر بل في الإماء، والصحيح أنه جائز في الحرائر كجوازه في الإماء(
)، وقال آخرون: معناه: ابتغوا المحل الذي كتبه الله لكم وحلله دون المحل المنهي عنه يعنون الدبر أو فرج الأجنبية، وقال قتادة: هي الرخصة التي كتب الله لكم(
)، نقله عنه الزمخشري وعبارته عنه وابتغوا ما كتب الله لكم من الإباحة بعد الحضر. 
وقال الرازي:" إذا كان المراد بقوله ( ﭫ  ﭬ ( الجماع ، فقوله : ( ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ( لا ينبغي أن يكون محمولا على الجماع، لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد ، ومتى أمكننا استعمال كل لفظ على فائدة جديدة كان أولى، وقوله       ( ﭫ  ﭬ ( أفاد إباحة الجماع ، فينبغي أن يكون وابتغوا على غير الجماع ، ثم لا يخلو من أن يكون المراد به ليلة القدر كما رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس ، أو الولد كما روي عنه وعن غيره ، أو الرخصة على ما رواه قتادة ، فلما كان اللفظ محتملا لهذه المعاني ولولا احتماله لها لما تأوله السلف عليها وجب أن يكون محمولا على الجميع ، وعلى أن الكل مراد الله تعالى فيكون اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان ولاتباع رخصة الله تعالى ولطلب الولد ، فيكون العبد مأجوراً على ما يقصده من ذلك ، ويكون الأمر بطلب الولد على معنى ما روي عنه عليه السلام أنه قال : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) (
). 
وكما سأل زكريا ربه أن يرزقه ولداً فقال: ( ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ.. (
)( "(
) انتهى قلت: قوله: وجب أن يكون محمولاً على الجميع فيه نظر من حيث أن من جملته الأمر باتباع الرخصة، والأمر باتباع الرخصة عبارة عن إعلامهم بإباحة الجماع وإباحة الجماع معلومة من قوله ( ﭫ  ﭬ ( فيلزم التكرار الذي قد فر هو منه، وقد يجاب عنه بأن المعنى: ابتغوا الرخص التي رخص الله لكم من حيث الجملة، لا هذه الرخصة المتعلقة بالجماع فتندرج رخصة الجماع في ذلك وهذا قريب من باب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب مندرج اندراجاً أولياً، فتأمله فإنه حسن ، ابن العربي:" فيه ثلاثة أقوال: ـ

الأول: ما كتب الله لكم من الحلال.

الثاني: ما كتب الله لكم من الولد.

الثالث: ليلة القدر. 
فالأول عام يشهد له حديث قيس، الثاني: خاص يشهد له حديث عمر، الثالث: عام في الثواب والأجر"(
) انتهى، وروي عن ابن عباس أنه قال: ما كتب الله لنا هو القرآن، فسره الزجاج بأن معناه: ابتغوا القرآن بما أتيح لكم منه وأمرتم به وقرأ الحسنان البصري وابن قرة (واتبعوا) من الاتباع وهي لا تخالف السواد بخلاف ما روي عن أبيّ (وأتيوا) من الإتيان وكأنه تفسير معنى لا قرآن(
) . 

 المسألة التاسعة: في معنى قوله تعالى ( ﭳ  ﭴ ﭵ..( قال ابن العربي:" هذا جواب نازلة قيس بن صرمة والأول جواب نازلة عمر وقد ابتدأ بنازلة عمر لأنه المهم وهو المقدم"(
) قلت: قد قدم هو في قوله ( ﭫ  ﭬ ( أن سبب الآية جماع عمر لا جوع قيس لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا واشربوا وقد تقدم البحث معه في ذلك وكلامه هنا يرد كلامه هناك. 
وقال الرازي:" إطلاق من حَظر ، كقوله: ( ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ (
) ( ( ﯝ  ﯞ  ﯟ(
)( ونظائر ذلك من الإباحة الواردة بعد الحظر ، فيكون حكم اللفظ مقصوراً على الإباحة لا على الإيجاب ولا على الندب، وقد حذف مفعولا الأكل والشرب لأن الغرض الأمر بإيقاع الفعلين دون بيان مفعولهما، كأنه تعالى قال: أوقعوا هذين الفعلين، كقوله ( ﭾ   ﭿ (
)( ( ﮧ  ﮨ  ﮩ  (
)( .

المسألة العاشرة: في بيان الغاية التي ينتهي عندها إباحة ثلاثة الأفعال الجماع والأكل والشرب، وهو تبين الفجر الصادق وعبر تعالى عنه بالخيط الأبيض، وقد اختلف العلماء في هذا التبين ما حده؟ فالجمهور أنه الفجر الصادق وهو المعترض في الأفق يمنةً ويسرة ومنه حديث مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ( : (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا) وحكاه حماد بيده فقال يعني: معترضاً(
)، وفي حديث ابن مسعود (أن الفجر ليس الذي يقول هكذا ثم جمع أصابعه ونكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده) (
) وروى الدارقطني أنه عليه السلام قال: (هما فجران فأما الذي كذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وأما المستطير الذي هو عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام) (
) وذهب أبو بكر وعثمان وعلي وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم إلى أن تبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال، وعن حذيفة (تسحرت مع رسول الله ( وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) (
)، وعن علي كرم الله وجهه أنه صلى الصبح بالناس ثم قال: (الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود) (
) وعن أبي بكر ( (أنه نظر إلى الفجر مرتين ثم تسحر في الثالثة ثم قام فصلى ركعتين ثم أقام بلال الصلاة) (
)وعن الأعمش (لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت) (
) وعن مسروق (لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي علا البيوت والطرق) (
) وعن النبي ( (لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وليس أن يقول هكذا وضرب يده ورفعها حتى يقول هكذا وصوب بين أصابعه) (
) إلا أن الجمهور أجمعوا على ما تقدم من أن المراد الفجر الصادق، وروى الدارقطني عن طلق بن علي أن رسول الله ( قال: (كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع الأسود وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) (
) قال الدارقطني ليس بالقوي ، أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة قال الطبري:" والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس وآخره غروبها .

المسألة الحادية عشرة: فهم بعض المسلمين من الخيط الأبيض والخيط الأسود حقيقتهما فعمد عدي بن حاتم إلى عقالين أسود وأبيض، فوضعتهما تحت وسادي، فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله ( فقال: إن وسادك لطويل عريض(
)، إنما هو الليل والنهار كذا أورده الرازي، وخرجه البخاري على غير هذا فقال: قال عدي: قلت يا رسول الله: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ فقال: إنك لعريض القفا(
)، ثم قال: لا، بل هما سواد الليل وبياض النهار) (
) وقال الزمخشري:" الخيط الأبيض هو أوّل ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود والخيط الأسود ما يمتدّ معه من غبش الليل ، شبها بخيطين أبيض وأسود . قال أبو دؤاد :

فَلَمَّا أضَاءَتْ لَنَا سَدْفَةٌ ... وَلاَحَ مِنَ الصُّبْحِ خيط أنَارَا(
)
وقوله :  (   ﭽ  ﭾ ( بيان للخيط الأبيض ، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود . لأنّ بيان أحدهما بيان للثاني . ويجوز أن تكون ( من ) للتبعيض : لأنه بعض الفجر وأوّله"(
) انتهى وقد روى غير واحد عن سهل بن سعد الساعدي أنه لما نزل قوله ( ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ( ولم ينزل من الفجر، كان رجال يأخذ أحدهم خيطين أبيض وأسود فيربطهما في رجليه ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له، فلما نزل قوله   ( ﭽ  ﭾ ( علموا أنه أراد بياض النهار وسواد الليل. 
قال الرازي:" إذا كان قوله  ( ﭽ  ﭾ ( مبينا فيه فلا إلباس على أحد في أنه لم يرد به حقيقة الخيط ، لقوله: ( ﭽ  ﭾ (  ويشبه أن يكون إنما اشتبه على عدي وغيره ممن حمل اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله ( ﭽ  ﭾ ( وذلك لأن الخيط اسم للخيط المعروف حقيقة ، وهو مجاز واستعارة في سواد الليل وبياض النهار ، وجائز أن يكون ذلك قد كان شائعا في لغة قريش وممن خوطبوا به ممن كان بحضرة النبي ( عند نزول الآية ، وأن ذلك خفي على عدي وغيره إذ لم يكن العرب تعرف كل اللغات وجائز مع ذلك أن يكونوا عرفوا ذلك اسما للخيط حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل مجازا ولكن حملوا اللفظ على الحقيقة ، فلما سألوا النبي ( أخبرهم بذلك ونزل قوله ( ﭽ  ﭾ ( وصار المفهوم من اللفظ سواد الليل وبياض النهار ، وقد كان ذلك اسما لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية، وأنشد لأبي دؤاد : فلما أضاءت لنا سدفة... البيت، وأنشد أيضاً قول الآخر في الخيط الأسود : قَدْ كَادَ يَبْدُو أَوْ بَدَتْ تُبَاشِرُهُ      وَسِدْفُ الْخَيْطِ الْبَهِيمِ سَاتِرُهُ(
)
وأنشد غيره في الخيطين:

 والخيط الأبيض ضوء النهار متعلق     والخيط الأسود صبح الليل مكتوم(
) 

ثم قال الرازي:" فقد كان ذلك مشهورا في اللسان قبل نزول القرآن به"(
) انتهى قلت: فشهرته في لسانهم كما يبعد التباس ذلك على عدي وغيره مع مخالطتهم للرسول عليه السلام وأصحابه العالمين بلغة قريش، ثم قوله: وهو مجاز واستعارة، فيه نظر من وجهين أحدهما: أن الاستعارة قسم من أقسام المجاز، فكان تعينه أن يقول استعارة، ولأن العطف يوهم أنها ليست من المجاز، إذ يقتضي المغايرة، والاستعارة عند أهل المعاني ما كانت علاقته (قسيمة) معناه بما وضع له وقد .......... (
) لتحقق معناها حسياً أو عقلاً أي التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن تنص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقليه فالحسي كقول زهير :

لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السِّلاَحِ مُقَذَّفٍ ... لَهُ لِبَدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ(
)
والعقلي كقوله تعالى ( ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ... (
)( عند غير ..... وللاستعارة أقسام كثيرة وأمثلة غزيرة ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نبهتك على حدها وأقسامها وأمثلتها. 
والوجه الثاني: أن الزمخشري منع كونها استعارة وجعلها تشبيهاً فقال:" فإن قلت: أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ قلت: قوله ( ﭽ  ﭾ ( أخرجه من باب الاستعارة، كما أن قولك: رأيت أسداً مجاز، فإذا زدت من فلانٍ رجع تشبيهاً " انتهى قلت: شرط الاستعارة أن لا يذكر المشبه، وألا يقدر، كقوله: غنت لنا ظبية وهو يعني امرأة، ورأيت أسداً وأنت تعني رجلاً، فقوله تعالى ( ﭽ  ﭾ ( ذكر للمشبه فخرج عن باب الاستعارة وصار تشبيهاً. 
ثم قال الزمخشري:" فإن قلت : فلم زيد ( ﭽ  ﭾ ( حتى كان تشبيهاً؟ وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة؟ قلت : لأنّ من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام ، ولو لم يذكر ( ﭽ  ﭾ ( لم يعلم أن الخيطين مستعاران ، فزيد ( ﭽ  ﭾ ( فكان تشبيهاً بليغاً وخرج من أن يكون استعارة"(
) انتهى قلت: قوله: ولو لم يذكر من الفجر لم يعلم أن الخيطين مستعاران فيه نظر، من حيث أن استعارة الخيط الأبيض والأسود لليل والنهار فاشية منتشرة عند العرب بدليل ما تقدم إنشاده ثم قال:" فإن قلت : فكيف التبس على عديّ مع هذا البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين وساق الحديث قلت : غفل عن البيان ، ولذلك عرّض رسول الله ( قفاه ، لأنه يدل على بلاهة(
) الرجل وقلة فطنته. 
قال: وأنشدتني بعض البدويات لبدوي :

عَرِيضُ القَفَــا مِيزَانُهُ فِي شِمَالِــه*** قَدِ انحص مِنْ حَسْبِ القَرَارِيطِ شَارِبُهْ "(
)انتهى قلت: هب أنه خفي على عدي، فكيف خفي على من ذكر الناس غير حاتم ممن نقل عنه ذلك، فالأحسن أن يقال: أن ذلك قيل قبل أن ينزل قوله ( ﭽ  ﭾ ( على أن ابن الفرس جعل الكلام محتملاً مع إنزال قوله ( ﭽ  ﭾ ( معه فقال بعد أن ذكر بعض ما تقدم :"ويحتمل أن يكون قد قال ( ﭽ  ﭾ ( أولاً، لكنه احتمل أن يريد لأجل الفجر واحتمل أن يكون المستبان في نفسه هو الفجر"(
) انتهى. 
قلت: يعني: أنه يحتمل أن تكون من للتعليل كمن في قوله تعالى ( ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ... (
)( أي: لأجل الغم، على قوله وإذا كانت كذلك بقي الخيطان محتملين الحقيقة والمجاز، وهذا الذي ذكره ليس بشيء، إذ لا نسلم أن تقع من تعليلاً، ولئن سلم فأيُّ معنىً للتعليل هنا؟ قال الزمخشري:" فإن قلت : فما تقول في قول سهل بن سعد الساعدي : أنها نزلت ولم ينزل ( ﭽ  ﭾ ( ثم ساق الخبر إلى آخره، وقال: وكيف يجوز تأخير البيان وهو يشبه العبث حيث لا يفهم منه المراد  إذ ليس باستعارة لفقد الدلالة ولا بتشبيه قبل ذكر الفجر ، فلا يفهم منه إذن إلا الحقيقة وهي غير مرادة؟ قلت : من لا يجوّز تأخير البيان - وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين ، وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم - فلم يصح عندهم الحديث ، وأما من يجوّز فيقول : ليس بعبث ، لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به"(
) انتهى. 
قلت: أما تأخير البيان فهو على ضربين: ضرب يتأخر فيه البيان عن وقت الخطاب، وفيه خلاف مشهور، والصحيح جوازه، بل هو واقع بدليل قوله تعالى ( ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ (
)( ثم بين بعد ذلك، وكذا ( ﭗ  ﭘ  ﭙ .. إلى.. ﭛ  ﭜ (
)( ثم بين أن السلب للقاتل إما عموماً وإما برأي الإمام، وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني عبد مناف. 
واعلم أن في هذه المسألة خمسة مذاهب أحدها: أنه يجوز مطلقاً كما تقدم والثاني: أنه ممتنع مطلقاً وهو مذهب الصيرفي والحنابلة، وأنت رأيت الزمخشري نقله من أكثر الفقهاء والمتكلمين، والثالث: وهو قول الكرخي أنه ممتنع في المجمل والرابع: وهو مذهب أبي الحسين أنه ممتنع في الإجمالي دون التفصيلي نحو هذا العموم مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم ينتسخ.

 الخامس: وهو مذهب الجنابي أنه ممتنع في النسخ(
) .

وضرب يتأخر عن وقت الحاجة، وهذا لا يجيزه أحد إلا من يجيز تكليف ما لا يطاق، وقال الخزرجي:" ولا يجوز أن يستدل بهذا على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه لا يجوز أصلاً"(
) انتهى قلت: كأنه بنا قوله على عدم جواز تكليف ما لا يطاق، وهو المشهور، وللأصوليين عبارتان: ـ 
أحدهما: تأخر البيان عن وقت الحاجة. 
والثانية: إلى وقت الحاجة.

فالأولى: هي التي متفق على منعها إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق، والثانية: هي المختلف فيها وهي مرادفة لقولنا تأخر البيان عن وقت الخطاب وقال الطحاوي:" وقد ذكر حديث حذيفة فدل حديث حذيفة على أن وقت الصيام طلوع الشمس وأن ما قبل طلوع الشمس في حكم الليل، وهذا محتمل عندنا أن يكون بعدما أنزل الله تعالى (ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ( وقبل أن ينزل ( ﭽ  ﭾ ( ثم أنزل الله ( ﭽ  ﭾ ( وذهب ذلك عن حذيفة وعلمه غيره فعمل حذيفة بما علم، وذلك أنه روي عنه أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى، وعلم غيره الناسخ فصار إليه، ومن علم شيئاً أولى ممن لم يعلمه"(
) انتهى قلت: تسمية مثل هذا نسخاً فيه نظر، لأن هذا غاية ما فيه أنه مجمل عند قوم تأخر بيانه، فكيف يكون نسخاً، والصحيح الذي عليه الجمهور ما تقدم من أنه يحرم الطعام والشراب والجماع عند بيان الفجر الصادق، يدل له ما روت حفصة عنه عليه السلام (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (
) رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات. 
وروى الدار قطني عن عائشة عنه عليه السلام (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له) تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل(
) وقال الخزرجي:" والقول الأول هو الذي يشهد له الآثار الصحاح وما جرى عليه كلام العرب في (حتى) إذا كانت غائية، وما بعدها ليس من جنس ما قبلها نحو قوله (ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ      ... (
)((
) ،قلت: سيأتي تحقيق هذه المسألة ـ إن شاء الله ـ .

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى(
): الخيط عندهم اللون(
)، قال الرازي:" كيف شبه الليل بالخيط الأسود، وهو مشتمل على جميع العالم وقد علمنا أن الصبح إنما شبه بالخيط لأنه مستطيل أو مستعرض في الأفق ، فأما الليل فليس بينه وبين الخيط تشابه ولا مشاكلة ؟ قيل له : إن الخيط الأسود هو السواد الذي في الموضع قبل ظهور الخيط الأبيض فيه ، وهو في ذلك الموضع مساوٍ للخيط الأبيض الذي يظهر بعده ، فمن أجل ذلك سمي الخيط الأسود" انتهى وقال بعضهم: سمي الفجر خيطاً لأن ما يبدو من البياض يرى ممتداً كالخيط، وأنشد قوله: الخيط الأبيض ضوء النهار متعلق ...البيت ، وقد تقدم عبارة الزمخشري في ذلك وهي أحسن العبارات، وتقدم فيها أن الخيط الأسود ما يمتد مع الأبيض من غشي الليل قال الرازي:" وقد روي عن النبي ( في تحديد الوقت الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم ما حدثنا محمد إلى أن بلغ سمرة بن جندب أنه خطب فقال : قال رسول الله (: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير)
، وروي أيضاً عنه عليه السلام (كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر )قال فذكر في هذا الخبر الأحمر ، ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم ؛ وقال عليه السلام لعدي بن حاتم : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) (
) ولم يذكر الحمرة،فإن قيل : قد روي عن حذيفة قال : (تسحرنا مع رسول الله ( وكان نهاراً إلا أن الشمس لم تطلع )
 ، قيل له : لا يثبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الآحاد، فلا يجوز الاعتراض به على القرآن ، قال الله تعالى : ( ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ( فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر، وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحاً لما حظرته الآية .
سألة الثانية عشرة: في من أكل شاكاً في طلوع الفجر: وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافاً كبيراً، ويتصل بهذه المسألة من أكل شاكاً في غروب الشمس ، اعلم أن مذهب الشافعي أن من أكل شاكاً في طلوع الفجر فصومه صحيح، قال أصحابنا: لأن الأصل بقاء الليل، بخلاف ما لو أكل شاكاً في غروب الشمس، فإنه يبطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، فمدرك المسألتين واحد، وهو استصحاب الأصل، وعبر الرافعي عن هذه المسألة بالظن فقال:" ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففي جواز الأكل وجهان أصحهما: الجواز، لما روي (أن الناس أفطروا في زمان عمر فزالت السحاب وظهرت الشمس) (
) وأما في أول النهار فيجوز الأكل بالظن والاحتياط، لأن الأصل بقاء الليل، فلو هجم وأكل من غير اجتهاد، فإن تبين له الخطأ بطل صومه، وإن تبين الصواب صح صومه، قال: وليس لأحد أن يقول: إذا أكل شاكاً في الغروب وتبين الغروب وجب ألا يصح صومه، كما لو صلى شاكاً في الوقت أو في القبلة من غير اجتهاد ثم تبين له الصواب لا تصح صلاته، لأن هناك ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد، وهاهنا انعقدت العبادة على الصحة وشك في أنه هل أتى بمفسدها ثم تبين عدمه"(
) وقال الرازي:" اختلف أهل العلم في حكم الشاك في الفجر ثم نقل عن أبي حنيفة روايات أحدهما: أنه لا قضاء عليه وصومه تام وإنما ترك السحور أحب إليه. 
الثانية: أن عليه القضاء. 
الثالثة: إن كان في موضع يرى فيه الفجر، ولم يره من مطلعه، ولم يكن هناك علة كغيم وقمر فأكل فلا قضاء عليه، وإن كان في موضع لا يرى أو كانت ليلة مقمرة فأكل فقد أساء، وكذلك روي عنهم في الشك في غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار"(
) انتهى قلت: كيف تكون غيبوبة الشمس معتبرة بطلوع الفجر وقد عرفت الفارق بين المسألتين وهو استصحاب بقاء الليل في الشك في طلوع الفجر واستصحاب النهار في هذه وروي عن ابن عباس (أنه بعث رجلين ينظران له الفجر فاختلفا فأكل) (
) وروي ذلك عن ابن عمر قال الرازي:" قوله: ( ﭵ  ﭶ  ﭷ   ( معناه: حصول العلم الحقيقي ومعلوم أن ذلك إنما أمروا به في حال تمكنهم فيها الوصول إلى العلم الحقيقي، أما إذا كان في ليلة مقمرة أو غيم لا يمكن مشاهدة طلوع الفجر فهو مأمور بالاحتياط فالواجب عليه الإمساك استبراء لدينه ؛ لما حدثنا شعبة إلى أن قال : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من رسول الله ( ؟ قال: كان يقول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة)(
)
وحدثنا محمد إلى أن قال: قال رسول الله ( : (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات؛ وسأضرب في ذلك مثلا : إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم ، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه ، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر) (
) .

وحدثنا محمد إلى أن قال: سمعت في هذا الحديث (وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس،فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) (
) قال:فهذه الأخبار تمنع من الإقدام في حال الشك،واستعملنا قوله( ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ( فيما يمكن معرفة طلوعه"(
) انتهى. 
قلت: هو مرجح عدم إقدام الشاك على الأكل بما ذكر، إلا أن هذا معارض بما ذكرته من استصحاب الأصل، فإن اليقين وهو بقاء الليل لا يرفع بالشك، ثم قال: مالك : " أكره أن يأكل شاكاً ، وإن أكل فعليه القضاء "(
) وقال الثوري : " يتسحر ما شك حتى يتبين له " .

وقال الحسن بن زياد والشافعي: إن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه "(
) قال: وأما قول من قال : إنه يأكل شاكاً من غير اعتبار منه بحال إمكان التبين في حال طلوعه أو تعذر ذلك عليه" فذلك إغفال منه ؛ لأن ضريراً لو كان في موضع ليس بحضرته من يعرفه بطلوع الفجر أو كان في بيت مظلم لم يجز له الإقدام على الأكل شاكاً لأنه لا يأمن أنه أصبح ،فإن ألغا هذا الشك لزمه أن يلغي الشك والإقدام على كل ما لا يأمن أن يكون محظوراً من وطء أو غيره ، وفي ذلك مخالفة لما روي عنه عليه السلام من اجتناب الشبهات وترك الريب إلى اليقين ومخالفة إجماع المسلمين ؛ لأنهم لا يختلفون أنه غير جائز له الإقدام على وطء امرأة لا يعرفها وهو شاك في أنها زوجته ، وكذلك من طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ونسيها فغير جائز له الإقدام على وطء واحدة منهن باتفاق الفقهاء إلا بعد العلم"(
) انتهى قلت: قد يريد بقوله: فأما قول من قال في كل شاك من غير اعتبار منه إلى آخره، مسألة ما لو هجم على الأكل من غير تروٍ ولا نظر البتة، فإن أراد هذا فصحيح وكان الرد بما ذكره من المسائل صحيحاً. 
وإن أراد به الشاك الذي قدمنا ذكره كما هو ظاهر عبارته، ففيه نظر، لتفاوت ما بين هذا وبين الصور التي نظر بها، فإن مسألة الضرير ومن في بيت مظلم إن وقع شك منهما بأن كان لهما ورد ونحوه، فهي مسألة الشاك، وإن هجما فقد تقدم بيان ذلك فلا فرق بينهما وبين غيرهما، وأما الإقدام على وطءٍ من امرأةٍ أجنبية شك أنها زوجته (فليعد) (
) نظر المسألة، إذ لا أصل يستصحبه وأما المطلقة المنسية فلأنه أوقع تحريماً محققاً وهو الطلاق، فلا يقدم على نقيضه بالشك، إذ الشك لا يرفع اليقين. 
ونقل الخزرجي عن مذهب مالك ثلاثة أقوال في الشاك في الفجر(
) (الكراهة، المنع، الجواز) قال: وأما إذا شك في الغروب فلا يأكل باتفاقٍ لقوله تعالى ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( وهذا أمر يقتضي الوجوب و (إلى( غائية، والذي يتم الصيام مغيب قرص الشمس وقد اتفقوا على أن آخر النهار مغيب الشفق(
) كذا وجدته الشفق والظاهر أنه مغيب القرص، فإما أن يكون سبق قلمه أو غلط عليه. 
قال:" واختلفوا في أوله فقال الخليل: هو الفجر(
) وقيل: من طلوع الشمس قال: وعليه يترتب الخلاف في الوقت بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقيل: من الليل وقيل: من النهار وقيل: هو وقت مستقل بنفسه لا من الليل ولا من النهار، قال: فإن أكل وهو شاك في المغيب فقد اختلفوا فيماذا عليه؟ قال والمشهور من المذهب أن عليه القضاء والكفارة، وحجتهم ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( ومتى أكل شاكاً لم يتم الصيام إلى الليل، لأنه إنما أراد تعالى تيقن الليل وفي ثمانية أبي زيد عليه القضاء فقط، وقال إسحاق والحسن: لا قضاء عليه كالناسي"(
) . 
وقال الكيا" وفيه الدليل على أن البياض عند تبين الفجر من النهار بخلاف البياض عند غروب الشمس، وظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل، ولا قضاء عليه، كذلك قاله مجاهد وجابر وزيد ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان ، والذي نحن فيه مثله، وكذلك ألأسير في دار الحرب إذا أكل ظناً منه أنه من شعبان ثم علم بخلافه"(
) انتهى .

المسألة الثالثة عشرة: مسألة الغالط في طلوع الفجر: وهو من أكل على ظن أن الصبح لم يطلع، وعلى أن الشمس قد غربت، وقد كان غالطاً في ذلك، نقل المزني عن الشافعي رحمه الله تعالى أن صومه باطل في الصورتين، ومن الأصحاب من جعل قوله في غلطه في الفجر غلطاً على الشافعي قال: لأنه لم يوجد في كتبه، ولأن الأصل بقاء الليل، فكيف يبطل صومه بغلطه لأنه معذور ووافقوه كلهم في الصورة الثانية، لأن الأصل بقاء النهار فهو غير معذور، ومنهم من قال: ليس روايته في الصورة الأولى بغلط، وعدم وجدانها في كتب الشافعي لا يدل على عدمها عن الشافعي، لجواز أن يكون رواها مشافهة، ووجه قول المزني بأنه تحقق خلاف ما ظنه، واليقين مقدم قال: ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه كما في الجمعة. 
قال الرافعي:" وهذا هو الأصح والأشهر في المذهب وحكى الموفق بن طاهر عن ابن خزيمة أنه لا يفطر في الصورتين وقال إمام الحرمين فإن قيل: فهلا خرج ذلك على القولين في خطأ القبلة قلنا: المخطئ آخر النهار لا يكاد يصادف أمارةً ظاهرةً في هجوم الليل واستصحاب النهار مع معارضة ما يعن له وهو مع ذلك متمكن من الصبر إلى درك اليقين، وما تقدم هو المشهور بين أهل النقل وحكى الموفق عن ابن خزيمة: أنه لا يفطر في الصورتين"(
) وهذه المسألة قد تشتبه بالمسألة التي قبلها وهي مسألة الشاك في طلوع الفجر،(
) والله أعلم .

المسألة الرابعة عشرة: في صحة صوم من أصبح جنباً، استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على ذلك ووجه الدلالة منها: أنه تعالى أباح ثلاثة الأشياء إلى تبين الفجر ومن جملتها الجماع، ومعلوم أن من وطيء إلى طلوع الفجر فلا يمكن أن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فقد بقي جنباً في حيز من النهار، وهو ما يغتسل فيه. 
قال الخزرجي:" ولولا أنه جائز لما أباح تعالى الجماع إلى وقت طلوع الفجر ولحرمه عند آخر جزء من الليل مقدار ما يتسع للغسل وهذا هو الذي يسميه الأصوليون دلالة الإشارة والتنبيه"(
) قال ابن العربي:" وبهذا احتج ابن عباس عليه، ومن ها هنا أخذه باستنباطه وغَوْصِه"(
) قلت: ويدل له من جهة السنة ما خرجه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: أن رسول الله ( (كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ويصوم) (
) وخبر جاء عن عائشة أيضاً أنها قالت: (كان رسول الله ( يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم) (
). 
وقال الرازي:" وأما الجنابة فإنها غير مانعة من صحة الصوم ، لقوله: ( ﭫ  ﭬ    ..إلى قوله.. ﮃ  ﮄ ( قال: فأطلق الجماع من أول الليل إلى آخره ، ومعلوم أنه من جامع في آخر الليل فصادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنباً ، وقد حكم الله بصحة صيامه بقوله:( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( ثم ذكر حديث عائشة وأم سلمة وروى الخدري عنه عليه السلام:( ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام  ) (
)    قلت: ولنذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قديماً وحديثاً، ولهم فيها تسعة أقوال: ـ الأول: وهو قول عامة العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه البتة(
). 
الثاني: أنه إن نسي فلم يغتسل صح، وهو قول ابن حبيب قال الخزرجي:" وظاهر هذا أن المتعمد لترك الاغتسال بخلاف الناسي"(
) قلت: وهذا ظاهر لأن الناسي قد يعذر. 
الثالث: ذهب قوم إلى أنه يستحب له القضاء. 
الرابع: أنه إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، فإن لم ينم حتى يصبح فهو صائم ويجزئه، وهذا مذهب طاووس وعروة بن الزبير. 
الخامس: أنه يتم صومه ويقضيه وإليه ذهب الحسن وسالم وأبي هريرة في أحد أقواله السادس: ذهب أبو هريرة في أشهر أقواله عند أهل العلم إلى أنه لا يصوم. 
السابع: أنه إن علم به قبل الفجر فهو مفطر، وإن لم يعلم به إلا بعد الفجر أتم صيامه الثامن: أنه إن علم به قبل الفجر أتم صيامه وقضاه، وإن لم يعلم به إلا بعد الفجر فصيامه تام لا يؤمر فيه بالقضاء. 
التاسع: وهو قول النخعي أنه يجزئه في التطوع دون الفرض فإن قيل: فقد ورد عن أبي هريرة أنه قال: (من أصبح جنباً فلا صوم له) أخرجه في الموطأ(
) وفي النسائي(
) أنه لما روجع فيه قال: والله ما قلته محمد والله قاله، فأجاب أصحابنا عنه: بأن المراد على تقدير صحته، من جامع واستدام بعد طلوع الفجر وأجاب آخرون منهم: بأن هذا معارض بخبر عائشة وأم سلمة، وهما أصح من هذا. 
وروى الرازي:" أنه لما قيل له في ذلك، قال: ما أنا قلته ورب الكعبة، محمد قد قاله ورب الكعبة، وأفتى السائل بالإفطار إلا أن هذا يضعف، بأنه لما سمع حدثتني عائشة وأم سلمة قال: لا علم لي بهذا، أخبرني به الفضل بن العباس  فبريء من عهدته، فهذا يوهن ما روي من قوله: قاله: محمد ورب الكعبة، ثم أجاب الرازي: على تقدير صحته بما قدمته من ابتدائه المجامعة وهو أولى للجمع بين الحديثين، فإن قيل: لعل خبر عائشة وأم سلمة مخصوصاً به عليه السلام، وأنهما أضافتا ذلك إلى فعله عليه السلام،وخبر أبي هريرة عام في جميع الناس، فالجواب عنه من وجهين: ـ 
أحدهما: أن أبا هريرة فهم من خبرهما مساواته لأمته لأنه قال: لا علم لي بهذا، ورجع عن فتياه بالإفطار، ولم يقل روايتهما غير معارضةٍ لروايتي لأن روايتهما مخصوصة به وروايتي لغيره من الأمة. 
والثاني: أنه مساوٍ للأمة في الأحكام إلا ما خصص به وأفرد، وقال تعالى ( ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  .. (
)( فالتأسي به هو الأصل حتى يرد مخصص به وقد أجاب بعض من يرى بأن الجنابة مانعة من صحة الصوم عن قوله تعالى ( ﭫ  ﭬ إلى قوله ﭵ  ﭶ  ( بأنا لا نسلم أن الغاية لقوله ( ﭬ ( وما بعده بل لقوله ( ﭳ  ﭴ( فقط، لأنهما أقرب مذكور"(
) انتهى وهذا ليس بشيء، لأنه ليس رجوعه إلى البعض بأولى من البعض الآخر لتساويهما في ذلك وإذ قد عرفت مذاهب العلماء في هذه المسألة فقول ابن العربي: ومن العلماء من جوز الأكل مع الشك في الفجر، ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو مجامع، وهذا جائز إجماعاً. 
وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام، ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنباً فإن صومه صحيح قولٌ يرفع الخلاف في المسألة في هذا الوقت، وكذا ما قبله، لأن ظاهر هذا الكلام يقتضي إجماعهم بعد اختلافهم، لكن بعض نقلة الخلاف نقل خلافاً في رجوع أبي هريرة عن ذلك، ومتى ثبت أنه لم يرجع طاح إدعاء الإجماع مع ما تقدم من المذاهب الثمانية التي وقع في بعضها التفصيل المتقدم، وقد تقدم أن حكم من انقطع حيضها حكم الجنب، حتى لو انقطع دمها ليلاً ونوت وأصبحت من غير اغتسال صح صومها .

المسألة الخامسة عشرة: إذا طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فليلفظه فإن ابتلعه بطل صومه، ولو لفظه في الحال لكن سبق إلى جوفه منه شيء قليل بغير اختياره ففيه وجهان حكاهما في الحاوي، كالوجهين في سبق ماء المضمضة والاستنشاق. 
وإذا طلع عليه الفجر وهو يجامع وجب عليه أن ينزع فإن استدام بطل صومه، وهل عليه كفارة؟ نص في المختصر على أن عليه الكفارة، ونص على أنه لو قال: لامرأته إن وطئتك فأنت طالق فغيب الحشفة قد طلقت (فمكثت به فلا مهر عليه) (
)، وللأصحاب فيه طريقان أحدهما: في كلٍ قولان بالنقل والتخريج، والثاني: القطع بوجوب الكفارة، والفرق أن ابتداء الفعل لم يتعلق به كفارة تتعلق بانتهائه، حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمداً عن الكفارة والوطء، ثم عند حال من المقابلة بالمهر فإن المهر في النكاح يقابل جميع الوطئات وذهب مالك وأحمد إلى وجوبها، وأبو حنيفة والمزني إلى عدم وجوبها، وهذا الخلاف جارٍ فيما إذا وطئ ناسياً ثم تذكر واستدام، وصور الرافعي المسألة بثلاثة أحوال: الأول: أن يحس وهو يجامع بطلوع(
) فينزع فيوافق أخر النزع ابتداء الطلوع. 
الثاني: أن يطلع الصبح وهو يجامع ويعلم بالطلوع كما طلع وينزع كما علم .

والثالث: أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به، أما هذه الصورة الثالثة فليست مراده بالنص، بل الصوم فيها باطل، وإن نزع كما علم لأن بعض النهار بقي وهو يشتغل بالجماع، فأشبه الغالط بالأكل هذا هو ظاهر المذهب أن لا كفارة في هذه لأن مكثه مسبوق ببطلان الصوم، وأما الصورتان الأوليان فالأولى منهما: محل النص بلا إشكال، وأما الثانية: ففيها خلاف، والبطلان فيها مستبعد جداً، بل الصوم صحيح خلافاً لمالك وأحمد والمزني .

المسألة السادسة عشرة: ما يجب على المجامع في نهار رمضان ، اعلم أن مذهب الشافعي وجوب الكفارة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أتم به لأجل الصوم(
)   وذهب ابن جبير والشعبي والنخعي(
) إلى وجوب القضاء فقط قياساً على الأكل والشرب وعلى من جامع في صلاته، وكأنهم في ذلك مخالفون للإجماع، ومستند الإجماع ما سنذكره من حديث الأعرابي ـ إن شاء الله تعالى ـ ولابد من تفسير قيود هذا الضابط القيد الأول: الفساد، ويحترز به من جماع الناسي، فإنه لا يفسد صومه على الصحيح فلا كفارة عليه، وان قلنا يفسد صومه وهو قول مالك(
) وأحمد(
) فهل تلزمه الكفارة فيه، وجهان أحدهما: وهو الأظهر وبه قال مالك لا، لأنها تتبع الإثم. 
والثاني: و به قال أحمد نعم(
). 
القيد الثاني: الصوم ويحترز به من غيره من العبادات فلا تجب الكفارة بإفساد غيره فيها   الثالث: في رمضان ويحترز به من قضاء صوم غيره كالقضاء والنذر والكفارة لأن النص ورد في رمضان لاختصاصه بفعال لا يشركه فيها غيره. 
الرابع: بجماع وتحرزت به من الإفساد بالأكل والشرب ومقدمات الجماع كالمعانقة والقبلة وكل مباشرة تفضي به إلى الإنزال والاستمناء، فلا كفارة في ذلك لاقتصار النص على الجماع وليس غيره في معناه لكن هل يجب عليه فدية فيه؟ خلاف عندنا وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما يقضى به إلا الردة والاستمناء والاستقاء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة بتناول ما يقصد تناوله، فلا تجب بابتلاع الحصاة، والنواة، ولا مقدمات الجماع، وقال أحمد: لا تجب بالأكل والشرب وتجب بالمباشرة المفسدة للصوم ويشمل الجماع بإطلاقه، الزنا و اللواط و إتيان البهيمة والميتة وفي الدبر أنزل أو لم ينزل، هذا هو المشهور، ونقل عن ابن أبي هريرة أنه تجب بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع والحامل ودون كفارة الجماع. 
قال الماوردي:" وهذا لا يستند إلى خبر ولا أثر ولا قياس"(
) قلت: لقائل أن يقول: بل قد يستند إلى قياس، لأنه بمعصيته لا يصل إلى الجماع ولا يساوي غيرها من المفطرات، فكانت كفارة بين كفارتين، واختار أبو خلف الطبري من تلامذة القفال وجوبها بكل ما أثم بالإفطار به، وروى ابن عبد الحكم عن الشافعي إيجابها فيما إذا جامع فيما دون الفرج ونفى بعض الأصحاب الكفارة في إتيان البهيمة، وفي غير المأتي على وجوب الحد فيهما فإن أوجبنا الحد أوجبناها وإلا فوجهان ،وقال أبو حنيفة إذا أتى بهيمة ولم ينزل لم يفطر فضلاً عن إيجاب كفارة، وإن أنزل أفطر ولا كفارة(
)، وفي اللواط هل يتوقف الإفطار على الإنزال فيه؟ روايتان، وإذا حصل نفي الكفارة روايتان، والأظهر أن الإفطار لا يتوقف على الإنزال، وأن الكفارة تجب، وعن أحمد وجوبها في اللواط وكذا إتيان البهيمة في أصح الروايتين(
) . 
الخامس: تام، وتحرزت به من المرأة الموطوءة لأنها قد فسد صومها بدخول أول الحشفة إلى باطنها، فالجماع طرأ على صومها الفاسد، وهذا هو أحد القولين. 
والثاني: أن عليها الكفارة، لأنها عقوبة تتعلق بالوطء فيستوي فيها الرجل والمرأة كحد الزنا وهو قول أبي حنيفة وأصح روايتي أحمد وينقل عن مالك وابن المنذر واختاره أبو الطيب، ويتفرع على القولين فرعان، الأول: إن قلنا بالأول فالكفارة التي يخرجها الزوج هل هي عنه وحده، أم عنهما جميعاً وهو يتحمل عنها؟ قولان، وقيل وجهان، أحدهما: يختص به ولا يلاقيها البتة والثاني: أنها تلاقيها ويحمل عنها، ووجهه صاحب التهذيب والتتمة بإيجاب الكفارة ثمن الاغتسال، ويتفرع على هذين القولين أو الوجهين صور:أحدها: إذا أفطرت بالزنا أو بوطء الشبهة، فإن قلنا: لا يلاقيها، فلا شيء عليها، وأن قلنا بالثاني فعليها لأن رابطة التحمل الزوجية، وعن أبي حامد لا كفارة عليها بحال الثانية : لو كان الزوج مجنوناُ فإن قلنا لا يلاقيها فلا شيء عليها، وإلا فوجهان أظهرهما الوجوب عليها لأنه لا يتحمل عن نفسه فعن غيره أولى، وحكم الصبي المراهق حكم المجنون في ذلك، وكذا لو كان الزوج نائماً أو ناسياً فاستدخلت ذكره  الثالثة : لو كان الزوج مسافراً والمرأة حاضرة وأفطر بالوقاع قصداً للترخص فلا كفارة وإن لم يقصد فوجهان وإن قلنا بالثاني وهو أن عليها الكفارة فلو كان الزوج لا كفارة عليه لكونه مفطراً أو لم يبطل صومه كأن كان نائماً فاستدخلت ذكره أو كان ناسياً وهي ذاكره وجبت الكفارة عليها وفي الباب مسائل كثيرة. 
المسألة السابعة عشرة : في بيان الكفارة الواجبة بالوقاع المذكور، وهي ككفارة الظهار مرتبة، بأن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وبيان الشروط المتعلقة بالرقبة ومقدار الإطعام مذكور في كفارة القتل، وسيأتي ذلك مبيناً ـ إن شاء الله تعالى ـ في سورة النساء، والأصل في وجوبها         (أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ( فقال: هلكت وأهلكت قال: ما شأنك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعزق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به فقال: على أفقر منا؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه عيالك) (
)، والعزق المكتل الضخم .
وقال مالك: هي كفارة مخيرة(
)، وينقل ذلك عن أحمد(
) والصحيح عنه كمذهبنا(
)، وههنا فروع خمسة أحدها: من لزمته الكفارة بالجماع هل يجب معها قضاء ذلك اليوم؟ فيه ثلاثة أوجه: ـ 
أصحها: وجوب القضاء. 
والثاني: لا قضاء لاندراجه تحت الكفارة فإنها جائزة. 
والثالثة: إن كفر بالصوم فلا قضاء لاندراجه تحت جنسه. 
ويدل الأول ما روي عنه في الحديث المتقدم أنه عليه السلام قال: (واقض يوماً مكانه)، واحتجوا للثاني بأنه عليه السلام لم يأمره بالقضاء، وهذا ليس بشيء لثبوته في الرواية الأخرى كما تقدم، قال الإمام: ولا خلاف أن على المرأة القضاء إذا لم تلزمها الكفارة لتعذر تحمل الزوج عنها الصوم. 
ثانيها: إذا كان المكفر فقيراً فهل له صرفها إلى أولاده وعياله؟ وجهان: ـ 
أحدها: نعم ، لما في الحديث في قوله(عليه) (
)السلام: (أطعمه عيالك) وأصحهما: لا ، كالزكاة والكفارات، فأما الحديث فأجاب عنه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى بأجوبةٍ حسنةٍ أحدها: لا نسلم أن الذي أمره بصرفه إلى أهله وعياله كفارة لاحتمال أنه لم يملك ذلك، وإنما أراد أن يملكه ليكفر فلما أخبره بحاجته صرفه إليه صدقة. 
 الثاني: أنه يحتمل أنه ملكه له وأمره بالتصدق، فلما أخبره بحاجته أذن له في أكله وإطعامه لأهله ليبين أن الكفارة إنما تجب إذا فضلت عن الكفاية. 
الثالث: سلمنا أنه كان كفارةً إلا أنه عليه السلام تطوع بالتكفير عنه، وسوغ له صرفه إلى الأهل والعيال، وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه، وأنه يجوز للمتطوع صرفه إلى أهل المكفر عنه وعياله، وهذه الأجوبة احتمالات في الأم(
) للإمام الشافعي رضي الله عنه(
). 
ثالثها: هل تكون شدة الغلمة(
) عذراً في العدول عن الصوم إلى الإطعام؟ وجهان:    أحدهما: نعم، لما ثبت في الحديث المتقدم أنه عليه السلام لما قال له: صم شهرين متتابعين قال: وهل أتيت إلا من الصوم، فقال: أطعم ستين مسكيناً. 
والثاني: لا، لمكان القدرة على الصوم. 
 رابعها: إذا عجز عن جميع الخصال فهل تستقر  الكفارة في ذمته ؟ قولان:     أصحهما: أنها لا تسقط فمتى قدر على خصلةٍ منها لزمته. 
والثاني: تسقط لأنه لم يأمر الأعرابي بفعلها عند قدرته عليها، وأجيب بأنه لا نسلم أن المخرج لم يقع كفارة، ولئن سلم فتأخر البيان إلى وقت الحاجة جائز، فهذه مسائل هذه الآية المتعلقة بها، وأما الأحكام فذكرها الرازي رحمه الله مجملة بعد أن قدم تفصيلها في بعض المسائل المتقدمة، وها أنا أذكرها كذلك قال رحمه الله تعالى:" والذي تضمنته هذه الآية من الحكم من عند قوله : ( ﭑ  ﭒ  ( إلى قوله : ( ﭽ  ﭾ ( نسخ تحريم الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم بعد العتمة أو بعد النوم، وفيها الدلالة على نسخ السنة بالقرآن ؛ لأن الحظر المتقدم إنما كان ثبوته بالسنة لا بالقرآن". 

قلت: قد تقدم خلاف في ذلك، وأن بعضهم ذهب إلى أنه ثابت بالقرآن، وهو قوله (كما كتب على الذين من قبلكم( وكان حكم من قبلهم حظر الجماع والأكل والشرب بعد العتمة أو النوم في صدر الآية ـ والله أعلم ـ قال: وفيها الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم، لما فيه من إباحة الجماع من أول الليل، مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر أنه يصبح جنبا ، ثم حكم مع ذلك بصحة صومه بقوله: ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( وفيها حث على طلب الولد بقوله : ( ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ( مع تأويل من تأوله واحتمال الآية له، وفيها الدلالة على أن ليلة القدر في رمضان، لأن ابن عباس قد تأوله عليه ولولا أن الآية محتملة لذلك لما جاز أن يتأوله عليه، وفيها الندب إلى الترخص برخصة الله لتأويل من تأوله على ذلك، وفيها الدلالة على أن آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني بقوله: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ( إلى قوله: ( ﭵ  ﭶ  ﭷ ( فثبت أن الليل إلى طلوع الفجر، وأن ما بعد طلوعه فهو من النهار، وفيها الدلالة على إباحة الأكل والشرب والجماع إلى أن يحصل له الاستبانة واليقين بطلوع الفجر ، وأن الشك لا يحظر عليه ذلك ؛إذ غير جائز ثبوت الاستبانة مع الشك ؛ وهذا فيمن يصل إلى الاستبانة وقت طلوعه ، وأما من لا يصل إلى ذلك لساتر أو ضعف بصره أو نحو ذلك، فغير داخل في هذا الخطاب لما بينا  قبل هذا الفصل ، وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم يرد به الإيجاب ؛ لأن ذلك حكم لفظ الإطلاق إذا كان وروده بعد الحظر ، على نحو ما ذكرنا من نظائره في قوله: ( ﯝ  ﯞ  ﯟ... (
)( وقوله: ( ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ... (
)( ومع ذلك فليس يمتنع أن يكون بعض الأكل والشرب مندوباً وهو ما يكون في آخر الليل على جهة السحور، وقد حدثنا فلان إلى عن أنس ، أنه عليه السلام قال: (تسحروا فإن في السحور بركة) (
) وقال (:(إن فصلا بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحور) (
) وروي أنه عليه السلام قال:(نعم غداء المؤمن السحور) (
)، (وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)(
)فندب رسول الله ( إلى السحور، ليس يمتنع أن يكون مراد الله بقوله: ( ﭳ  ﭴ... إلى... ﭽ  ﭾ ( في بعض ما انتظمه أكلة السحور ، فيكون مندوباً إليها بالآية فإن قيل: قد تضمنت الآية لا محالة الرخصة في إباحة الأكل ، وهو ما كان منه في أول الليل لا على وجه السحور ، فكيف يجوز أن ينتظم لفظ واحد ندباً وإباحة؟ قيل له : لم يثبت ذلك بظاهر الآية ، وإنما استدللنا عليه بظاهر السنة ، فأما ظاهر اللفظ فهو إطلاق إباحة على ما بينا". 
قلت: ومن جوز استعمال المشترك في معنييه جوز هذا قال بعضهم: نقول أن صيغة الأمر مشتركة بين الإباحة والندب. 
قال:" وفيها الدلالة على أن الغاية قد لا تدخل في الحكم المقدر بها بقوله( ﭵ  ﭶ  ﭷ ( وحال التبين غير داخل في إباحة الأكل فيها ولا لمراده فيها، ثم قال تعالى( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( فجعل الليل غاية الصيام ولم تدخل فيه ، وقد دخلت في بعض المواضع وهو قوله:( ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ... (
)( والغاية مرادة في إباحة الصلاة بعدها، وكذلك قوله تعالى: ( ﭚ  ﭛ  ﭜ... (
)( ( ﭟ  ﭠ  ﭡ...( قد دخلت الغاية في المراد؛وذلك أصل في أن الغاية قد تدخل في حال ولا تدخل في أخرى،وأنها تحتاج إلى دلالة في إسقاط حكمها أو إثباته"(
) انتهى. 
قلت: أما مسألة الغاية فسيأتي حكمها مستوفى ـ إن شاء الله تعالى ـ في سورة المائدة فهذه عشرة أحكام ذكرها الرازي رحمه الله، وهي: تحريم الجماع، والأكل، والشرب، ثم نسخ القرآن بالسنة، ثم الجنابة لا تنافي صحة الصوم، ثم الحث على طلب الولد، ثم ليلة القدر في رمضان، ثم الندب إلى الترخص برخصة الله، ثم آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني، ثم إباحة الأكل والشرب والجماع إلى الاستبانة، وأن الشك غير مانع، ثم ورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم يرد بالأمر الأول الوجوب، ثم الغاية لا تدخل في الحكم المقدر. 
ثم قوله تعالى ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( قد اشتملت هذه الآية الكريمة على عشرة أحكام أحدها: أن عطفها على ما تقدم ذكره من إباحة الجماع والأكل والشرب يدل على أن الصوم المأمور به هو الإمساك عن هذه الأمور التي ذكر إباحتها ليلاً. 
قال الرازي:" وقد تقدم بيان ذلك مع ما يقتضيه الصوم الشرعي من المعاني التي بعضها إمساك وبعضها شرط لكون الإمساك صوما شرعياً. 
الثاني: فيها دلالة على أن من حصل مفطراً لغير عذر أنه غير جائز له الأكل بعد ذلك ، وأن عليه أن يمسك عما يمسك عنه الصائم ؛ لأن هذا الإمساك ضرب من الصيام ؛ وقد روي أنه عليه السلام (بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليتم صومه) (
) فسمى الإمساك بعد الأكل صوما فإن قيل : إذا لم يكن بذلك صوما شرعيا لم يتناوله اللفظ ؛ لأن قوله تعالى ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( المراد به الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي. 
قيل له: هذا عندنا صوم شرعي قد أمر به النبي ( مع إيجابه القضاء ، ووجوب القضاء لا يخرجه من أن يكون صوماً مندوباً إليه مستحقاً للثواب عليه ، قاله الرازي، ويريد بقوله على أن من حصل مفطراً: من قدم من سفر وهو مفطر، وقد تقدم مذاهب أهل العلم في ذلك ـ ولله الحمد ـ فمن يوجب عليه الإمساك يستدل بهذه الآية وبما تقدم في المسألة، الثالث: قال الرازي:" وفيه الدلالة على أن من أصبح في رمضان غير ناوٍ للصوم أن عليه أن يتم صومه ويجزيه من فرضه ما لم يفعل ما ينافي صحة الصوم من أكل أو شرب أو جماع فإن قيل: الذي يقتضيه الظاهر الأمر بإتمام الصوم والإتمام يطلق فيما قد صح الدخول فيه ، وهو فلم يدخل فيه حتى يلحقه الخطاب بالإتمام ؟ قيل له : لما أصبح ممسكا عما يجب على الصائم الإمساك عنه فقد حصل له الدخول في الصوم لما بينا من أن الإمساك قد يكون صوماً شرعياً وإن لم يحصل به قضاء فرض ولا تطوع ؛ ويدل على أن ذلك صوم مع عدم النية اتفاق جميع فقهاء الأمصار على أن من أصبح في غير رمضان ممسكاً عما يمسك عنه الصائم غير ناو للصوم أنه جائز له أن يبتدئ نية التطوع ، ويجزيه ولو لم يكن ما مضى صوماً يتعلق به حكم الصوم الشرعي لما جاز أن يثبت له حكم الصوم بإيجاد النية بعده ، ألا ترى أنه لو أكل أو شرب ثم أراد أن ينوي صياماً تطوعاً لم يصح له ذلك ، فثبت بما وصفنا صحة دلالة قوله : ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( على جواز نية صيام رمضان في بعض النهار" انتهى. 
قلت: أما دليل اشتراط تبييت النية من الليل فقد تقدم فلا حاجة إلى إعادته(
)، وأما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على جواز صوم رمضان بنية في النهار، إذ غاية ما فيها الأمر بإتمام الصوم إلى الليل فقط من غير تعرض لجواز نيته بالنهار لا لفظاً ولا معنى وقوله "ألا ترى أنه لو أكل أو شرب ثم أراد أن ينوي صياماً تطوعاً لم يصح ممنوع، إذ قد تقدم خلاف لبعض أصحابنا، وهو أنه يجوز التطوع بالصوم بعد ما أكل وشرب إلا أن الصحيح خلافه، وعلى تقدير التسليم لا يلزم منه ما ذكر لأن صوم الفرض أخص بأحكام لا تشركه صوم التطوع فيها، وهذا غالباً شأن العبادات والله أعلم. 
الرابع : استدل بعضهم من الآية الكريمة على تحريم الوصال، وذلك لأنه تعالى عنى إتمام الصوم بالليل، فمفهومه أنه لا يتم عند مجيء الليل بل يأتي بما يقطع الصوم، وقد تقدم أن بعضهم استدل على جواز الوصال بقوله تعالى ( ﭲ  ﭳ( عكس ما استدل بهذه الآية عليه، وقد ثبت هناك استبعاد دلالتها على جوازه، وذكرت خلافاً لمذهبنا هل كراهته كراهة تنزيه أم تحريم؟ وعدت ثم بسطت الكلام في المسألة هاهنا، فأقول ـ بحول الله ـ: اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في هذه المسألة فقال بعضهم: ذلك من غير كراهة، وبعضهم بكراهة وبعضهم يحرمه، فيمن كان يواصل عبد الله بن الزبير، كان يواصل سبعاً فإذا أفطر أفطر على سمن وصبر ليفتق أمعاءه وكانت أمعاءه تيبس. 
وروى الماوردي: أنه واصل سبعة عشر يوماً وأنه أفطر على سمن ولبن وصبر، وتأوله في السمن أنه يلين الأمعاء، وفي اللبن أنه ألطف غذاء، وفي الصبر أنه يقوي الأعضاء، وكان أبو الجوزاء يواصل سبعاً، ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها، وفيمن كان يواصل أيضاً إبراهيم التيمي، وأبو الحسن الديثوري، وجماعة غيرهم، واستدلوا هؤلاء بأنه عليه السلام (قد واصل لهم) (
) وهذا الدليل ليس بشيء لما سيأتي، واحتجوا أيضاً بأنه إنما نهى عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فخشي تكليفهم بذلك، وهو أعلى المقامات فيفتروا ويضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوة على العدو مع حاجتهم في ذلك الوقت، وكان عليه السلام يواصل في خاصة نفسه، لأنه أعلى المقامات، فلما قالوا له: إنك تواصل، أبدى الفارق بينه وبينهم بقوله:" إني لست مثلكم" إلى آخره، فلما تمكن الإسلام في قلوبهم، وثبت في صدورهم وكبر المسلمون، وانتصروا على عدوهم، زال المعنى المقتضي للنهي، فواصل أولياء الله طلباً لأعلى المقامات. 
والحق ما ذهب إليه الجمهور من كراهيته، والظاهر أنها كراهة تحريم(
) ويدل على ذلك ما خرجه مسلم ( أنه نهى عن الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال عليه السلام: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا) (
) وخرج مسلم أيضاً (لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم) (
) وخرج البخاري (إياكم والوصال، إياكم والوصال) (
) بالبداء في المنع منه، وخرج أيضاً عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ( يقول: ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني) (
) وفي أخرى (إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) وقد تقدم أن أحسن تأويلات هذا الحديث: أني أُعطى قوة الطاعم الشارب، وقال أبو عبد الله(
):" فظاهر هذا الحديث: وأنه يؤتى بطعام الجنة وشرابها، وقيل: لما يرد عليه السلام من المعاني اللطيفة والموارد الشريفة أي: فإنها تقوم له مقام الغذاء من أكل وشراب قال:" وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى"(
). 
واستدل الجمهور أيضاً بأن في تركه عدم مشابهة أهل الكتاب، لقوله عليه السلام (إن فصل ما بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) (
) وإذا واصل شابههم واستدل أبو عبد الله بقوله عليه السلام: (إذا غابت الشمس وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم)(
) وهذا لا دليل فيه إذ معناه: فقد حل له أن يفطر أي: دخل وقت جواز الإفطار، وليس فيه دليل على وجوب الفطر، وقال أيضاً:" والدليل على ما ذكرناه أن الليل ليس بزمان صوم شرعي، حتى أن إنساناً لو شرع في الصوم بنيته في الليل ما أثيب عليه، والنبي عليه السلام ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما الصحابة ظنوا فقالوا:" إنك تواصل" فأخبر أنه يطعم ويسقى وهو حقيقة كما تقدم بيانه"(
) انتهى ملخصاً قلت: قوله "لو شرع فيه أنه يثاب ليلاً ما أثيب مسلم لكن لا يلزم منه أنه لا يثاب على صومه إذا كان معاً للنهار" فنقول: الليل لا يثاب على صومه منفرداً لأنه ليس بمحل الصوم، أما أنه لا يثاب عليه مواصلاً بالنهار ممنوع. 
وقال بعضهم: لو كان حراماً لما واصل بهم، إذ ليس لنا حرام تركهم يفعلونه لينتهوا عنه لأن الحرام في نفسه ممنوع، وهذا وإن كان قوياً لقائل أن يقول: للشارع أن يردعهم بهذه العقوبة لأنه علم أنهم لا ينتهون عنه إلا بها وحالة العفو به وليس بحرام ، كالتداوي ببعض المحرمات عند من يراه، فإنه حال التداوي ليس بحرام، ولذلك جاء في الحديث (كالمنكل لهم)، (وحتى يدع المتعمقون تعمقهم)، واعلم أنه ليس المراد بالوصال اجتناب المفطرات في الجملة، بل المراد عدم تناول المأكول والمشروب حتى لو جامع أو استقاء كان مفطراً مواصلاً، وكأن الزمخشري لم يرى الاستدلال على نفي الوصال ناقصاً من هذه الآية الكريمة وكذا النية بالنهار وتأخر الغسل فقال:" وقالوا فيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم رمضان، وعلى تأخر الغسل إلى الفجر، وعلى نفي صوم الوصال قلت: أما الأولى والثالثة فيتعذر فيهما، وأما الثانية فدليلها واضح من الآية الكريمة كما تقدم بيانه، وتقدم أيضاً تأويل من قال أن ( ﭵ  ﭶ  ( عامة ( ﭳ  ﭴ  ( خاصة، فسقط دليل تأخر الغسل، وتقدم أنه ضعيف . 

وقال الرازي في قوله عليه السلام: (إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم)" وجب أن يكون مفطراً أكل أو لم يأكل، لأن الصوم لا يكون بالليل، ولذلك نهى رسول الله ( عن الوصال لأنه يترك الطعام والشراب وهو مفطر، والوصال أن يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئاً ولا يشرب، فإن أكل أو شرب في أي وقتٍ كان شيئاً قليلاً فقد خرج عن الوصال"(
) انتهى. 
قلت: ظاهر قوله أنه لو أكل بالنهار خرج عن الوصال، فقد توهم متوهم أنه يجوز له أن يأكل نهاراً ليخرج عن عهدة الوصال، وليس كذلك، بل إن أصبح صائماً ولم يأكل في ليلته الماضية شيئاً فعليه أن يصبر إلى الليل وإلا كان مرتكباً لإثم مع إثمه قال:" وروى ابن الهاد عنه عليه السلام (أنه نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، فقال: إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني فأيكم واصل فمن السحر إلى السحر) (
) فأخبر عليه السلام أنه إذا أكل أو شرب في السحر أنه غير مواصل، و أخبر عليه السلام أنه غير مواصل، لأنه يبيت يطعم و يسقى، وفي حديث أبي هريرة أنه عليه السلام حين قيل له: (إنك تواصل فقال: إني أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني) قال: ومن كان بهذه المثابة لم يكن مواصلاً قلت: كأنه حمل الإطعام والإسقاء على حقيقتها، ولذلك قال:" ومن كان كذلك لم يكن مواصلاً، وقد تقدم أن غيره سبقه إليه، وأنه كان يؤتى بطعام الجنة وشرابها، وأن الناس تأولوه على الإطعام والإسقاء المعنويين، وأنه إذا ذكر اللفظ بين حقيقة و مجاز فالحقيقة حتى يوجد صارف عنها قال: ومن الناس من يقول: أنه كان مخصوصاً بالوصال دون أمته" 
قلت: هذا هو الصحيح من مذهبنا، وقد تقدم نص الشافعي فيه. 

الخامس : السنة تعجيل الفطر لقوله تعالى ( ﮃ  ﮄ ( أي: فإنه يرتفع الأمر بإتمام الصوم، فينبغي المبادرة إلى ذلك، وقد وردت السنة المطهرة مصرحة بذلك محرضة عليه قال( : (لا يزال الناس بخير ما عجلوا ا الفطر وأخروا السحور) (
) ولكن كما مر إذا تيقن الغروب، ونقل عن أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما أنهما (كانا يؤخران الإفطار حتى يسود الأفق) (
) وأجاب الناس عن ذلك منهم الماوردي بأنهما فعلاه ليبينا جواز التأخر، وأن التعجيل غير واجب لا رغبةً عن فضيلة التعجيل قال:" وهذا كما روي أنهما تركا الضحية كراهة أن ترى أنها واجبة، ثم ذكر أصحابنا أن السنة أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روي عنه عليه السلام أنه قال:( من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور) (
) وقال الرؤياني :" إنه إن لم يجد تمراً فحلوى غيره فإن لم يجدها فعلى الماء" قال القاضي حسين:" الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفيه من النهر ليكون أبعد من الشبهة هذا ما نقله أصحابنا فجعلوا التمر أول رتبةٍ مستدلين بالحديث المتقدم، وفي أبي داوود و الدار قطني(
) عن أنس أنه عليه السلام (كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسواتٍ من ماء) قال الدار قطني:" إسناده صحيح. 
قلت: وفي هذا الحديث دليل على تعجيل الفطر لأنه كان يفطر قبل أن يصلي المغرب وكان يفعلها أول وقتها والسنة أن يدعوا عند إفطاره قال عليه السلام:(إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) (
) قال ابن أبي مليكة: (سمعت ابن عمر يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي) (
) خرجه ابن ماجه وعن ابن عباس (كان رسول الله ( إذا أفطر يقول: لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم) (
) خرجه الدار قطني، وفي أبي داوود عن ابن عمر انه كان يقول عليه السلام:" (ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) (
) وفي ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير (أفطر رسول الله ( عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار،وصلت عليكم الملائكة) (
). 
وقال ابن العربي:"  قوله تعالى : ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( فشرط ربنا تعالى إتمام الصوم حتى يتبين الليل ، كما جوز الأكل حتى يتبين النهار ، ولكن إذا تبين الليل فالسنة تعجيل الفطر وقد روى البخاري وغيره من الأئمة عن ابن أبي أوفى قال: (كنا مع النبي ( في سفر ؛ فصام حتى أمسى ، فقال لرجل: انزل فاجدح لي قال: لو انتظرت حتى تمسي قال : انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا وأدبر من هاهنا فقد أفطر الصائم) (
) قال:" وكما أن السنة تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب، كذلك السنة تقديم الإمساك إذا قرب الفجر عن محظورات الصيام، ومن العلماء من جوز الأكل مع الشك في الفجر. 
الحكم السادس: استدل بعضهم بهذه الآية الكريمة على أنه من دخل في صوم تطوع فإنه يلزمه إتمامه، ولا يجوز الخروج منه قال الرازي:" يدل على أن من دخل في صوم التطوع لزمه إتمامه ، وذلك لأن قوله تعالى: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ ( عام في سائر الليالي التي يريد الناس الصوم في صبيحتها ، وغير جائز الاقتصار على ليالي صيام رمضان دون غيره، لما فيه من تخصيص العموم دون دلالةٍ عليه"(
) انتهى. 
قلت: عن ادعائه العموم جوابان: ـ 
أحدهما: منع كون الصيام عاماً لأن (أل) فيه للعهد، هذا هو الظاهر لتقدم ذكره    والثاني: أنا وإن سلمنا أنهما للجنس وأنه عام، لكنه خص، قوله "بغير دليل" ليس كما ذكر بل على تخصيصه أدلة ستأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ عند نقلي لمذهبنا في ذلك  قال:" ولما كان حكم اللفظ مستعملاً في إباحة الأكل والشرب في ليالي صوم التطوع، ثبت أنها مرادة باللفظ، فإذا كان كذلك ثم عطف عليه قوله ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ (  اقتصر ذلك لزوم إتمام الصوم الذي صح الدخول فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضاً وأمر الله تعالى على الوجوب، فغير جائز لأحد دخل في صوم التطوع أو الفرض الخروج منه بغير عذر، وإذا لزم المضي فيه وإتمامه بظاهر الآية فقد صح عليه وجوبه، ومتى أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات. 
قال:" فإن قيل: قد روي أن الآية نزلت في صوم الفرض فوجب أن يكون مقصور الحكم عليه قيل له: نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عموم اللفظ، لأن الحكم عندنا باللفظ لا للسبب، ولو كان الحكم في ذلك مقصوراً على السبب لوجب أن يكون خاصاً بالذين اختانوا أنفسهم منهم، فلما اتفق الجميع على عموم الحكم فيهم وفي غيرهم ممن تلبس مثل حالتهم، دل ذلك على أن الحكم غير مقصور على السبب، وأنه عام في سائر الصيام كهو في سائر الناس في صوم رمضان، فصح بما وصفنا وجه الاستدلال بقوله تعالى ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( على لزوم الصوم بالدخول فيه"(
) انتهى. 
أما أن العبرة بعموم اللفظ فمسلم، لكن لا يسلم أن (أل) في الصيام للجنس، حتى يلزم ما ذكر، بل للعهد، والمعهود إنما هو صوم رمضان، فالخصوص إنما جاء بهذه الحقيقة لا بحقيقة خصوص السبب، وقد تقدم ذلك. 
قال:" وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد وزفر: من دخل في صيام التطوع أو صلاة التطوع فأمسك أو عرض له فيه ما يفسده فعليه القضاء(
) ، وهو قول الأوزاعي إذا أفسده، وقال الحسن بن صالح: إذا دخل في صلاة التطوع فأقل ما يلزمه ركعتان، وقال مالك: إن أفسده هو فعليه القضاء(
) ، ولو طرأ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء عليه، وقال الشافعي: إن أفسد ما دخل فيه تطوعاً فلا قضاء عليه"(
) انتهى وقد حرر القاضي الماوردي الخلاف في هذه المسألة فقال:" إذا دخل الرجل في صيام التطوع أو صلاة التطوع فالمستحب له إتمام ذلك، فإن خرج منه قبل إتمامه جاز ولا قضاء عليه، معذوراً كان أو غير معذور. 
وهو في الصحابة قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وفي الفقهاء الثوري وأحمد وإسحاق(
)، وقال مالك: إن خرج منه بعذر جاز ولا قضاء عليه، وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء(
)، وقال أبو حنيفة: عليه إتمامه فإن خرج من قبل إتمامه لزمه القضاء معذوراً كان أو غير معذور(
). 
قال:" والخلاف معه في فصلين أحدهما: في وجوب إتمامه والثاني: في وجوب قضائه والكلام فيهما سواء، واستدل على وجوب الإتمام بحديث الأعرابي وهو قوله: (هل علي غيرها؟ قال: لا ، إلا أن تطوع) (
) تقديره: إلا أن تتطوع فيلزمك التطوع أيضاً، ولأن كل ما يوجب المضي فيه بالنذر وجب المضي فيه بالفعل كالحج، واستدل على وجوب القضاء عند فقد الإتمام، بما روي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما (أنهما أفطرتا يوماً تطوعاً فقالتا لرسول الله ( : أهدي لنا طعام فاشتهيناه فأفطرنا فقال: لا عليكما، اقضيا يوماً مكانه) (
) قال: ولأنها عبادة مقصودة انعقدت على الوجه الذي افتتحها فوجب إذا أفسدها أن يلزمه قضاؤها كالحج. 
وقوله:" على الوجه الذي افتتحها، احتراز ممن أحرم بالصلاة قبل وقتها إذا أحرم بصلاة فائتة ثم بان أداؤها قبل الخروج من ذلك فصل الإتمام، لأنها لم تنعقد على الوجه الذي افتتحها قال: والدلالة على الخروج من قبل إتمامه ما رواه الشافعي بسنده عن عائشة قالت: (دخل علي رسول الله ( فقلت: خبأنا لك حيساً فقال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه) (
) فإن قيل: قوله أريد الصوم لا يدل على أنه صائم، و إنما أخبر عن إرادةٍ يجدها قيل له: أنه أخبر أنه أراد الصوم فيما مضى ومن أراد الصوم فيما مضى كان صائماً في الحال، على أنا روينا عنه أنه قال: (كنت أصبحت صائماً ولكن قربيه) وروى شعبة عن جعدة عن أم هانئ وهي جدته أنه عليه السلام (دخل عليها يوم الفتح فأتى بإناء من لبن فشرب ثم ناولني فقلت: إني صائمة فقال عليه السلام: إن المتطوع أمير نفسه فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري) (
). 
وروي عنه عليه السلام أنه قال: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم تطوعاً فليفطر فإن ذلك أعظم للأجر) (
) ولأنها عبادة تخرج بالفساد منها فوجب الالتزام بالدخول فيها كالاعتكاف، أو كمن أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها والدلالة على سقوط القضاء ما روي عن أم هاني قالت: (لما كان يوم الفتح جاءت الوليدة بإناءٍ فيه شراب فناولت النبي ( فشرب ثم ناولني فشربت وقلت: كنت صائمة فأفطرت وكرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان فرضاً فاقضي يوماً مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي) (
) ولأنها عبادة تخرج بالفساد منها فوجب إذا دخل بالتطوع فيها ثم أفسدها ألا نلزمه القضاء كالطهارة والاعتكاف وأما حديث الأعرابي فمعناه: إلا أن تتطوع فيكون لك ذلك، وأما قياسه على الحج فجوابه من وجهين: ـ 
أحدهما: أنه لا يخرج من الحج بالفساد، ويخرج من غيره به. 
والثاني: أن فرض الحج ونفله يستويان في وجوب الكفارة بالإفساد ويخالف غيره من الصلاة والصيام، وأما حديث عائشة وحفصة فضعيف، لأنه رواية الزهري، وقد قال ابن جريج: سألت الزهري عنه فقال: سمعت رجلاً على باب عبد الملك يحدث به، وقد روي أنه قال: أقضيا يوماً مكانه إن شئتما، على أن معنى قوله يوماً مكانه أي: مثله، ومثله تطوعاً لا واجب" انتهى. 
قلت: وقد تحصل أن مذهبنا لا يلزم فيه شيء من تطوعات العبادة بالشروع فيها لما تقدم من الأحاديث إلا الحج فإنه شديد التشبث، ولذلك وجب المضي في فاسده، واستدل الخصم بقوله تعالى  (ﮇ   ﮈ   ﮉ... (
) ( وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ     وقال الرازي أيضاً:"وروي عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا ثم روى بسنده عن أنس بن سيرين قال: (صمت يوماً فأجهدت فأفطرت، فسألت ابن عباس وابن عمر فأمراني أن أصوم يوماً مكانه) (
). 
قلت: قد يكون أمرهما له بذلك على وجه الاستحباب قال: وروى ابن يحيى عن مجاهد قال: (هو منزلة الصدقة يخرجها الرجل من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها) (
) قلت: وهذا يدل لمذهبنا وكان الأليق أن يورده في حجاج الخصم. 
قال:" ولم يختلفوا في الحج والعمرة إذا أحرم بهما تطوعاً ثم أفسدها أن عليه قضائهما وإن أحصر فيهما، وقد اختلف الناس أيضاً فقال أصحابنا ومن تابعهم: عليه القضاء، وقال مالك والشافعي: لا قضاء عليه  قلت: سيأتي هذا ـ إن شاء الله ـ محرراً في أبواب الحج 
قال:" وما قدمنا من دلالة قوله (ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( يوجب القضاء ، سواء خرج منه بعذر أو بغير عذر ؛ لأن الآية قد اقتضت الإيجاب بالدخول ، وإذا وجب لم يختلف حكمه في إيجاب القضاء إذا كان خروجه بعذر أو بغير عذر كسائر ما أوجبه الله عليه من صيام أو صلاة أو غيرهما كالنذور. 
ونظير هذه الآية في إيجاب القرب بالدخول فيها قوله تعالى: (ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ.. (
)( والابتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، ثم ذم تاركي رعايتها بعد الابتداع ، فدل ذلك على أن من ابتدع قربة بالدخول فيها أو بإيجابها بالقول أن عليه إتمامها ؛ لأنه متى قطعها قبل إتمامها فلم يرعها حق رعايتها ، والذم لا يستحق إلا بترك الواجبات، فدل ذلك على أن لزومها بالدخول كهو بالنذر والإيجاب بالقول" انتهى  قلت: وما أبعد هذا الحكم من هذه الآية وإسباغ الكلام فيها مؤخر ـ إن شاء الله تعالى ـ إلى مكانها، وما ذكر الناس في تأويلها، وهي من أشكل الآي ـ والله المستعان ـ والفريقان من السنة و المعتزلة يتجاذبان هذه الآية في الاستدلال على مذهبه، كما ستقف عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ. 

قال:" ويحتج في مسألةٍ أيضاً بقوله تعالى (ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ..ً(
)( جعله مثلاً لمن عهد لله عهداً أو حلف بالله  ثم لم يف ثم نقضه، وهو عموم في كل من دخل في قربة، فيكون منهياً عن نقضها قبل إتمامها، لأنه متى نقضها فقد أفسد ما مضى منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيها، ويصير بمنزلة ناقضة غزلها بعد فتلها بقواها، وهذا يوجب أن كل من ابتدأ في حق الله تعالى وإن كان متطوعاً ندباً فعليه إتمامه والوفاء، لئلا يكون كالناقض غزلها. 
فإن قيل: إنما نزلت الآية فيمن نقض العهد والأيمان بعد توكيدها لأنه قال تعالى (ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ(عطف عليه قوله تعالى( ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ   ﮧ  ( قيل له: نزولها على سبب لا يمنع اعتبار عموم لفظها وقدمنا ذلك في مواضع، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ﮇ   ﮈ   ﮉ ( وقد علمنا أن أقل ما يصح في الفرض من الصوم يوم كامل، وفي الصلاة ركعتان، ولا تصح النوافل ولا تكون قربة إلا حسب موضوعها في الفروض، بدلالة أنه يحتاج إلى استيفاء شروطها، ألا ترى أن صوم النفل مثل صوم الفرض في لزوم الإمساك عن الجماع والأكل والشرب، وكذلك صلاة التطوع تحتاج إلى القراءة والطهارة والستر مثل ما يحتاج الفرض، ولما لم يكن في أصل الشرع ركعة واحدة ولا صوم بعض يوم وجب أن يكون كذلك حكم النفل متى دخل في شيء منه ثم أفسده قبل إتمامه فقد أبطله وأبطل ثواب ما فعله منه" انتهى. 
أما الآيات الكريمة فستأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وأما قوله:" ألا ترى أن صوم الفرض مثل صوم النفل ممنوع، لأنه على أصلنا بينهما فرق، حيث يشترط التبييت في الفرض دون النفل، وأنه تجب في الفرض كفارة بالوقاع ولا تجب في النفل، وقوله:" وكذلك صلاة التطوع إلى آخره أيضاً ممنوع، ألا ترى أنه في التطوع يجلس مع القدرة على القيام، وقوله:" وكما لم يكن في أصل الشرع ركعة واحدة ولا صوم بعض يوم" أما الصورة الأولى ففيها خلاف مشهور، ومذهبنا أنه يجوز التنقل بالركعة، بل بالسجدة، ويترتب على ذلك أنه لو بدت صلاة مطلقة فإن سلكنا به مسلك جائز الشرع أجزأه ركعة، وإن سلكنا به مسلك واجبه فلا يجزئه إلا ركعتان. 
وأما الصورة الثانية فما ذكره هو المشهور وقد مر لك خلاف في صوم التطوع إذا عَنّ لصاحبه في أثناء النهار قبل الزوال أنه يجوز، وإن أتى بمنافٍ للصوم كالأكل والشرب فقد وجد صوم بعض يوم على هذا القول إلا أنه ضعيف تقدم التنبيه على ضعفه. 
ثم قال:" وقوله تعالى ( ﮇ   ﮈ   ﮉ ( منع الخروج منه قبل إتمامه لنهيه تعالى عن إبطاله وإذا لزمه إتمامه فقد وجب علينا قضاؤه بعذر و بغيره، واستدل الرازي أيضاً من جهة السنة بنهيه عليه السلام (أن يوتر الرجل بركعة) (
) فاقتضى هذا اللفظ إيجاب إتمامها فقد لزمته متى أفسدها أو فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات"(
) انتهى أما قوله تعالى ( ﮇ   ﮈ   ﮉ ( فإنه نهي يلزمه، ونحن نقول: المستحب أن يتم نفله، ويجب حمل الآية عليه جمعاً بين الأدلة، وهو ما تقدم من الأحاديث الدالة على إبطال النوافل وإن لم يكن ثم عذر. 
قال:" ويدل عليه حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه عليه السلام قال: (من كسر أو عرج، فقد حل وعليه الحج من قابل، قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق)(
) فضارب رواية عن النبي ( ثلاثة، وذلك يدل على معنيين: ـ    أحدهما: إلزامه بالدخول فيه، لأنه لم يفرق بين الفرض والنفل. 
والثاني: أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب وروي عن عائشة أنها قالت: (أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل علينا رسول الله ( فقلنا يا رسول الله: أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال: لا عليكما، صوما مكانه يوماً آخر)(
) قال فهذا يدل على قضاء التطوع لأنه لم يسألهما عن جهة صومهما، وروي أيضاً عنها أنها قالت: (أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا فسألت حفصة رسول الله ( فقال: اقضيا مكانه يوماً) (
) قال: وأصحاب الحديث يتكلمون في هذا الحديث ويطعنون فيه بأشياء منها أن الحميدي قال: سمعت سفيان يحدثه عن الزهري فقيل للزهري فقال: ليس هذا من حديث عروة قال الحميدي: وحدثني غير واحد عن معمر أنه قال: لو كان من حديث الزهري ما نسيته، وهذا الذي ذكروه لا يبطله عندنا، لأنه جائز أن يريد الزهري ما سمعه من عروة وسمعه من غيره، وأكثر أحواله أن يكون مرسلاً عن عروة، وذلك لا يقبل عندنا وأما قول معمر ما سمعته ولو سمعته ما نسيته، فليس بشيء، لجواز أن يكون نسيه عن الزهري كما ينساه عن غيره، وأكثر أحواله ألا يكون سمعه منه ولكن غيره سمعه منه، فقدم رواية معمر عن الزهري، لم لا يفسده وقد رواة زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة ويطعنون فيه بأن ابن جريج قال: حدثني به رجل بباب عبد الملك فقال: إن الرجل سليمان بن أرقم، وكيفما تصرفت به الحال فليس فيه ما يفسده عند الفقهاء" .

قلت: وقد روي هذا الخبر من طرق، وفي بعضها أنه عليه السلام دخل عليهما وهما يأكلان فقال: ألم تكونا صائمتين؟ فقالتا: بلى، فقال: اقضيا يوما مكانه ولا تعودا) وفي طريق أخرى (فأهدي لنا طعام فأعجبنا، فأفطرنا، فلما جاء النبي ( بدرتني حفصة وهي ابنة أبيها فسألته فقال: صوما يوماً)، ولم يذكر في بعضها التطوع، قال: فهذه آثار مستفيضة قد رويت من طرق في بعضها أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، وفي بعضها لم يذكر التطوع وفي كلها الأمر بالقضاء، قال: ويدل على القضاء ما حدثنا إلى أن قال: قال رسول الله (: (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) (
) قال: وفي هذا دليل على أن المتطوع بالصوم يقضي، لأنه عليه السلام لم يفرق بين المتنفل والمفترض. 
ويدل عليه من جهة النظر أنهم اتفقوا أجمعون على أنه لو تصدق بصدقة وأقبضها للمتصدق عليه فغير جائز له الرجوع لما فيه من إبطال القربة التي حصلت له، كذلك من دخل في صوم تطوع أو صلاته غير جائز له الخروج منها، لما فيه من إبطال ما تقدم منها، فصارت كالصدقة المفتوحة". 
قلت: وجواب هذا القياس بالفرق، وهو أن أخذ الصدقة من الفقير بعد أن قبضها فيه إيذاء له، فهي تشبه ما تعلق به حوزةً آلت بخلاف إبطال العبادة، إذ لا تعلق لها بحق الغير فافترقا قال:" فإن قيل: هي بمنزلة الصدقة التي لم تقبض، لأنه إنما امتنع من فعل باقي أجزاء الصدقة، والصوم بمنزلة الممتنع من تسليم الصدقة قيل له: لو لم يكن إلا كذلك لكان كما ذكرت، لكن لما كان في الخروج منه قبل إتمامه إبطال ما تقدم لم يكن له سبيل إلى ذلك، ومتى فعله لزمه القضاء، ألا ترى أنه لا يصح صوم بعض النهار دون بعض، وأنه من أكل في أول النهار لم يصح له صوم بقيته، لذلك من صام أوله ثم أفطر في باقيه فقد أخرج نفسه من صوم ذلك اليوم رأساً، وأبطل به حكم ما فعله كالراجع في الصدقة المقبوضة، فصار كمن رجع في صدقة مقبوضة لزمه ردها إلى المتصدق بها عليه". 
قلت: أما قوله: وأنه من أكل من أول النهار لم يصح له صوم بقيته فقد تقدم أن بعض أصحابنا يجيز ذلك إذا نواه قبل الزوال، وتقدم ضعفه، وأما قوله: وكذلك من صام أوله ثم أفطر فهذا محل وفاق. 
قال:" ويدل على ذلك أيضاً اتفاق الجميع على أن المحرم بحج أو عمرة تطوعاً متى أفسده لزمه القضاء، وكان الدخول فيه بمنزلة الإيجاب بالقول، فإن قيل: إنما لزمه القضاء لأن فساده لا يخرجه منه وليس كذلك كسائر القرب من الصلاة والصوم إذ يخرج منهما بالإفساد، قيل له: هذا الفرق لا يمنع تساويهما  في جهة الإيجاب بالدخول ولا يخلو هذا المحرم من أن يكون قد لزمه الإحرام بالدخول ووجب عليه إتمامه، أو لا يكون، فإن كان لزمه إتمامه فالواجب عليه القضاء سواء أحصر أو أفسده بفعله، لأن ما قد وجب لا يختلف حكمه في وقوع الفساد فيه بفعله أو بغير فعله، مثل النذر وحجة الإسلام، فمتى اتفقنا على أنه متى أفسده لزمه قضاؤه، وجب أن يكون ذلك حكمه إذا أحصر وتعذر فعله من غير جهته كسائر الواجبات، وعلى أن السنة قد قضت ببطلان قول الخصم وهو قوله عليه السلام: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) (
) فأوجب عليه القضاء مع وقوع المنع من قبل غيره، وإذا ثبت ذلك في الحج والعمرة وجب مثله في سائر القرب التي شرط صحتها إتمامها وكان بعضها منوطاً ببعض، وذلك مثل الصلاة والصيام، ويجب أن لا يختلف في وجوب قضائه حكم خروجه منها بفعله أو غير فعله، كما في سائر الواجبات"(
) انتهى. 
قلت: أما الحج والعمرة فقد تقدم الفرق بينهما وبين غيرهما من العبادات، وأما الإحصار فسيأتي حكمه أيضاً ـ إن شاء الله تعالى ـ. 
قال:" واحتج من خالف في ذلك بحديث أم هاني (حين ناولها النبي ( سؤره فشربته ثم قالت: إني كنت صائمة وكرهت أن أرد سؤرك فقال: إن كان قضاء رمضان فاقضي يوماً مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي) (
). 
قال: وهذا حديث مضطرب السند والمتن جميعاً، فأما اضطراب سنده فإن سماك بن حرب يرويه مرةً عمن سمع أم هاني ومرةً يقول: هارون ابن أم هاني أو ابن ابنة أم هاني، ومرة يرويه عن ومرة عن ابني أم هاني قال: أخبرنا أهلنا، ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يدل على قلة ضبط رواته، وأما اضطراب متنه فمن قبل ما حدثنا محمد بن بكر إلى أن قال: عن أم هانئ قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يساره عليه السلام، وأم هانئ عن يمينه، فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب ثم ناوله أم هانئ فشربت منه ثم قالت: يا رسول الله أفطرت وكنت صائمةً فقال لها: تقضين شيئاً قالت: لا ، قال: فلا يضرك) فذكر في هذا الحديث أنه لا يضرك وليس فيه نفي لوجوب القضاء لأنا كذلك نقول: أنه لم يضرها لأنها لم تعلم أنه لا يجوز لها الإفطار أو علمت ذلك، وأن اتباعه عليه السلام بالشرب أولى من المضي فيه. 
قال:" وحدثنا عبد الله بن جعفر إلى أن قال: وكان سماك بن حرب يقول: أخبرني ابنا أم هاني قال شعبة: فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ أنه عليه السلام دخل عليها فناولته شراباً فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: إني كنت صائمة فقال عليه السلام: الصائم المتطوع أمين نفسه، أو أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر فقلت لجعدة: سمعته أنت من أم هانئ؟ فقال: أخبرني أهلنا) وفي رواية (المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) وفي أخرى (إن كان من رمضان فصومي يوماً مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري) فلم يذكر في هذه الأخبار شيئاً في نفي القضاء وإنما ذكر فيها أن الصائم بالخيار وأنه أمين نفسه وأن له أن يفطر في التطوع، ولم يقل لا قضاء عليك، وهذا الاختلاف في متنه يدل على أنه غير مضبوط" انتهى. 
قلت: أما ما ذكره من الاضطراب في سنده فليس كما قال، لجواز أن يكون روى ذلك من هذه الطرق كلها، وهو لم يقل لم يحدثني به إلا فلان، وأما ما ذكره من الاضطراب في المتن فليس بمضطرب، لجواز أن يكون ذلك وقع جميعه، فروي في رواية أخرى الوقائع، وفي أخرى أخرى منها، وكيف نجعل ذلك قادحاً وفي الأحاديث جملة من هذا، ولم يزل العلماء يشترك بها. 
قال:" ولو ثبتت هذه الألفاظ لم يكن فيها ما ينفي وجوب القضاء، لأن أكثر ما فيها إباحة الإفطار، وإباحة الإفطار لا يدل على سقوط القضاء" 
قلت: يلزمه أن يكون لنا قول ثالث، وهو وجوب القضاء مع إباحة الإفطار، ولا قائل به فإن كل من أباح الفطر يقول: لا قضاء ، وكل من قال من منع يلزم القضاء. 
قال:" وقوله الصائم أمين نفسه، والصائم بالخيار، جاز أن يريد به من أصبح ممسكاً عما يمسك عنه الصائم من غير نية للصوم، أنه بالخيار في أن ينوي صوم التطوع أو يفطر، والممسك عما يمسك عنه الصائم يسمى صائماً، كما قال عليه السلام يوم عاشوراء: (من أكل فليصم بقية يومه) (
) ومراده الإمساك عما يمسك عنه الصائم، كذلك قوله: (الصائم بالخيار) (والصائم أمير نفسه) هو على هذا المعنى". 
قلت: الصائم شرعاً: من تلبس بالصيام ، ومن لم ينو لم يسم صائماً شرعاً، والأصل في خطاب الشارع حمله على الحقيقة الشرعية، قوله كما قال عليه السلام يوم عاشوراء، لا يدل له، لأنه ابتداء تشريع قال:" فإن وجد في بعض ألفاظ هذا الحديث (فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي) فإنما هو تأويل من الراوي لقوله: (لا يضرك وإن شئت فأفطري) (والصائم بالخيار) وإذا كان كذلك لم يثبت نفي القضاء لما ذكرت، قلت: هذا تأويل بعيد أو ممتنع، لأن الراوي لو قصد ذلك لميّزه ولسقط الوثوق بمتون الأحاديث للاحتمال المذكور ثم قال:" على أنه لو ثبت عنه عليه السلام نفي إيجاب القضاء من غير احتمال التأويل مع صحة السند واتساق المتن لكانت الأخبار الموجبة للقضاء أولى من وجوه: أحدها: أنه متى ورد خبران أحدهما مبيح، والآخر حاظر، كان الحظر أولى بالاستعمال، وخبرنا حاظر لترك القضاء، وخبرهم مبيح، فكان خبرنا أولى. 
ومن جهة أخرى أن النافي للقضاء وارد على الأصل والخبر الموجب له ناقل عنه، والخبر الناقل أولى، لأنه في المعنى وارد بعده، كأنه قد علم تاريخه ،وجهةٍ أخرى أن ترك الواجب يستحق به العقاب، وفعل المباح لا يستحق به العقاب، فكان استعمال خبر الوجوب أولى من خبر النفي، ومما يعارض خبر أم هاني في إباحة الإفطار ما حدثنا محمد بن أبي بكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( : (إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل) (
) وروي حديثاً آخر وفيه (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم) (
) فهذان خبران يحظران على الصائم الإفطار من غير عذر، ولم يفرق بين الفرض والتطوع، ألا ترى أنه قال في الأول: (وإن كان صائما فليصل) والصلاة تنافي الإفطار قلت: قد فسروا قوله فليصل أي: فليدع لمن دعاه، والصلاة الشرعية لا تليق بهذا المحل قال: وفرق أيضاً بين المفطر والصائم، فلو جاز للصائم الإفطار لقال: فليأكل، فإن قيل: إنما أراد بالصلاة الدعاء، والدعاء لا ينافي الأكل، قيل له: بل هو على الصلاة المعهودة عند الإطلاق، وهي التي بركوع وسجود، وصرفه إلى الدعاء غير جائز إلا بدلالة، فلو كان المراد الدعاء لكانت دلالته قائمة على أنه لا يفطر، حيث فرق بين الصائم و المفطر كما ذكرنا ، وقوله عليه السلام في الحديث: (فليقل إني صائم) يدل على أن الصوم يمنعه من الأكل، وقد علمنا أنه عليه السلام قد جعل إجابة الدعوة من المسلم حق كالسلام وعيادة المريض وشهود الجنازة، فلما منعه الأكل الإجابة وقال: فليقل إني صائم، دل ذلك على حظر الإفطار في سائر الصيام من غير عذر". 
قلت: قد فسروا قوله فليصل أي: فليدع لمن دعاه، والصلاة الشرعية لا تليق بهذا المحل، وممن فسره بذلك أبو القاسم الراغب قال: فإن قيل: فقد روي عن أبي الدرداء وجابر أنهما كانا لا يريان بالإفطار بأساً في التطوع، وروي أن عمر دخل المسجد فصلى ركعة ثم انصرف فتبعه رجل فقال: صليت ركعة فقال: هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص) (
) ثم أجاب عن خبر أبي الدرداء وجابر بأنه ليس فيه نفي القضاء، إنما فيه إباحة الإفطار، وعارض الخبر بما رواه عن ابن عباس وابن عمر من وجوب القضاء، وأجاب عن خبر عمر بأنه يحتمل أن يريد من دخل في صلاةٍ يظن أنها عليه، ثم ذكر أنها لم تكن عليه، فإن له أن يقطعها وليس عليه قضاؤها". 
قلت: وهذا تأويل بعيد جداً قال: وروي عن ابن مسعود ما أجزأت ركعة قط) (
) فإن قيل: قوله تعالى (ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ( يدل على الاقتصار على ركعة، قيل: هذا تخيير في القراءة لا في الركعات، قال:" وقال الشافعي: عليه في الأضحية البدل إذا استهلكها، فيلزمه مثله في سائر القرب". 
قلت: لا نسلم صحة القياس حتى يلزم ما ذكر، ولئن سلم، فإنما يلزم المضحي البدل إذا نذر التضحية في شاة أو بقرة بعينها ثم أهلكها هو فوجوب البدل إنما جاء من طريق التزامه بالنذر، ونحن نقول: لو قال ذلك في الصوم كان الحكم كذلك، لكونه صار واجباً بالنذر لا تطوعاً فاستحالت المسألة، وإنما كان الأمر على ما ذكرت لك لأن التضحية عندنا ليست واجبةً بل سنة .
 الحكم السابع: استدل الرازي بالآية الكريمة على أن من أصبح مقيماً صائماً ثم سافر أنه لا يجوز له الفطر قال:" بدلالة ظاهر قوله (ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ( ولم يفرق بين من سافر بعد الدخول في الصوم وبين من أقام". 
قلت: قد تقدمت هذه المسألة بدلالتها، وأقوال الناس فيها ـ ولله الحمد ـ. 
الحكم الثامن: قال الرازي:" فيه الدلالة على أن من أكل بعد طلوع الفجر، وهو يظن أن عليه ليلاً، أو أكل قبل غروب الشمس، وهو يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين الحال أن عليه القضاء، لقوله ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( وهذا لم يتم. قال:" وقد اختلف السلف في ذلك، فقال مجاهد و جابر وزيد والحكم: أنه لا قضاء عليه هذا في المتسحر الذي يظن أن عليه ليلاً، وقال مجاهد: لو ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم بان أنها لم تغب كان عليه القضاء، فرق بين السحور وبين من أكل قبل غروب الشمس على ظنٍ منه، قال: لأن الله تعالى قال ( ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ( فما لم يتبين له، فالأكل له مباح فلا قضاء عليه فيما أكل". 
قلت: قد تقدمت هذه المسألة محررة، وأن مذهبنا كما قال مجاهد، وتقدم الفرق وهو الاستصحاب قال:" وأما الذي أفطر على ظن منه بغيوب الشمس فقد كان صومه يقيناً، فلم يكن جائز له الإفطار حتى يتبين له غروب الشمس، وقال محمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأصحابنا جميعاً ومالك والثوري والشافعي: يقضي في الحالتين، إلا أن مالكاً قال: في صوم التطوع يمضي فيه، وفي الفرض يقضي، قلت: قد تقدم أن المزني نقل بطلان الصوم في الصورتين عن الشافعي، وتقدم أن الأصحاب غلطوا المزني في مسألة الفجر دون الغروب، وتقدم الفرق وتقدم أن بعضهم صوب نقل المزني، وقد أوضحت ذلك في المسألة الثالثة عشرة ولكن الصحيح عند أصحابنا أنه لا يفطر في الغلط في الفجر بخلاف الغروب عملا بالاستصحاب في المسألتين ـ والله تعالى أعلم ـ. 
قال:" وروى الأعمش عن زيد بن وهب (أن عمر أفطر هو والناس في يوم غيم، ثم طلعت الشمس فقال: ما تجانفنا الإثم، والله لا نقضيه) (
) وروي عنه أنه قال: (الخطب يسير نقضي يوماً) (
) وظاهر قوله ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( يقضي ببطلان صيامه إذا لم يتممه، ولم تفصل الآية بين من أكل جاهلاً بالوقت أو عالماً به، فإن قيل: قال تعالى ( ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ( فلما لم يتبين له ذلك فالأكل له مباح، قيل له: لا يخلوا هذا الأكل من حالين: إما أن عليه استبانة طلوع الفجر والوصول إلى علمه يقيناً بأن يكون عارفاً به وليس بينه وبين مطلعه حائل، فإن كان كذلك ولم يستبن فإنما هو من تفريطه، ومن كانت هذه حاله فغير جائز له الإقدام على الأكل، لأن في وسعه الوصول إلى اليقين والاستبانة ففرط وتفريطه لا يسقط عنه فرض الصوم، وإما أن يكون ممن لا يمكنه ذلك، بأن يكون غير عارف بصفة الفجر، أو كان بينه وبينه حائل، أو به ضعف بصر، فهذا أيضاً ليس له الإقدام على الأكل بل عليه الصبر إلى اليقين، وكذلك من أكل على ظن منه بغيبوبة الشمس في غيم فهو بهذه المنزلة بظاهر مقتضى قوله ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( فإن قيل: لم يكلف تبين الفجر عند الله، وإنما كلف ماعنده، قيل له: إذا أمكنه الوصول إلى معرفة طلوع الفجر الذي هو عند الله تعالى فعليه سراعاً به، فمتى لم يكن هناك حائل استحال إلا بعلمه، ومع ذلك إذا غفل أبيح له الأكل عند غفلته، وإباحة الأكل غير مسقطة للقضاء كالمريض والمسافر وهما أصل في ذلك، لأنهما معذوران، والذي اشتبه عليه طلوع الفجر وظنه قد طلع معذور في الأكل وعذره لا يسقط القضاء، ويدل على ذلك اتفاقهم على أنه لو غم عليهم أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم تيقن أنه من رمضان وجب قضاؤه، وكذلك الأسير في دار الحرب إذا لم يعلم برمضان فأفطره ثم علم به وجب عليه قضاؤه، ولا يكون جهله بوقته عذراً في إسقاط قضائه، كذلك من خفي عليه طلوع الفجر أو غروب الشمس، فإن قيل: هلا جعل بمنزلة الناسي في سقوط القضاء، لأنه لم يعلم في حال الأكل بوجوب الصوم عليه قيل له: هذا اعتلال فاسد لوجوده فيمن غم عليه رمضان مع إيجاب القضاء عليه متى علم أنه رمضان عند الجميع، وكذا الأسير في دار الحرب إذا مضى رمضان ولم يعلم به ثم علم عليه القضاء عند الجميع، وقال أصحابنا في الأكل ناسياً: القياس أنْ يجب عليه القضاء، وإنما تركوا القياس للأثر، ولو كان ظاهر الآية ينفي صحة صوم الناسي، لأنه تعالى قال ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( وهذا لم يتم صومه، لأن الصوم هو الإمساك ولم يوجد منه، ألا ترى أنه لو نسي الصوم رأساً كان عليه القضاء عند الجميع، ثم روى بسنده عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (أفطرنا مع رسول الله ( يوماً من رمضان في يوم غيم على عهده عليه السلام، ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة: قلت: لهشام أُمِروا بالقضاء؟ قال وَبُدٌّ من ذلك) (
) ، قلت: مقصوده من هذا كله أن الأكل مع الشك في طلوع الفجر وغروب الشمس لا يجوز، فأما الثاني فمسلم، والأول ممنوع، لما تقدم في المسألة المعقودة لذلك. 
وإذ قد تعرض لمسألة الناسي، فلنتعرض لها أيضاً، اعلم أن مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ فيمن أكل أو شرب ناسياً فيه تفصيل: وهو أنه لا يخلوا إما أن يأكل كثيراً أو قليلاً، فإن كان الأول ففيه وجهان: كالوجهين في بطلان الصلاة بالكلام الكثير، وإن كان الثاني لم يفطر(
) للحديث المشهور ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم فإنما               أطعمه الله وسقاه) (
) وخالفنا مالك
 والحديث حجة عليه، وإن جامع ناسياً فنقل المزني أن صومه لا يبطل. 
قال الرافعي:" وللأصحاب فيه طريقان أصحهما: القطع بأنه لا يبطل، والثاني: أنه يخرج على قولين كما في نكاح المحرم ناسياً"(
) وذكر الماوردي هذا الفصل فقال:" إذا وطئ الصائم ناسياً أو أكل ناسياً فهو على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة وقال ربيعه ومالك: عليه القضاء ولا كفارة وقال أحمد بن حنبل: عليه القضاء في الأكل والشرب(
) والكفارة في الجماع، واستدلوا على ذلك بأوجه أحدها: أنه جماع نائم صادف صوماً فوجب أن يفطر به كالعامد قالوا: كما أنها عبادة يفسدها جماع العامد فوجب أن يفسدها جماع الناسي كالحج"(
) الثالث: أن السهو يقع في الأكل والجماع تارةً في ابتداء الصوم، وتارةً في أثنائه، ولو أكل أو جامع في الليل، ثم بان له طلوع الفجر عند أكله وجماعه أفطر، و لزمه القضاء فكذلك في أثناء صومه، الرابع: أن عمد الحدث وسهوه سواء في نقض الطهارة فيهما فكذلك الأكل والجماع في الصوم، وقد أجاب أصحابنا ـ رحمهم الله تعالى ـ عن هذه الأدلة بما سأذكره بعد ذكر أدلتهم، واستدل أصحابنا بأدلةٍ منها قوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
) ، الثاني: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله ( جاء إليه رجل فقال يا رسول الله: إني أكلت وشربت وأنا صائم فقال: الله أطعمك وسقاك) (
) وفيه دليلان: ـ 
أحدهما: أنه سلبه فعله وأضافه إلى الله تعالى. 
والثاني: أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله يدل على أنه على صومه  الثالث: ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله ( قال: (من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (
) فكما أمره بإتمام صومه دل على أنه لم يفطر .

الرابع: أنها عبادة يفسدها الأكل عامداً فوجب ألا يفسدها ناسياً، كالصلاة إذا أكل فيها لقمةً ناسياً. 
الخامس: أنه معنىً وقع في أثناء الصوم يختص عمده بإفساد الصوم ألا يفسد بسهوِهِ أصلُهُ إذا ذرعه القيء؟ ولا يرِدُ تارك النية لأنها لا تقع في أثناء الصوم، ولا تردُ الرِّدة أيضاً لأنها لا تختص بالصوم ولا تفسده، وإنما يبطل بها الإيمان، وأما الجواب عن قياسهم على الحج فللشافعي في الحج قولان: أحدهما: لا يفسد فسقط الإيراد. 
والثاني: أنه فسد، ولكن الفرق بينهما أن النواهي في الحج ضربان: ضرب اشترك الحكم في عمده و سهوه كالحلق وقتل الصيد، وضرب فرق بين عمده وسهوه كاللباس والطيب، فألحق الجماع بالضرب الأول لأنه إتلاف، وليس كذلك الصيام، لأنا وجدنا النواهي فيه نوعاً واحداً وقع الفرق بين العمد والخطأ وهو القيء، فوجب أن يكون الجماع والأكل لاحقاً به، وأما قياسهم على العامد فالمعنى فيه إمكان الاحتراز منه، وأما جمعهم بين الناسي والمخطئ في طلوع الفجر فالفرق بينهما: أن ذاك مخطئ في الوقت، وهذا مخطئ في الفعل، وقد وقع الفرق بين الخطأ في الأوقات، والخطأ في الأفعال، ألا تراه لو أخطأ في وقت الصلاة وصلى لزمه القضاء، ولو أخطأ في عدد الركعات بنى على صلاته، وأما ما ذكره من الحدث فالفرق بينهما من وجهين: ـ 
أحدهما: ورود السنة بالفرق بين الموضعين،  والثاني: أن يمنعوا من تسليم المنافاة. 
وقال الخزرجى:" وقد اختلفوا فيمن أكل أو شرب أو وطئ ناسياً على أربعة أقوال: فذهب مالك(
) وأكثر أصحابه: إلى أن عليه القضاء دون الكفارة، ومذهب أبي حنيفة والشافعي(
) وأصحابهما: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة وقاله الأوزاعي والثوري، وقيل أنه روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة مثل ذلك، ومذهب أصحاب الحديث أن عليه القضاء دون الكفارة، ودليل مالك وأصحابه ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( وهذا غير متم للصوم"(
) انتهى. 
قلت: وفي المسألة قول خامس، وهو مذهب أحمد بن حنبل أن عليه القضاء في الأكل والشرب دون الكفارة، وفي الوطء الكفارة دون القضاء (
)،كما تقدم نقله عنه ـ والله أعلم ـ ، الحكم التاسع: قيل فيها دليل على إبطال صوم المكره على الأكل لأنه لم يتم صومه، وقد تقدمت هذه المسألة وأنه تارةً يكره من غير فعل نيته كما إذا أو...... (
) الماء أو حسي في جوفه الطعام، فهذا لا أثر له عندنا، وتقدم أن فيه خلافاً ضعيفاً، وتارةً يكره حتى يتعاطى الأكل والشرب والجماع إن قلنا بتصور الإكراه عليه بتبيينه وتقدم أن فيه قولين وأن الأظهر عدم الإفطار، كل ذلك في مسألة دخول الذباب وغبار الطريق    فعليك بهــا. 
وقال الرازي:" قوله تعالى ( ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ( يوجب أيضاً إبطال صوم المكره على الأكل، لأنه لم يتمه على ما قدمنا قلت: هذا في حكم المتم لأنه معذور لا اختيار له، وعنده لا فرق بين نوعي الإكراه المتقدمين، وتقدم البحث معه في ذلك في المسألة المشار إليها، وحجة من قال: بأنه يفطر ويقضي، وإن كان معذوراً بالقياس على المريض والمسافر، فإن العذر لا يسقط عنهما القضاء، إلا أن الفرق ظاهر، وهو أن المريض والمسافر مختارين للإفطار متعاطيان ذلك بأنفسهما، وللأول أن يخدش هذا الفرق بأن المرض والسفر كالإكراه، وللنظر في المسألة مجال. 
الحكم العاشر: قد استدل الرازي بها أيضاً على إبطال صوم من جن فأكل في حال جنونه، قال:" لأن الله تعالى حكم بصحة الصوم لمن أتمه إلى الليل، فمن وجد منه فعل يحظره الصوم فهو غريم لصومه إلى الليل فيلزمه القضاء"(
) انتهى قلت: تقدمت هذه المسألة مستوفاة واختلاف فقهاء الأمصار فيها في المسألة الثانية من الفصل العشرين في معنى قوله تعالى ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ( فعليك باعتباره إلا أن قول الرازي هنا ببطلان صوم من جن فأكل في حال جنونه بإطلاقه مناقض لما نقله أولاً في المسألة المشار إليها، فإنه نقل هناك إن جن رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن أفاق في شيء منه قضاه كله، وقد يجاب عنه بأنه إنما قصد التنبيه على محل الاستدلال، وأما تفصيل المسألة فقد تقدم تحريره .

 قوله تعالى ( ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( هذه الآية الكريمة تشتمل على ........ (
) أحدها: في تفسيره لغة وشرعاً فالاعتكاف لغةً: افتعال من عكف يعكف بضم العين وكسرها، وقد قريء بها في السبع مجرد اللبث قليلاً  كان أو كثيراً براً كان أو فجوراً، يقال عكف على كذا من خير أو شر إذا أقام عليه، ومنه قوله تعالى ( ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ... (
)( وقال تعالى( ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ(
)( وقال تعالى ( ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ           ﮯ  ﮰ  ﮱ ... (
)( وقال تعالى    ( ﮞ  ﮟ  ﮠ... (
)( ،( ﯵ  ﯶ   ﯷ... (
)( .
وقال امرؤ القيس:     تظل الطير عاكفـة عليه *** وتنزع الحواجـب والعيونا(
)
وقال أبو ذؤيب(
):       فهن عكوف كنوح الحمــام قد سقى أكبادهن الهوى 

 وقال الطرماح :     فباتت بنات الليل حولي عكفاً *** عكوف البواكي بينهن صريع (
) 
وقال الراجـز :       عكف النبيط يلعبون الفنزجا(
)           

والاعتكاف شرعاً: هو لبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع ومقدماته في القولين ومن الناس من لم يشترط لبث ساعة بل لو مجرد الحضور كافٍ كالحضور بعرفة حتى لو دخل من أحد بابي المسجد وخرج من الآخر كان اعتكافاً وقال الماوردي:" بعد أن ذكر معناه لغةً ثم جاء الشرع فقرر الاعتكاف لنا على صفة في مكان مخصوص"(
). 
وقال الرازي:" ثم نقل في الشرع إلى معانٍ أخر مع اللبث لم يكن الاسم يتناولها في اللغة ؛ منها الكون في المسجد ، ومنها الصوم ، ومنها ترك الجماع رأساً ونية التقرب إلى الله عز وجل ، ولا يكون معتكفاً إلا بوجود هذه المعاني ، وهو نظير ما قلنا في الصوم إنه اسم للإمساك في اللغة ثم زيد فيه معان أخر لا يكون الإمساك صوما شرعيا إلا بوجودها"(
) وقال ابن العربي:" الاعتكاف في اللغة هو اللبث ، وهو غير مقدر عند الشافعي وأقله لحظة ، ولا حد لأكثره"(
). 
المسألة الثانية: في مقدار زمانه وقد اختلف العلماء في ذلك، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لحظه، وفي عبارة بعضهم ساعة(
)، ولا يعني بها إحدى الساعات التي تقسم الليل والنهار، علماً نص على ذلك الرافعي(
) بل مراده كما تقدم لحظة لكن ليس المراد أيضاً اللحظة اللطيفة بل لابد وأن يزيد على زمن الطمأنينة في أركان الصلاة نص عليها أيضا فلو نذر اعتكاف ساعة انعقد، ولو نذر اعتكافاً مطلقاً خرج عن عهدية اللحظة، إلا أن الشافعي استحب ألا ينقص عن يوم خروجاً من الخلاف الآتي ذكره، وحكى الصيدلاني وجهاً أنه لابد من يوم أو ما يربو منه، لأن مادون ذلك معتاد في الحاجات التي تعني في المساجد فلا تصلح للقربة. 
قال ابن العربي :" وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول: انووا الاعتكاف تربحوه" قلت: وكان بعض مشائخي إذا دخل المسجد لصلاة أو غيرها أو عابر سبيل ينوي الاعتكاف، قال: لا ضرر بذلك عبادتين الصلاة والاعتكاف أو الاعتكاف وإن لم يكن صلاة ـ والله أعلم ـ هذا ما يتعلق بمذهبنا، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا بد من يوم، وبعضهم يقول: وليلة، قال ابن العربي:" وقال مالك وأبو حنيفة(
): هو مقدر بيوم وليلة لأن الصوم عندهما من شرطه، قال:" قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين"(
) انتهى، وكأن ابن العربي لم يرفض الاستدلال بذلك على اشتراط الشيئين، ـ أعني الصوم والتقدير باليوم والليلة ـ وهذا لا يلزم في الوجهين : أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ؛ لأنها حال واقعة لا مشترطة وأما تقديره بيوم وليلة ؛ لأن الصوم من شرطه فضعيف ؛ فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ؛ ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة ، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة" انتهى وهذا الذي ذكره ابن العربي حسن جداً، ثم استدل على اشتراط الصوم بما رواه النسائي أنه عليه السلام قال لعمر: (اعتكف وصم) (
) انتهى ولا دلالة في ذلك إذ ليس فيه أن الصوم شرط له، وليس جعل الصوم شرطاً في الاعتكاف أولى من عكسه بمقتضى ظاهر ما استدللتم به من الحديث لكنه لا قائل به قال:" وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي فجاء الشرع في عمر بتقديره بيوم وليلة، وكأن ذلك أقله وجاء فعل النبي ( باعتكاف عشرة أيام وكان ذلك المستحب فيه وحكى الرازي عن ابن حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر أنه: له أن يعتكف يوماً وما شاء"(
) انتهى قلت: وظاهر هذا أن الشافعي يقول: أقله يوم، ولذلك قرنه بمن يشترط ذلك، وقد عرفت مذهبه مما تقدم. 
قال:" وقد اختلفت الرواية فيمن دخل في الاعتكاف من غير إيجاب بالقول في إحدى الروايتين هو معتكف مادام في المسجد وله أن يخرج متى شاء بعد أن يكون صائماً في مقدار لبثه فيه، وفي الرواية الأخرى في غير الأصول أن عليه أن يتم يوماً، وروى ابن وهب عن مالك قال:" ما سمعت أن أحداً يعتكف دون عشر ومن صنع ذلك لم أر عليه باساً" وروى ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول:" الاعتكاف يوم وليلة ثم رَجع، وقال:" لا اعتكاف أقل من عشرة أيام" وقال عبد الله بن الحسين:" لا أستحب أن يعتكف أقل من عشرة أيام" قال الرازي:" تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان فالموجب لتحديده متحكم قائل بغير دلالة" قلت: ما ذكره صحيح، لأن الاعتكاف لغة وشرعاً هو لبث، غاية ما فيه أنه اشترط في الشرع شروط فيكتفى في اللبث بأدنى ما يسمى لبثاً وهو مذهبنا كما تقدم شرحه، ولا يشترط المكوث في اللبث، بل لو تردد ذاهباً جائياً في أرجاء المسجد كان معتكفاً قال:" فإن قيل: تحديده بالعشر لما روي عنه عليه السلام (أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) (
) وروي (أنه اعتكف العشر الأواخر من شوال) (
) في بعض السنين ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك، قيل له: لم يختلف الفقهاء أن فعله عليه السلام للاعتكاف ليس على سبيل الوجوب ولم يوجب على أحد اعتكافاً فإذا لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتقديره بالعشرة لا يثبت، ومع ذلك فإنه لم ينف غيره، ونحن نقول: إن اعتكاف العشرة جائز، ونفي ما دونها يحتاج إلى دليل، وقد أطلق الله تعالى ذكر الاعتكاف فقال ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( فلم يحُدُّهُ بِوَقتٍ ولم يُقَدِّرْهُ بِمُدَّةٍ ، فهو على إطلاقه، وغير جائز تخصيصه بغير دلالة، وقال الخزرجى:" واختلفوا في أقل الاعتكاف فعن مالك روايتان أحدهما: يوم وليلة، والثانية عشرة أيام
، وذهب أبو حنيفة إلى أنه قد يكون للاعتكاف ساعةً، وفي الآية حجة على أبي حنيفة(
)، لأنه تعالى لما خاطب بها الصوام خاصة علمنا أن الصوم يشترط في الاعتكاف ولما كان الصوم الشرعي لا يكون أقل من يوم علمنا أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم فإذا ثبت هذا ظهر فساد ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهذا النوع من الاستدلال يسميه الأصوليون الاقتضاء"(
) انتهى قلت: ما نقله مذهباً لأبي حنيفة ليس مذهباً له، وإنما مذهبه كما تقدم مثل مذهب مالك، ثم إنه أغلظ في العبارة على أبي حنيفة، وكيف يستقيم أن يكون مذهب أبي حنيفة ما نقله من أن أوله ساعة وهو يشترط فيه الصوم، وإنما هذا مذهبنا، وأما استدلاله بما تقدم من أنه خطاب للصوام فممنوع، بل هو خطاب لهم ولغيرهم، ولئن سلم ذلك فمن أين يلزم اشتراطه فيه؟ وقد تقدم رد ابن العربي على أصحاب مالك هذا الدليل، وأيضاً فعلى مقتضى دليلكم باشتراط الصوم والصوم الشرعي أقل ما يكون يوماً، فيلزم أن يكون أقل الاعتكاف يوماً فمن أين تجيء الليلة إذ لا صوم فيها؟وقوله:" وهذا يسميه الأصوليون دلالة الاقتضاء فليس كذلك، لأن دلالة الاقتضاء عندهم عبارة عما احتمل أحد تقديران لاستقامة الكلام،نحو قوله عليه السلام:(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) ( ﮚ  ﮛ (
)( ولا صلاة إلا بطهور، وأما ما نحن فيه فيشبه أن يكون من باب الإشارة والتنبيه، كما تقدم في الاستدلال من قوله ( ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ...( الآية على جواز صوم الجنب. 
المسألة الثالثة: في سبب هذه الآية: قال مجاهد: كانت الأنصار تجامع في الاعتكاف فنزلت هذه الآية(
) وقال الضحاك: حرم ولم يخص الأنصار، وقال ابن الفرس:" قال الشافعي: هذه الآية تدل على أن المباشرة كانت مباحةً في الاعتكاف ثم نسخت بالنهي عنها"(
) انتهى قلت: تسمية مثل هذا نسخاً بعيد لا سيما الشافعي فإن النسخ لا يرد على ما ثبت بالإباحة الأصلية كما قدمته لك في حد النسخ .
وفي الكشاف:" وعن قتادة :كان الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امرأته ثم رجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك"(
) انتهى وهذه عبارة حسنة وما نقله الزمخشري عن الشافعي يبعد جداً لما ذكرت لك في شرط النسخ، ولم أر من أصحابنا من نقل ذلك عنه وهم أعرف بمذهبه والله أعلم .

المسألة الرابعة: الاعتكاف سنة مؤكدة، وليس بواجب إجماعاً فهنا دعوتان أحدهما: أنه سنة مؤكدة، والثاني: أنه ليس بواجب، أما الدليل على كونه سنة فالإجماع والكتاب والسنة، أما الإجماع فظاهر،وأما الكتاب فقوله تعالى( ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ( وقوله تعالى ( ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ( فدل ذلك على مشروعية الاعتكاف، وهي عبادة قديمة قبل الإسلام كما سيأتي، وأما السنة فما رواه الأئمة في الصحيح أنه عليه السلام (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله) (
)رواه عروة عن عائشة وروي عن أبي هريرة عنه عليه السلام (أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً) (
) وروى الشافعي بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( (كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان) (
) وعنه عليه السلام (من اعتكف فواق ناقةٍ(
) فكأنما أعتق نسمةً) (
) وفيه دليل على أن أقل مدة الاعتكاف لحظة كما هو مذهبنا، وليس مقيداً بيوم وليلة، ولقائل أن يقول: خرج هذا مخرج المبالغة في الترغيب فيه كقوله (:(من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنا الله له به بيتاً في الجنة) (
) وليس المراد أن يبني قدر عش القطاة أصلاً، إلا أن الفرق بين الحديثين ظاهر، لإمكان حمل حديث الاعتكاف على حقيقته بخلاف حديث بناء المسجد، فإن قيل: كيف ادعيتم الإجماع كما صرح به جماعة الرافعي وغيره، ومالك رحمه الله يكرهه نقل ذلك عنه غير واحد، الخزرجي وأبو عبد الله القرطبي، والجواب أنه: إنما كرهه لأنه يعسر الوفاء بجميع شروطه وقل من يقدر عليه، كذا نقله ابن الفرس(
) وأبو عبد الله(
) ، وإذا ثبت ذلك فمالك لم ينكر كونه سنة في نفسه ولا قربة مندوباً إليها ، وإنما كره التعرض له حيث لم يقدر عليه إلا أنه يلزم ذلك في كل عبادة يعسر الوفاء بشروطها فيلزمه أن يكون أكثر العبادات مكروهةً، لأن غالبها يعسر الوفاء بجميع شروطها، وفعله في العشر الأواخر من رمضان أوكد اقتداءً به عليه السلام، ولتحري ليلة القدر، وينبغي للمعتكف أن يدخل ليلة الحادي والعشرين قبل غروب الشمس، وأن يخرج منه ليلة العيد بعد غروبها كيلا يفوته شيء من العشر، وإن مكث ليلة العيد إلى أن يصليه فهو أفضل، وأما كونه غير واجب لما رواه أبو سعيد الخدري عنه عليه السلام أنه قال: (من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر من رمضان) (
) فلما علقه بإرادته دل على عدم وجوبه، إذ لو كان واجباً لم يعلقه على الإرادة ولأن العبادات الواجبات قد قدر لها الشرع أسباباً ثابتة كالصلاة، أو عارضة كالزكاة وليس للاعتكاف سبب ثابت ولا عارض، فعلم أنه غير واجب، ويدل على كونه غير واجب الإجماع كما نقله الرازي، فإن نذره أحد لزمه بطريق النذر لا بأصل الشرع وسيأتي مسألة نذره إن شاء الله تعالى .

المسألة الخامسة: هل يشترط في الاعتكاف صوم أم لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك فمذهبنا أنه لا يشترط فيه صوم حتى لو اعتكف في الأيام التي يحرم فيها الصوم كيوم الفطر والأضحى وأيام التشريق صح اعتكافه(
)، وكذا لو ليلاً الذي ليس محلاً للصوم صح، وهو قول أمير المؤمنين علي ـ كرم الله وجهه ـ وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وأبو ثور والمزني والشعبي وإبراهيم ومجاهد(
)، وذهب مالك(
) وأبو حنيفة(
) وأحمد(
) في أحد قوليه إلى اشتراطه، وهو قول الثوري و الأوزاعي ، ونقل الخزرجي عن ابن جرير الطبري أنه نقل عن الشافعي مثل مذهب مالك في أن شرط الاعتكاف الصوم(
) ، قلت: نقل الشيخ أبو محمد وغيره ذلك قولاً عنه في القديم ـ والله أعلم ـ وفي الصحابة ابن عباس وابن عمر وعائشة، وقال الليث بن سعد: الاعتكاف في رمضان والجواز في غير رمضان وإن جاور فعليه ما على المعتكف وغيره من الصيام وغيره، واستدل أصحابنا على عدم اشتراطه بأدلةٍ أحدها: الآية الكريمة ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( فهذا على ظاهره وعمومه على كل معتكف كذا قاله الماوردي"(
) ومراده أنه يطلق في الصائم وغيره وإلا فلا عموم هنا. 
الثاني: ما رواه عمر قال: سألت رسول الله ( فقلت: (كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام! فقال: أوف بنذرك) (
) ولو كان الصوم شرطاً لم يأمره بالوفاء بالاعتكاف في الليلة المقدرة، وقد يقال: مراده ليلة مع يومها وهم يذكرون الليالي دون الأيام لأن اليوم تبع لليلته، ورد في بعض الروايات (يوماً) والجواب: أنهم إنما يذكرون الليالي دون الأيام في التاريخ لا في غيره، أما في غيره فينصون على الزمن المراد بخصوصه(
) الثالث: مارواه ابن عباس قال: قال رسول الله (: (ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه) (
). 
الرابع: ما روي عن عائشة (أنه عليه السلام أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر أن يضرب له بناء، فخرج فرأى أربعة أبنية فقال: لمن هذه الأبنية؟ فقيل: هذا لرسول الله، وهذا لعائشة، وهذا لحفصة، وهذا لزينب، فنقض اعتكافه واعتكف العشر الأول من شوال) (
) قال أصحابنا: فدل على جواز اعتكاف يوم الفطر وأنه يجوز بغير صوم إذ صومه حرام، الخامس: أنها عبادة من شرط صحتها المسجد، فلا تفتقر إلى صوم كالطواف. السادس: أنها عبادة ليس من شرط ابتدائها الصوم فلا يكون من شرط ابتدائها الصوم كالصلاة والحج، وعكسه المسجد كما كان شرطاً في ابتدائها كان شرطاً في استدامتها ، السابع: أن كل ما كان عبادة على الندب مقصودة في نفسها لم يكن شرطاً في عبادةٍ أخرى كالصلاة. 
الثامن: استدل ابن المنذر وابن العربي بأن اعتكافه عليه السلام كان في رمضان ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان وغيره" انتهى. 
قلت: هم لا يشترطون له صوماً مختصاً به بل المراد أن يقع في حال صومٍ ما، فإذا اعتكف في رمضان بالصوم لرمضان وقد حصل الغرض كما لو نذر أن يعتكف صائماً فإنه إذا اعتكف في رمضان أجزأه. 
التاسع: أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره وأن ليله داخل في اعتكافه وليس الليل بوضع صوم فكذلك نهاره واستدل من اشترط فيه الصوم بأدلة الأول: قوله تعالى ( ﮆ  ﮇ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( قالوا: فقصر الخطاب على الصائمين ، قال ابن الفرس:" فلو لم يكن الصوم من شروط الاعتكاف لم يكن ذلك معنى ً وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر (لا اعتكاف إلا بصيام) لقوله تعالى ( ﭳ  ﭴ .. إلى قوله .. ﮋ ( قال: وإنما ذكر الله تعالى الاعتكاف مع الصيام(
) "(
) وقال ابن العربي:" قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين"(
) الثاني: ما روته عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (
) الثالث: ما روي عن عمر أنه قال: (يا رسول الله إني نذرت اعتكاف يومٍ في الجاهلية فقال اعتكف وصم) (
) فأمره بالصوم ، الرابع: قال الرازي:" لما كان الاعتكاف اسما مجملا لما بينا، كان مفتقرا إلى البيان ، فكل ما فعله النبي ( في اعتكافه فهو وارد مورد البيان ، فيجب أن يكون على الوجوب ؛ لأن فعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله ، فلما ثبت عن النبي ( (لا اعتكاف إلا بصوم) (
) وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا يصح  إلا به ، كفعله في الصلاة لأعداد الركعات والقيام والركوع والسجود لما كان على وجه البيان كان على وجه الوجوب"(
) انتهى    الخامس: قول عائشة: (من سنة المعتكف) أي: الصوم. 
السادس: أنه لبث في مكان مخصوص، فوجب أن لا يكون قربة حتى ينظم إليه قربة كالوقوف بعرفة السابع: أن الاعتكاف يلزم بالنذر، والنذر لا يلزم إلا فيما استقر له أصل في الشرع، وليس للاعتكاف أصل في الشرع إلا أن ينضم إليه الصوم، فدل على وجوبه فيه قال الرازي منقحاً لهذا الدليل:" ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على لزومه بالنذر فلولا ما يتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر ؛ لأن ما ليس له أصل في الوجوب لا يلزم بالنذر ولا يصير واجبا ، كما أن ما ليس له أصل في القرب لا يصير قربة وإن تقرب به ، ويدل عليه أن الاعتكاف لبث في مكان فأشبه الوقوف بعرفة والإحرام، والكون بمنى لما كان لبثا في مكان لم يصر قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه هو في نفسه قربة ، فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى الرمي ". 
وقد أجاب أصحابنا عن هذه الأدلة، أما الآية الكريمة فقد تقدم الجواب عنها وتقدم تضعيف ابن العربي له ، وأما حديث عائشة وما في معناه فمحمول على نفي الكمال أي: لا اعتكاف كاملاً إلا بصوم، وقد اعترض بعضهم بأن هذا خلاف قاعدتكم في الإضمار، فإن القاعدة أن يضمر الصحة كقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (
) (لا صلاة إلا بطهور) (
) لأن الصحة أقرب إلى الحقيقة كما هو مقرر في علم الأصول، فلم قدرتم هنا الكمال الذي هو أبعد عن الحقيقة، وجواب هذا أنه يضمر ما هو أقرب إلى الحقيقة كمال صحة حيث لا معارض، ويضمر الكمال حيث معارض، ومن هذا (لا وضوء لمن لم يسم الله) (
) (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (
) وتحقيق هذا في غير هذا الموضوع ، وجواب ثانٍ عن حديث عائشة، أنه محمول على من نذر اعتكافاً بصوم وأما حديث عمر (أن أعتكف يوماً) فلم يصح، وإنما صح (أن أعتكف ليلة) لأن رواية يوماً تفرد بها عبد الله بن شريك عن عمرو بن دينار وهو ضعيف، وعلى تقدير صحته فمحمول على الاستحباب، وأما قياسهم على الوقوف فنقول بموجبه وهو أن الفدية التي تنضم إليه هي النية، ثم نقلب القياس عليهم بتلك الأوصاف فنقول: فوجب ألا يكون من شرطه الصوم كالوقوف بعرفة، وأما اعتكافه في مسجده عليه السلام صائماً فلا يدل على اشتراطه، لأنه فعل أحد الجائزين، كما لا يدل على أن مسجده عليه السلام من شرطه وأما قولهم: أن النذر يلزم فيما استقر له أصل في الشرع فباطل، بمن نذر الصدقة بداره قد لزمه نذره وليس له أصل في الشرع، ويبطل على أصلهم بالعمرة تلزم بالنذر وليس لها عندهم أصل واجب في الشرع، وقد اعترض بعض أصحابنا على الحنفية بأن قال: لو كان من شرطه الصوم لما صح ليلاً لعدم الصوم لكن هو صحيح عندكم، وهذا الاعتراض قد بينه له الرازي، وأجاب عنه بأنهم قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث في المسجد، ثم لا يخرجه من الاعتكاف خروجه لحاجة الإنسان والجمعة، ولم ينف ذلك كون اللبث شرطاً فيه ،كذلك من شرطه الصوم، وصحته بالليل مع عدم الصوم غير مانع من أن يكون من شرطه، وكذلك اللبث بمنى قربةً لأجل الرمي ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرميٍ يفعله في غد، كذلك الاعتكاف بالليل صحيح بصوم يستقبله في غد"(
) انتهى قلت: إنما لم يجعل الخروج لحاجة الإنسان قاطعاً للبث لأنه مضطر إليه، فظهر الفرق بينه وبين فوات الصوم ليلاً ، ثم كلامه يقتضي أنه لا يصح اعتكاف الليل وحده بل لابد من انضمام نهارٍ إليه لقوله: بصوم يستقبله في غد، ويلزم منه أنه لا يصح اعتكاف ليلٍ لم يعقبه صوم كما لو اعتكف يوماً بعده ليلة، لأنه لم يكن بعده صوم في غد، وهذا إنما أوردته على مقتضى كلامه ولا أظن أحداً يقول بهذا الإلزام. 
المسألة السادسة: في المكان المعتكف فيه وقد اختلف الناس في ذلك على سبعة مذاهب فمذهبنا: أنه من شرطه أن يكون مسجداً جامعاً كان أو غير جامع(
) ، الثاني: وذهب حذيفة بن اليمان من الصحابة وابن المسيب من التابعين أنه لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة حرم مكة والمدينة وبيت المقدس قال الرازي:" روي عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال لعبد الله : (رأيت ناساً عكوفاً بين دارك ودار الأشعري لا تعير، وقد علمت أن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في المسجد الحرام فقال عبد الله : لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت) (
) ، وروى النخعي عن حذيفة أنه قال : " لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجد النبي (
 " انتهى قلت: قوله في الأول إلا في المساجد الثلاثة أو المسجد الحرام يقتضي أن المسجد الحرام غير الثلاثة الأول وليس كذلك، بل هو أحدها والمعني به مسجد مكة وقد يقال: أنه قد يريد بالثالث مسجد قباء وفيه بعد، ويدل على أنه أحد الثلاثة قوله في رواية النخعي عنه: إلا في ثلاثة مساجد وفصّلها الثالث: أنه لا يصح إلا في مسجدين، وإليه ذهب سعيد بن المسيب فيكون له قولان إلا أن الرازي رده إلى قوله الأول، فإنه قال بعدما نقل روايته: وهذا موافق لمذهب حذيفة، لأن المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء عليهم السلام ،وإليه ذهب ابن مسعود وعائشة وسعيد بن جبير وأبو جعفر وعروة، وكذلك قال الزمخشري:" وقيل: لا يجوز إلا في مسجدي وهو أحد المساجد الثلاثة قلت: وليس هذا بلازم، إذ مسجد قباء مسجد نبي، وهو الذي أنزل الله فيه ( ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ ...( (
) الآية وأيضاً لو ظهر لنا مسجد نبي من الأنبياء عليهم السلام كان هذا حكمه، فقول ابن المسيب أعم من قول حذيفة ، الرابع: أنه لا يصح إلا في مسجد الجمعة، وهو قول الزهري والحكم وروي عن حذيفة أيضاً، وعن مالك قولان أشهرهما: مثل قول الشافعي(
)، وحكى صاحب المعتمد أن الشافعي أومأ في القديم إلى مثل قول الزهري. 
الخامس: أنه لا يصح إلا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي ( وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، السادس: أنه يفرق بين الرجل والمرأة، فالرجل لا يصح اعتكافه إلا في المسجد، والمرأة في بيتها ويكره لها في المسجد، ونقل الخزرجي مذهب أبي حنيفة فقال:" خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها"(
) فاقتضى هذا أمرين: عدم صحته منها في المسجد والثاني: لا بد وأن يكون في مسجد بيتها وهو موضع تتخذه للصلاة فيه وسيأتي بيانه أيضاً عنده .  
السابع : ذهب ابن لبابة إلى أن الاعتكاف يصح في غير مسجد، فتباح له المباشرة، وأن ترك مباشرة النساء لا يلزم المعتكف إلا إذا اعتكف في مسجد، وهذا قول شاذ مرغوب عنه .

قال الخزرجي:" وهو مبني على أصل مختلف فيه، وهو دليل الخطاب لأنه تعالى إذ نهى عن المباشرة من اعتكف في المسجد فكأنه يظهر من ذلك أن من اعتكف في غير المسجد فيباح له المباشرة وأن اعتكافه جائز في غير المسجد وقد جاء عن عائشة أنه اعتكف في غير مسجد "(
) انتهى ، قلت: سيأتي الجواب عن قوله:" أنه من دليل الخطاب، وظاهر كلام الزمخشري يقتضي أنه ليس في الآية دليل على اشتراط كونه في المسجد فإنه قال:" وقالوا: فيه دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد"(
) ، قلت: وعدم الدلالة منها على ذلك واضح، إذ ليس في الآية إلا النهي عن مباشرتهن إذا كنتم في المساجد، وذلك لا يقتضي اشتراط المسجد في الاعتكاف، وكان دليل اشتراطه من خارج وهو اتفاق الناس خلا ابن لبابة كما تقدم منه .

وقوله " وقد جاء عن عائشة تصريح بأنها ترى ذلك، فقد صار لابن لبابة في مذهبه سلف صالح، وإذ قد عرفت المذاهب فلنذكر أدلة كل مذهب وما عليه وجواب ذلك ـ بحول الله وقوته ـ فأما دليلنا فقوله تعالى ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( فهذا عام في كل مسجد ، قال الماوردي:" ولا يخلو ذكر المساجد من أحد أمرين: إما أن يكون شرطاً في المنع من المباشرة أو شرطاً لصحة الاعتكاف ، فيبطل أن يكون شرطاً للمنع من المباشرة لأن المعتكف ممنوع منه أقام في المسجد أو خرج منه فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف"(
) انتهى وهذا هو الجواب عما ذكره الخزرجي من أنه جعل مذهب أبي لبابة مثبتاً على دليل الخطاب، إلا أن للمانع أن يمنع قولنا: المعتكف ممنوع من المباشرة إذا خرج منه، أعني المسجد فيحتاج إلى دليل آخر وسيأتي .

واستدلوا أيضاً بأن كل موضع بني لجماعات الصلاة فالاعتكاف فيه جائز كالجوامع، ولقائل أن يقول: الفرق بين الجامع وغيره واضح، وهو أن الجامع لا يحتاج إلى خروج منه للجمعة، بخلاف غيره من المساجد، فلذلك جوز في الجامع دون غيره ، ولذلك قال مالك: لا يأتي بالاعتكاف في مسجد لا تجمع فيه الجمعة إذا كان ممن لا تلزمه الجمعة أو بموضع لا تلزمه فيه إتيان الجمعة أو كان لا تدركه الجمعة في اعتكافه ، فظهر من هذا أنه إن خرج من المسجد للجمعة قدح ذلك في عنده، وأما دليل اختصاص المساجد الثلاثة فقوله عليه السلام : ( لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد فذكرها ) (
) وأما دليل يخصص مسجدي مكة والمدينة فقوله عليه السلام : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ) (
) فهذان الحديثان يدلان على فضيلة هذه المساجد الثلاثة والمسجدين فاختصت بالاعتكاف فيها ، وقد أجاب الرازي عن ذلك ...... (
) قال:" لعمري أن هذا القول منه عليه السلام في تخصيصه المساجد الثلاثة في حال، أو المسجدين في حال، دليل على تفضيلهما على غيرها من المساجد، وكذلك نقول لكن ليس فيه ما يمنع الاعتكاف في غيرهما ،كما لا دلالة على نفي الجمعات والجماعات في غيرها، فلا يخصص عموم الآية بما لا دلالة فيه على تخصيصه، وأما دليل مسجد الجمعة فلأنه غير محوج إلى خروج وأما دليل تخصيصه مسجدي فلما تقدم في دليل المساجد الثلاثة وتقدم ما فيه ، وأما دليل مذهب ابن لبابة فتقدم أن مستنده دليل الخطاب، وتقدم جوابه، وتقدم أيضاً أن عائشة قالت به إلا أنه لا يصح عنها، ولذلك نقل الرازي الإجماع على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد فإنه قال:" فحصل من اتفاق جميع السلف أن من شرط الاعتكاف الكون في المسجد على اختلاف بينهم في عموم المساجد وخصوصها، وأما دليل أبي حنيفة فبقوله عليه السلام:(صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ) (
) فلما كره لها أن تصلي الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى. 
قال:" ولأنه موضع سن لصلاتها فسن لاعتكافها، كالرجل لما كان المسجد موضعاً سن فيه أداء صلاته سن فيه اعتكافه، وقال الرازي:" وأما شرط اللبث في المسجد فإنه للرجال خاصة دون النساء. 
ثم قال:" وقد اختلف الفقهاء في موضع اعتكاف النساء(
) فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف في مسجد جماعة(
) ، ثم قال:" روي عنه عليه السلام أنه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) (
) فأخبر أن بيتها خير لها ولم يفرق بين حالها في الاعتكاف وفي الصلاة، ولما جاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقهاء وجب أن يكون ذلك في بيتها لقوله عليه السلام: (وبيوتهن خير لهن ) فلو كانت ممن يباح لها الاعتكاف في المسجد لكان اعتكافها في المسجد أفضل، ولم تكن بيوتهن خير لهن، لأن الاعتكاف شرطه الكون في المساجد لمن يباح له الاعتكاف فيه، ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام: ( صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) (
) فلما كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كان اعتكافها كذلك، ويدل على كراهة الاعتكاف في المساجد للنساء ما حدثنا محمد بن بكر إلى أن قال: عن عائشة قالت: (كان رسول الله ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت: وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت: فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب قالت: وأمر غيري من أزواج النبي ( ببنائه فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذا؟ آلبر تردن.! قالت: ثم أمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال) (
) وقد تقدم في الروايات الأخرى وهو ما أورده الماوردي العشر الأول من شوال قال الرازي:" وهذا يدل على كراهية الاعتكاف للنساء في المسجد لقوله: آلبر تردن.! يعني: أن هذا ليس من البر، ويدل على كراهيته ذلك منهن، أنه لم يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناءه حتى نقضن أبنيتهن، ولو ساغ لهن الاعتكاف عنده لما تركه بعد العزيمة، ولما جوز لهن تركه وهو قربة إلى الله تعالى قلت: قد تركه لمصلحة قضت ذلك ، والاعتكاف ليس بواجب فلذلك تركه قال: فإن قيل: قد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وقالت فيه:( فاستأذنت النبي (  في الاعتكاف فأذن لي ،ثم استأذنته زينب فأذن لها، فلما صلى الفجر رأى في المسجد أربعة أبنية فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزينب وحفصة وعائشة، فقال: آلبر تردن.! فلم يعتكف) فأخبرت في هذا الحديث بإذن رسول الله ( ، قيل له: ليس فيه أنه أذن لهن في الاعتكاف في المسجد، ويحتمل أن يكون الإذن لهن في الاعتكاف في بيوتهن ويدل عليه أنه لما رأى أبنيتهن في المسجد ترك الاعتكاف حتى تركن أيضاً، وهذا يدل على أن الإذن بدياً لم يكن إذناً لهن في الاعتكاف في المسجد، وأيضاً فلو صح أن الإذن بديا انصرف إلى فعله في المسجد لكانت الكراهة دالة على نسخه، وكان الآخر من أمره أولى مما تقدم، فإن قيل: لا يجوز أن يكون ذلك نسخاً للإذن، لأن النسخ عندكم لا يجوز قبل التمكن من الفعل، قيل له: قد كن مكن من الفعل لأداء الاعتكاف لأنه من حين طلوع الفجر من ذلك اليوم إلى أن صلى عليه السلام وأنكر فعلهن ذلك، فقد حصل التمكن من الاعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده قال:" وأما قول الشافعي فيمن لا جمعة عليه أن له أن يعتكف حيث شاء(
) ، فلا معنى له، لأنه ليس للاعتكاف تعلق بالجمعة، وقد وافقنا الشافعي على جواز الاعتكاف في سائر المساجد فيمن عليه جمعة ومن ليست عليه لا يختلفان في موضع الاعتكاف، وإنما كره ذلك للمرأة في المسجد، لأنها تصير لابثة مع الرجال في المسجد وذلك مكروه لها سواء كانت معتكفة أو غير معتكفة، فأما من سواها فلا يختلف الحكم فيه لقوله تعالى( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( فلم يخصص من عليه جمعة من غيرهم فلا يختلف في الاعتكاف من عليه جمعة ومن ليست عليه لأنه نافلة ليس بفرض على أحد قلت: قول الشافعي:" حيث شاءوا" أي: من المساجد كذا تأوله الرافعي وغيره، وإنما قال الشافعي ذلك لأن الاعتكاف عنده في الجامع أولى للخروج من الخلاف ولكثرة الجماعة، ولئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، قال الرافعي:" وهذا أظهر المعاني عند الشافعي إذ لابد منه في ثبوت الأولوية لأنه نص على أن المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا من المساجد "(
) انتهى واستدل الماوردي على مساواة المرأة الرجل، أنها عبادة لا يجوز للرجل إيقاعها في غير المسجد، فوجب ألا يجوز للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف ، ولأنه موضع لا يجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك المرأة كالطريق، قال: والجواب عن الخبر والقياس وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف، فالمعنى في الصلاة أنها لا تفتقر إلى مكان مخصوص، ويجوز فعلها في طريق وغيره ،  والاعتكاف ليس كذلك ، قلت: وقد اختلف قول الشافعي ـ رحمه الله ـ في جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع الذي تهيئه للصلاة، فالجديد: أنه لا يجوز، وبه قال مالك وأحمد(
) ، لأن ذلك ليس بمسجد في الحقيقة، ولو جاز اعتكافهن في البيوت لاعتكف أزواجه عليه السلام في بيوتهن، وإنما كن يعتكفن في المسجد ، والقديم: وبه قال أبو حنيفة الجواز، لأنه مسجدها(
) وعلى هذا فهل يجوز للرجل الاعتكاف في مسجد بيته ؟ وجهان والمنع أولى ، ووجه الجواز أن تنفل الرجل في بيته أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل ، وإذا قلنا بالجديد فكل من كره لها حضور الجماعة كره لها الاعتكاف، وما لا فلا ، قلت: وقد تحقق أنه إذا قالوا: هل تعتكف المرأة في بيتها؟ فالمراد مسجد بيتها .

وقال ابن العربي:" مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه جواز الاعتكاف في كل مسجد ؛ لأنه تعالى قال : ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( فعم المساجد كلها ؛ لكنه إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخرج للجمعة ، فمن علمائنا من قال : يبطل اعتكافه ، ولا نقول به ؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم، ولو خرج من الاعتكاف من مسجد إلى مسجد جاز له ؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعاً ، فأي فرق بين أن يخرج إلى ذلك المسجد أو إلى سواه ؟"(
) انتهى. 
وقال الرازي:" وظاهر قوله تعالى ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ ومن اقتصر به على بعضها فعليه إقامة الدليل ، وتخصيصه بمساجد الجماعات لا دلالة عليه كما أن تخصيصه بمساجد الأنبياء لا دلالة فيه عليه فلذلك لم يعتبر"(
) .

المسألة السابعة: إذا عين بنذره مكاناً أو زماناً هل يلزمه الاعتكاف فيه أم لا؟ فنقول: إذا عين بنذره المسجد الحرام تعين لمزيد فضله، وتعلق النسك به، وصرح بعضهم فيه خلافاً أنه لا يتعين وهو بعيد، وإذا قلنا بتعيينه كما هو الصحيح فلا يقوم غيره مقامه ، وإن عين مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان أحدهما: وهو الأظهر أنهما يتعينان لزيادة فضلهما، ولأنهما مما تشد إليهما الرحال، فأشبها المسجد الحرام وبه قال أحمد(
). 
والثاني: لا يتعينان، لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد، ويقوم حرم مكة مقامهما، ويقوم حرم المدينة مقام الأقصى من غير عكس في المسألتين، وإن عين غير هذه الثلاثة من المساجد فوجهان ، وقيل: قولان: أظهرهما عدم التعيين كما لا يتعين في الصلاة، والثاني: يتعين، والفرق بينه وبين الصلاة أن الاعتكاف شرطه المسجد بخلاف الصلاة فإنها تفعل في كل مكان حتى في الطرق والأسواق، فكان الاعتكاف أشد تعلقاً منها بالمساجد، وأيد بعضهم هذا الوجه بأن الشافعي قال:" ومن أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد فانهدم قال: يعتكف في موضع منه، فإن لم يقدر خرج فإذا بني رجع وبنى على اعتكافه(
)، وأجاب من لم ير التعيين بأن هذا محمول إما على تعيينه لأحد المساجد الثلاثة، وإما على أنه ليس في تلك القرية مسجد غيره ، ومنهم من قطع بأن غير المساجد الثلاثة لا يتعين، وإذا قلنا بأن غيرها من المساجد يتعين فالمساجد الثلاثة تقوم مقام غيرها، وأما تعيين الزمان للاعتكاف بالنذر ففيه وجهان أظهرهما: أنه يتعين كقوله : لله علي أن أعتكف يوم الجمعة أظهرهما: أنه يتعين حتى لا يجوز فيه التقديم ولو أخر كان قضاء، والثاني: لا يتعين كما لا يتعين في نذر الصلاة والصدقة .

المسألة الثامنة: إذا قيد اعتكافه بالصوم في نذره ، فإن قال: لله علي أن اعتكف يوماً أنا فيه صائم، أو أياماً أنا فيها صائم، لزمه الاعتكاف في أيام الصوم، لأن الاعتكاف بالصوم أفضل وإن لم يكن شرطاً فيه، فإذا التزمه بالنذر لزم، كما لو شرط فيه التتابع، وليس له أن يفرد الصوم عن الاعتكاف في هذه الصورة بلا خلاف عندنا قاله الرافعي، وليس من شرطه في هذه الصورة أن يبني لاعتكافه صوماً بل إذا اعتكف على أي صور الصوم كان خرج عن العهدة ،مثل أن يكون صائماً رمضان أو قضاءً أو كفارة، وإن قال : لله علي أن أعتكف صائماً أو أن أعتكف بصوم، لزمه الاعتكاف والصوم لا محالة، لالتزامهما بالنذر وهل يلزمه الجمع بينهما فيه؟ وجهان أصحهما: وهو نصه في الأم  نعم ، لما تقدم في الصورة السابقة. 
والثاني: وبه قال أبو علي الطبري لا، لأنهما عبادتان مختلفتان، فأشبه ما إذا نذر أن يصلي صائماً ، ويتفرع على الوجهين فرعان أحدهما: لو شرع في الاعتكاف صائماً ثم أفطر في أثناء النهار ، فعلى الأول يلزمه استئناف الاعتكاف والصوم معاً، وعلى الثاني يلزمه استئناف الصوم فقط .

الثاني: لو اعتكف في رمضان فعلى الأول لا يجزئه ذلك عن اعتكافه ولا صومه، وعلى الثاني يجزئه عن اعتكافه وعليه الصوم، وإنما قلنا أنه لا يكفيه صوم رمضان على الوجهين لأنه التزم بنذره صوماً فلا بد أن يكون غير رمضان، لأن رمضان لازم له بغير نذره، وهذا بخلاف ما تقدم في الصورة السابعة من قوله :" أن أعتكف يوماً أنا فيه صائم" فإنه لم يلتزم صوماً إنما التزم أن يعتكف على صفةٍ وقد وجدت ، فتأمله فإنه حسن .

ولو نذر أن يصوم معتكفاً كان فيه طريقان أظهرهما: طرد الوجهين والثاني: القطع ، بأنه لا يجب الجمع، والفرق أن الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم، والصوم يصلح وصفاً للاعتكاف ، فإنه من مندوباته وفي الفرق نظر إذ ظاهره التحكم ، ولو نذر أن يعتكف مصلياً أو يصلي معتكفاً كان فيه طريقان : أحدهما طرد الوجهين في لزوم الجمع، وأصحهما القطع بعدم اللزوم ، والفرق أن الصوم والاعتكاف متقاربان إذ كل منهما إمساك وكف، والصلاة أفعال لا تناسب بينها وبين الاعتكاف .

المسألة التاسعة: فيما يجتنبه المعتكف ، قال الله تعالى ( ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( ، اعلم أن الناس اختلفوا في المراد بالمباشرة هنا، والظاهر أن المراد منها القدر المشترك من الجماع واللمس والقبلة وغير ذلك ، وهو تلاقي البشرتين، ولذلك استدل بها أصحابنا على منعه من الجماع ومقدماته كاللمس والقبلة والمعانقة إذا كانت بشهوة ، وقال آخرون: المراد بها الجماع فقط ، فهي كناية عنه كما كنى بها في قوله     (  فالئن باشروهن( . 
قال الزمخشري:" والمراد بالمباشرة الجماع لما تقدم من قوله ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ(  ( ﭫ  ﭬ   ( وقيل معناه: ولا تلامسوهن بشهوة"(
). 
وقال ابن العربي: المراد به اللمس والقبلة فإنه قال:" المسألة الثامنة عشرة: وهي بديعة : فإن قيل : في قوله تعالى : ( ﭫ  ﭬ ( أن المراد به الجماع ، وقلتم في قوله تعالى:    ( ﮆ  ﮇ( : إنه اللمس والقبلة ، فكيف هذا التناقض ؟ قلنا : كذلك نقول في قوله تعالى : ( ﮆ  ﮇ ( : إنها المباشرة بأسرها صغيرها وكبيرها ؛ ولولا أن السُّنَّة قضت على عمومها بما قضت عائشة في جواز القبلة للصائم من فعل النبي ( ، فأما قوله تعالى : ( ﮆ  ﮇ ( فقد بقيت على عمومها وعضدتها أدلة سواها ؛ وهي أن الاعتكاف مبني على ركنين : أحدهما : ترك الأعمال المباحة بإجماع .

الثاني : ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرج به عن بابه ، وإذا كانت العبادات تؤثر فيه ، والمباحات لا تجوز معه، فالشهوات أحرى أن تمنع فيه "(
) انتهى قلت: وكأن ابن العربي يقول: إذا نهى عن مقدمات الجماع فبالأحرى النهي عن الجماع. 
وقال الرازي مختاراً أنه الجماع فقال:" يحتمل اللفظ حقيقة المباشرة التي هي: إلصاق البشرة بالبشرة من أي موضعٍ كان من البدن، ويحتمل أن يكون كناية عن الجماع كما كان المسيس كناية عن الجماع، وحقيقته المس باليد وسائر الأعضاء، وكما قال( فالئن باشروهن( والمراد به الجماع، فلما اتفق الجميع على أن هذه الآية قد حظرت الجماع على المعتكف، وعلى أنه مراد بها، وجب أن ينتفي إرادة المباشرة التي هي حقيقة لامتناع كون لفظٍ واحد حقيقة مجاز"(
) انتهى. 
قلت: قوله : وعلى أنه مراد بها أي: ولما اتفقوا على أن الجماع مراد بالمباشرة وليس كما ذكر، ألا ترى أن ابن العربي قد صرح بأن المراد بها حقيقتها وتعلم النهي عن الجماع بطريق الأولى ، وقوله: لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازاً،جوابه: لا نسلم أنه من هذا القبيل بل هو من طريق ....... (
) كما تقدم بيانه ولئن سلم ذلك فقوله : لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازاً ممنوع أيضاً، بل يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وتقدم دليله، وقال الرازي:" قال الحسن البصري: المباشرة النكاح، وقال ابن عباس: إذا جامع المعتكف فسد اعتكافه ، وقال الضحاك: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت،  قتادة: كانوا إذا اعتكفوا خرج الرجل منهم فباشر أهله ثم رجع فنهاهم بقوله ( ﮆ  ﮇ ( وهذا منهم يدل على أنهم عقلوا أن المراد من المباشرة الجماع دون اللمس والمباشرة باليد"(
)  قلت: ليس في ذلك حصر منهم للمباشرة في الجماع لأنهم ذكروا أعظم محتملات اللفظ دون غيره.

وقد حمل الكيا الطبري المباشرة على القدر المشترك كما بينته أولاً فقال:" ظاهر ذلك يقتضي تحريم المباشرة مطلقاً لشهوة وغير شهوة، والمباشرة أن تتصل بشرته ببشرتها، إلا أن عائشة كانت ترجل رأسه عليه السلام بيدها فدل على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة قال:" وزعم قوم أن الآية لا تدل على المباشرة بالشهوة أيضاً، بعد أن اتفق الناس على أن الجماع مراد به، لأن الكناية بها عن الجماع مجاز، وإذا حمل اللفظ على المجاز فلا يحمل هو بعينه على الحقيقة قال:" وهذا ليس بصحيح، فإن لفظ المباشرة عموم في الجماع، لا بطريق المجاز، بل من حيث أن الجماع مباشرة، إذ المباشرة من الإفضاء ببشرته إلى بشرتها ، فإذا كانت حقيقة المباشرة:  إلصاق البشرة بالبشرة فهي عامة في الجماع وغيره، فدلالتها على الجماع من حيث الحقيقة لا من حيث المجاز "(
) انتهى. 
فهذا يثبت لك أن المراد به القدر المشترك بين الجماع وغيره من مقدماته لتؤل حقيقة المباشرة لها، ومراده ببعض الناس الرازي لأن كلامه كما عرفته. 
وقال ابن الفرس:" وعلى حسب اختلاف التفسير للآية اختلفوا في هذه المسألة وذلك أن فرقةً قالت: معنى ( ﮆ  ﮇ ( ولا تجامعوهن وقال الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما دونه مما تتلذذونه من النساء "(
) انتهى، إذا عرفت هذا فلنذكر مذاهب الناس فيما يفسد الاعتكاف وما لا يفسده :ـ

اعلم أن مذهب الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ أن الجماع يفسد الاعتكاف إذا كان ذاكراً عالماً بالتحريم، وسواءً جامع في المسجد أو خارجه حين خرج لقضاء حاجة ، وسواءً أنزل أم لا ، وسواءً أكان ذلك الجماع موجباً للحد أم لا ، ونقل المزني عنه أنه إنما يفسد حيث أوجب الحد، قال الإمام: وعلى(
) هذا أنه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب الحد، ولا بالإتيان في غير المأتي، فلو جامع ناسياً أو جاهلاً بتحريمه فلا إفساد، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد إن جماع الناسي كالذاكر(
) ، ودليلنا قوله عليه السلام: ( رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان ) (
) ولا يلزم منه سقوط القضاء فينبغي أن يفسد اعتكافه ويقضي، واختلفوا أيضاً فيما يجب على المجامع المعتكف ، فالجمهور أنه لا كفارة عليه، وقال الحسن البصري والزهري عليه ككفارة رمضان. 
قال الماوردي:" وهذا خطأ لأن الاعتكاف عبادة لا يتعلق وجوبها بمال ولا ينوب عنها المال، فوجب أن لا يلزم الكفارة بإفسادها كالصلاة، وأما المباشرة فيما دون الفرج، فلا يخلو إما أن يكون بشهوة أو بغيرها، فإن كان الثاني فلا حرج، لما ثبت أن عائشة كانت ترجل شعره الكريم وهو معتكف، ومعلوم أنها لا بد أن كانت تمس بدنه الطاهر، وكان هذا الحديث مخصص لقوله تعالى ( ﮆ  ﮇ ( فإن النهي أعم من أن يكون بشهوة أو بغير شهوة، وكذا فهم الكيا الطبري وقد تقدم ذلك في عبارته. 
وقال الماوردي:" لما أفرد خبر عائشة وهو أنها قالت رضي الله عنها: (كان رسول الله ( إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان) (
) فأما حديث عائشة ففيه دلائل منها: جواز الاعتكاف ومنها أنه سنة مستحبة ودل على أنه لا يجوز إلا في المسجد ودل على أن المساجد في ذلك سواء، ودل على أنه يختار في رمضان ، ودل على جوازه في كل زمان، ودل على أن الخروج من المسجد ينافيه ، ودل على أن ما لا يصح عمله في المسجد يجوز الخروج لأجله ، ودل على أن غسل الرأس في الاعتكاف جائز ، ودل على أن ترجيل الشعر في الاعتكاف جائز ، ودل على جواز أن يخرج المعتكف بعض بدنه ، وإن حلف أن لا يخرج فأخرج بعض بدنه لا يحنث ، بخلاف قول مالك ودل على أن يد المرأة هل هي عورة؟ ليست عورة ، ودل على أن مس الشعر هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء ، ودل على أن بدن الحائض ليس بنجس"(
) انتهى قلت: فهذه خمسة عشر حكماً جعل الماوردي الحديث دالاً عليها، وفي بعضه نظر لكونه لا يجوز إلا في مسجد، ولكون المساجد في ذلك سواء، ولكون الأزمنة أيضاً سواء ، وإن كان الأول وهو المباشرة بشهوة فإذا اختصرت الخلاف في مذهبنا جاء منه ثلاثة أقوال وقيل أوجهٍ أحدها: أنها تفسده اقترن بها إنزال أم لا . 
الثاني: لاتفسده مطلقاً وبه قال مالك(
). 
والثالث: أن ما أنزل منها أفسد وما لا فلا وبه قال أبو حنيفة(
) وأصحاب أحمد(
) والمزني ، ودليل ذلك كله قوله تعالى( ﮆ  ﮇ ( فإنه أعم من الجماع ومن مقدماته كما تقدم تقريره ، فإن قيل: إذا قلتم بأنها تفسده مطلقاً ، فما الفرق بين الاعتكاف والصوم على هذا حيث قلتم في الصوم لا يفسد إلا بالإنزال ؟ والجواب: أن المباشرة في الاعتكاف محرمة لعينها، وفي الصوم محرمة لا لعينها بل تخوف الإنزال قاله الرافعي، وقال الماوردي:" في جوابه بأن المباشرة في الاعتكاف حرام وفي الصوم حلال فلما افترقا في التحريم افترقا في الإفساد"(
) وقال الرازي:" ويدل على أن المباشرة بغير شهوة جائزة عروة عن عائشة فذكره، قال: وأيضاً لما ثبت أن الاعتكاف في معنى الصيام في باب حظر الجماع ولم يكن الصوم مانعاً من المباشرة أو القبلة بغير شهوة، وروي ذلك عنه عليه السلام، وجب أن لا يكون ذلك حكمهما في الاعتكاف ، ولما كانت المباشرة في الصوم إذا حدث عنها إنزال فسد الصوم وجب أن يكون الاعتكاف كذلك، لأنهما جريا مجرىً واحداً في حظر الجماع دون دواعيه من الطيب ودون اللباس ، فإن قيل: المحرم إذا قَبَّل بشهوةٍ لزمه دم وإن لم ينزل، فهلا أفسدت الاعتكاف بمثله، قيل له: ليس الإحرام بأصل للاعتكاف، ألا ترى أنه ممنوع في الإحرام من الجماع ودواعيه من الطيب ومن اللباس ومحظور عليه الصيد وإزالة التفث عن نفسه، وليس يحظر ذلك عليه في الاعتكاف، فثبت بذلك أن الإحرام ليس أصلاً للاعتكاف، وأن الإحرام أكثر حرمة فيما يتعلق به من الأحكام، فلما كان المحرم ممنوعاً من الاستمتاع وقد حصل له ذلك بالمباشرة وإن لم ينزل، وجب عليه دم لحصول الاستمتاع بما هو محظور عليه، فأشبه الاستمتاع بالطيب واللباس فلزمه من أجل ذلك دم قلت: إيجاب الدم على المحرم بالمقدمات هو مذهبنا أيضاً إلا أن هذا الدم شاة أضحية وهو مخير بين الدم وبين أن يطعم ستة مساكين كل واحد نصف صاع وبين أن يصوم ثلاثة أيام. 
ثم قال:" فإن قيل فلا يفسد اعتكافه وإن حصل عنها إنزال كما لا يفسد إحرامه ، قيل له: لم نجعل ما وصفنا علةًً في فساد الاعتكاف حتى يلزمنا علتها، وإنما أفسدنا اعتكافه بالإنزال عن المباشرة كما أفسدنا صومه، وأما الإحرام فهو مخصوص في إفساده بالجماع في الفرج، وسائر الأمور المحظورة لا تفسده، ألا ترى أن اللبس والطيب والصيد كل ذلك محظور عليه ولا يفسده، فالإحرام في باب البقاء مع وجود ما يحظره أكبر من الاعتكاف والصوم، ألا ترى أن بعض الأشياء التي يحظرها الصوم يفسده مثل الأكل والشرب، وكذلك يفسد الاعتكاف، فلذلك قلنا: إن المباشرة في الاعتكاف إذا حدث عنها إنزال أفسدته كما تفسد الصوم إذا حدث عنها إنزال، ومتى لم يحدث عنها إنزال لم تؤثر إفساداً في الاعتكاف كما لا تؤثره في الصوم .

المسألة العاشرة: في أمور اختلف الفقهاء فيها بالنسبة إلى الاعتكاف ولها تعلق بالآية الكريمة أولها: الخروج من المعتكف، واعلم أن مذهبنا أنه يجوز الخروج من المسجد لقضاء حاجة الإنسان روي عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله ( إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) (
) وفي معناه: الخروج للاغتسال من الجنابة، وهل يخرج للأكل؟ فيه وجهان : ووجه جوازه أنه قد يستحي من الأكل في المسجد وهذا هو الأظهر عند الأكثرين، وحكي غير نصه في الإملاء ، وإن عطش فإما أن يجد ماءً في المسجد أو لا، فإن لم يجد فهو معذور بخروجه، وإن وجده فيه فهل له الخروج ؟ والأظهر المنع ، لأنه لا يُستحى عادةً من الشرب بخلاف الأكل .

ولو كان في المسجد سقاية لا يكلف قضاء الحاجة فيها بل له الخروج أيضاً، ولا فرق بين أن يتكرر خروجه لقضاء الحاجة أو لا، ولا بين أن يطول زمانها أو يقصر، ولا بين أن تكون الدار التي يقضي فيها الحاجة قريبة أو بعيدة، ولا يجب تجديد النية عند العود، ومنهم من قال: إن طال الخروج جدد ولا يجب قضاء تلك الأوقات .

الثاني: هل له أن يعود المريض في طريق قضاء حاجته؟ وفي المسألة تفصيل وهو أنه لا يخلو إما أن لا يدور عن الطريق ولا يقف، أو يقع شيء منهما، فإن لم يقع شيء منهما فلا بأس، و إن وقف فإما أن يطيل الوقوف أو لا، فإن أطال بطل، وإن لم يطل فوجهان أظهرهما: لا بأس به، وادَّعى الإمام إجماع الأصحاب عليه، وأما إن ازور عن الطريق قليلاً فعاده ففيه الوجهان إلا أن الأظهر منهما المنع ، لما فيه من إنشاء سير جديد لغير قضاء الحاجة، وفي الحديث أنه كان لا يسأل عن المريض إلا ماراً في اعتكافه ولا يعرج عليه ، فرع: لو كان المريض في بيت من الدار المعتكف فيها فعاده فيه فقليل، وإن كان في دارٍ أخرى فكثير يبطل به الاعتكاف . 
الثالث: هل له الصلاة على الجنازة ؟ فمذهبنا أنه يجوز له الصلاة عليها إذا لم ينتظرها ولم يزور عن الطريق، وحكى المتولي فيها وجهين، ووجه المنع افتقاره إلى وقفة، وجعل البغوي الوجهين إذا لم تتعين، أما إذا تعينت فلا بأس ، هذا كله إذا لم يقصد بالخروج العبادة و الصلاة، فإن خرج لأجلهما بطل اعتكافه . 
الرابع: هل له الخروج إلى صلاة الجمعة ؟ ومذهبنا أنه يجب عليه الخروج إليها إذا استكمل شروط الوجوب ، وهل يبطل حينئذٍ اعتكافه ؟ فيه قولان وقيل وجهان أصحهما: البطلان ، وبه قال مالك، وعلته سهولة الاحتراز عن هذا الخروج باعتكافه في جامع.

والثاني: وقال به أبو حنيفة لا يبطل، لأنه لابد منه فأشبه قضاء الحاجة، وعلى الأول لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع ابتداءً من أول الأسبوع أين شاء من المساجد، وفي الجامع متى شاء، وإن كان أكثر من أسبوع فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، وقال الرازي:" قال أصحابنا: لا يخرج المعتكف من المسجد في الاعتكاف الواجب ليلاً ولا نهاراً إلا لما لا بد منه من الغائط والبول وحضور الجمعة، ولا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة" قلت: وهذا موافق لمذهبنا إلا أنه اختصر ذلك (
).

الخامس: هل له أن يتزين ويتطيب إذ لم ينقل أنه عليه السلام غير ثوبه للاعتكاف؟ وعن أحمد أنه يكره له التزين برفيع الثياب والتطيب(
)، ودليلنا أنه عليه السلام كان يرجل شعره في اعتكافه وهو من جملة التزين. 

السادس: هل له البيع والشراء والخياطة والكتابة؟ ومذهبنا أنه لا يكره له شيء من هذه الأعمال إذا لم يكثر، فإن أكثر أو احترف بالخياطة ونحوها كره له ذلك ، ولا يبطل اعتكافه(
)، وعن مالك أنه إذا قعد فيه واشتغل بحرفته بطل ولا بأس أن يأمر بإصلاح حاله من بيع وشراء وزراعة، ولا بأس بنكاح من اعتكف ، وقال مالك: لا يشهد نكاحاً ولا يقوم يهنيه به(
)، ولا يعزي مصاباً بمصيبةٍ إلا أن يغشاه ذلك في مسجد فلا بأس به قال: ولا يتشاغل في مجلس علم ولا يكتبه فإنه كره ذلك قال: ولا يدخل سقفاً إلا أن يكون ممره منه، ولا يقيم عند أهله، ويوصيهم بحاجته قائماً أو ماشياً، وإن دخل سقفاً بطل اعتكافه، وروى الرازي عن عائشة قالت: إن من السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضاً، ولا يمس امرأةً ولا يباشرها(
)، وقال ابن جبير ومجاهد: لا يعود مريضاً، ولا يجيب دعوةً، ولا يشيع جنازة، وعن علي عليه السلام: المعتكف يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويتبع الجنازة(
)، وعن الحسن وعامر وابن المسيب مثله أيضاً ، وروى سفيان عن علي كرم الله وجهه : لا بأس أن يخرج فيبتاع ، قلت: إن أريد بذلك ما يبتاعه لأكله وشربه فلا بأس، وإن كان غير ذلك فلا يجوز، وينبغي أن يكون مراد علي بالابتياع ما ذكرته. 

قال الخزرجي:" واختلفوا إذا خرج من المسجد لغير حاجة هل يبطل اعتكافه؟ فذهب مالك إلى بطلانه(
) ، قليلاً أقامه أم كثيراً، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه إن أقام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام أقله لم يبطل(
)، وحجة مالك قوله( ﮈ  ﮉ( قلت: وكذلك مذهبنا إذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه، ولما روى الرازي حديث عائشة (كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله) (
) قال: فهذا الحديث يقتضي حظر الخروج إلا لحاجة الإنسان لما وصفنا من أن فعله عليه السلام للاعتكاف وارد مورد البيان، وإذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فأوجب ما ذكرنا من فعله حظر الخروج إلا لحاجة الإنسان، وإنما يعني به البول والغائط ، ولما كان من شرط الاعتكاف اللبث في المسجد وبذلك قرنه تعالى عند ذكره في قوله ( ﮆ  ﮇ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( وجب أن لا يخرج إلا لما لا بد منه من حاجة الإنسان وقضاء وقت الجمعة، ولأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافاً هو منتفل بإيجابه وهو يريد ترك شهود الجمعة وهي فرض عليه، فصار حضورها مستثنى من اعتكافه فإن قيل: أليس في قوله ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( دلالة على أن من شرطه دوام اللبث لأنه إنما ذكر الحال التي يكون عليها، وعلق به حظر الجماع إذا كانوا من بهذه الصفة، ولا دلالة على حظر الخروج من المسجد في حال الاعتكاف، قيل له: هذا خطأ من وجهين: ـ 
أحدهما: أنه معلوم أن حظر الجماع على المعتكف غير متعلق بكونه في المسجد، لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في حال الاعتكاف، وقد حكينا عن بعض السلف أن الآية نزلت فيمن كان يخرج من المسجد في حال اعتكافه إلى بيته ويجامع، فلما كان ذلك كذلك ثبت أن ذكر المسجد في هذا الموضع إذا لم يعلق به حظر الجماع إنما هو لأن ذلك شرط الاعتكاف ومن أوصافه التي لا يصح إلا به ، فليس قوله لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في حال الاعتكاف ويتحرز من أنه لو جامع في غير بيته، وقد ذكر أصحابنا المسألة فقالوا: لو جامع في مروره بأن كان ذلك في هودج أو فرض ذلك في وقفه لسفره، ففي بطلان اعتكافه وجهان: أصحهما: أنه يبطل، مفهوم هذا أنه لو جامع في البيت أبطل قولاً واحداً ، لكن ظاهر قولهم في وقفة بسيره أعم من أن يكون في بيته أو غيره. 

ثم قال:" والوجه الآخر: أن الاعتكاف لما كان أصله في اللغة اللبث في الموضع ثم ذكر الله تعالى الاعتكاف، فاللبث لا محالة مراد به وإن أضيف إليه معان أخر، لم يكن الاسم لها في اللغة كما أن الصوم لما كان في اللغة هو الإمساك ثم نقل في الشرع إلى معان أخر لم يخرجه ذلك من أن يكون من شرطه وأوصافه التي لا يصح إلا به، فثبت أن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، فواجب على هذا أن لا يخرج إلا لما لا بد منه، أو لشهود الجمعة إذ كانت فرضا مع ما عضد هذه المقالة ما قدمنا من السنة، ولمّا لم يتعين فرض شهود الجنازة وعيادة المريض لم يجز له الخروج لهما". 

قلت: فمفهوم هذا أنه إذا تعينت عليه صلاة الجنازة خرج لها، وقد تقدم أن البغوي جعل محل الخلاف فيما إذا لم تتعين، فأما إذا تعينت فلا بأس بها قال: وروي عن عائشة قالت: (كان رسول الله ( يمر بالمريض وهو معتكف فما يعرج عليه يسأل عنه ويمضي) (
) وروى الزهري عن عمرة عن عائشة مثله من فعلها، ولما اتفق الجميع ممن ذكرنا قوله أنه غير جائز للمعتكف أن يخرج فينصرف في سائر أعمال البر، من قضاء حوائج الناس، والسعي على عياله وهو من البر، وجب أن يكون كذلك حكم عيادة المريض وكما لا يجيبه إلى دعوته كذلك عيادته، لأنهما سواء في حقوق بعضهم على بعض فالكتاب والأثر والنظر يدل على صحة ما وصفنا، فإن احتج محتج بما روى الهياج الخراساني قال حدثنا عنبسة بن عبدالرحمن عن عبدالخالق عن أنس قال قال رسول الله (: (المعتكف يتبع الجنازة، ويعود المريض، وإذا خرج من المسجد قنع رأسه حتى يعود إليه) (
) قيل له: هذا حديث مجهول السند لا يعارض به حديث الزهري عن عمرة عن عائشة وأما قول من قال: أنه إن دخل سقفا بطل اعتكافه، فتخصيصه السقف دون غيره لا دلالة عليه، ولا فرق بين السقف وغيره من الفضاء، فإن كونه في الفضاء والصحراء لا يفسد اعتكافه، فكذلك السقف مثله، وأما البيع والشراء من غير إحضار السلعة والميزان فلا بأس عندهم به، وإنما أرادوا البيع مباح فحسب لا إحضار السلع والأثمان، وإنما جاز ذلك لأنه مباح كسائر كلامه في الأمور المباحة.

وقد روي عن النبي ( (أنه نهى عن صوم صمت يوم إلى الليل) (
) فإذا كان الصمت محظوراً فهو لا محالة مأمور بالكلام، فسائر ما ينافي الصمت من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ، ثم روى بسنده عن صفية رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ( معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي ( أسرعا فقال ( : على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قالا: سبحان الله يا رسول الله.! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال: شراً )(
) فتشاغل في اعتكافه بمحادثة صفية، ومشى معها إلى باب المسجد، وهذا يبطل قول من قال: لا يتشاغل بالحديث، ولا يقوم فيمشي إلى أملاك في المسجد". 

قلت: ولمجيب أن يجيب إنما فعله رسول الله (  لضرورة أنه لم يجد من يمشي مع صفية، فهو محل ضرورة أكيدة ، ثم روى عن عائشة أيضاً أنها قالت:(كان رسول الله ( يكون معتكفاً في المسجد،فيناولني رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه،وأرجله، وأنا حائض)(
) وقد حوى هذا الخبر أحكاماً منها: إباحة غسل الرأس وهو في المسجد، ومنها جواز المباشرة واللمس بغير شهوة للمعتكف، ومنها جواز غسل الرأس في الاعتكاف، وغسل الرأس إنما هو لإصلاح البدن، فدل ذلك على أن للمعتكف أن يفعل ما فيه صلاح بدنه، ودل أيضاً على أنه له أن يشتغل بما فيه صلاح ماله، كما أبيح له الاشتغال بإصلاح بدنه، لأنه عليه السلام قال: (قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق وحرمة ماله كحرمة دمه) (
) ودل أيضا على أن للمعتكف أن يتزين، لأن ترجيل الرأس من الزينة، ويدل على أن من كان في المسجد فأخرج رأسه فغسله كان غاسلاً له في المسجد، وهو يدل على قولهم فيمن حلف لا يغسل رأس فلان في المسجد أنه يحنث إن أخرج رأسه من المسجد فغسله والحالف خارج المسجد، وأنه إنما يعتبر موضع المغسول لا الغاسل، لأن الغسل لا يكون إلا وهو متصل به يقتضي وجود المغسول، ولذلك قالوا: فيمن حلف لا يضرب فلانا في المسجد، أنه يعتبر وجود المضروب في المسجد لا الضارب، ويدل أيضا على طهارة يد الحائض وسؤرها، وأن حيضها لا يمنع طهارة بدنها، وهو كقوله عليه السلام: (ليست حيضتك في يدك(
))" (
)، قلت: وقد تقدم عن الماوردي إبداء أدلةٍ على أحكامٍ منها ما ذكره الرازي ومنها ما لم يذكره ـ والله أعلم ـ .  

 وقال ابن العربي:"في قوله تعالى( ﮆ  ﮇ ( فحرم سبحانه المباشرة في المسجد وكذلك تحرم خارج المسجد لأن معنى الآية: ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له، وهو إذا خرج لحاجة الإنسان ملتزم الاعتكاف في المسجد معتقد له رخص له في حاجة الإنسان للضرورة الداعية إليه ، وبقي سائر الأفعال كلها على أصل المنع"(
) .

6/أ





6/ب





7/أ





7/ب





8/أ





8/ب





9/أ





9/ب





10/أ





10/ب





44/ب





11/أ





11/ب





12/أ





95/أ





12/ب





13/أ





13/ب





14/أ





14/ب





15/أ





15/ب





16 /أ





16/ ب





17/أ





17/ب





19/ب





18/أ





18/ب





19/أ





21/أ





21/ب





22/أ





22/ب





23/أ





23/ب





24/أ





24/ب





25/أ





25/ب





26/أ





27/أ





29/أ





29/ب





28/أ





28/ب





30/أ





30/ب





31/أ





31/ب





32/أ





32/ب





33/أ





33/ب








34/أ





34/ب





35/أ





35/ب





36/أ





36/ب





37/أ





37/ب





38/أ





38/ب





39/أ





39/ب





40/أ





40/ب





41/أ





41/ب





42





43





44/أ





44/ب





45/ب





46/أ








47/أ





ص


49











ص


48





47/ب





50/أ





50/ب





95/ب





51/ب





52/أ











52/ب





53/ب





54/أ





54/ب





55/أ





55/ب





56/أ





57/أ





57/ب





58/أ





61/أ





58/ب





59/أ





59/ب





60





62/أ





62/ب





63/أ





64/أ





63/ب





64/ب





65/أ





65/ب





66/أ





67/ب





68/أ





66/ب





71/أ





68/ب





69/أ





69/ب





70/أ





70/ب








45/أ





46/ب





51/أ





53/أ





71/ب





72/أ





72/ب





73/أ





73/ب





74/أ





74/ب





75/أ





75/ب





76/أ





76/ب





77/أ





77/ب





78/أ





78/ب





79/أ





79/ب





80/أ





80/ب





81/أ





81/ب





82/أ





82/ب





83/أ





83/ب





84/أ





84/ب





85/أ





86/ب





87/أ





87/ب





88/أ





88/ب





89/أ





89/ب





90/أ





90/ب





91/أ








91/ب





92/أ





92/ب





93/أ





93/ب





94/أ





94/ب





95/أ





95/ب





96/أ





96/ب





97/أ





97/ب





98/أ





98/ب





99/أ





99/ب





100/أ





100/ب





101/أ








(�)- انظر: ص 20.


(�)- انظر: غاية النهاية 1/66.


(�)- انظر: السلوك 4/224.


(�)- انظر: ديوان الإسلام 1/50.


(�)- انظر: طبقات المفسرين للداودي 1/287.


(�)- انظر: الدر المصون 1/13، و15/21.


(�)- في الأصل هنا كلام مطموس.


(�)- انظر: المخطوط الجزء الأول  1/1.


(�)-  مدينة تقع في شمال بلاد الشام (سورية). اتخذها المسلمون مركزا لصد هجمات الروم وخاصة أيام سيف الدولة الحمداني فقد كانت مقرا له قصده فيها كبار الشعراء والعلماء فكانت مركزا ثقافيا مهما كما كانت مركزا تجاريا ذا شأن وخاصة قبل شق قناة السويس  وتُلقَّب بالشهباء والبيضاء وذلك لبياض أرضها لأنّ غالب أرضها من الحجارة الحوّارة وترابها يضرب إلى البياض وإذا أضرف عليها الإنسان ظهرت له بيضاء.انظر التعريف بالأماكن الواردة في البداية1/456


(�)- انظر: ص 13.


(�)- انظر: بغية الوعاة 1/402.


(�)- انظر: النجوم الزاهرة 10/321، وديوان الإسلام 1/50.


(�)- انظر: غاية النهاية 1/66، وبغية الوعاة 1/402، وسهم الألحاظ 1/36، وكشف الظنون 1/121، وديوان الإسلام 1/50، وأبجد العلوم 2/81.


(�)- انظر: السلوك 4/224، والنجوم الزاهرة 10/321، وشذرات الذهب 6/179، وأبجد العلوم 2/81، وأسماء الكتب 1/207.


(�)- انظر: كشف الظنون 2/1208.


(�)- ومما يدل على قوة قوله أنه كان قريب منه في الزمان والمكان، فقد تنقل الصفدي بين مصر والشام وأكثر إقامته كانت بالشام، فقد استقرّ فيه إلى أن توفي سنة (764هـ). انظر: الأعلام 2/315.


(�)- انظر: أعيان العصر 1/441-442 . 


(�) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدى، أبو الفيض، ت 1205هـ


(�)- انظر: تاج العروس 30/360. 


(�)- انظر: ص 14.


(�)- انظر: حسن المحاضرة 1/180.


(�)- انظر: بغية الوعاة 1/402، والدرر الكامنة 1/403، وشذرات الذهب 6/179، والنجوم الزاهرة 10/321.


(�)- انظر: والدرر الكامنة 1/403، وبغية الوعاة 1/402.


(�)- انظر: السلوك 4/224.


(�)- انظر: عمدة الحفاظ 3/421 و4/328، تحقيق محمد باسل عيون السود.


(�)- انظر: غاية النهاية 1/66.


(�)- انظر: عمدة الحفاظ 2/299، تحقيق محمد باسل عيون السود.


(�)- انظر: بغية الوعاة 1/280، والدرر الكامنة 4/403، وغاية النهاية 2/285، ونفح الطيب 1/598.


(�)- انظر: الوافي بالوفيات 29/173، والدرر الكامنة 1/403.


(�)- انظر: الأنس الجليل 2/496، والبداية والنهاية 14/160، وغاية النهاية 1/21، والدرر الكامنة 1/50.


(�)- انظر: عمدة الحفاظ 3/421، تحقيق محمد باسل عيون السود.


(�)- انظر: معجم محدثي الذهبي� XE "م:الذهبي" � 1/48.


(�)- انظر: غاية النهاية 1/389، والدرر الكامنة 5/502. والقاهرة هي: المدينة المشهورة بجنب الفسطاط بمصر يجمعها سور واحد. وهي اليوم المدينة العظمى، وبها دار الملك، أحدثها جوهر غلام المعز سعد بن إسماعيل الملقب بالمنصور. وهي أجل مدينة بمصر لاجتماع أسباب الخيرات انظر آثار البلاد وأخبار العباد 1/95 .


(�) وهي المدينة المشهورة بمصر، على ساحل البحر، انظر آثار البلاد وأخبار العباد 1/56


(�)- انظر: غاية النهاية 1/66، والسلوك 3/207، والدرر الكامنة 1/286، و1/403.


(�)- انظر: غاية النهاية 2/65، والوافي بالوفيات 2/104، وشذرات الذهب 6/179.


(�)- انظر: غاية النهاية 1/437.


(�)- انظر: التحفة اللطيفة 2/161 -163.


(�)- انظر: الضوء اللامع 6/247.


(�)- انظر: الدرر الكامنة 1/402.


(�)- انظر: المرجع السابق.


(�)- انظر: السلوك 4/224.


(�)- انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/18.


(�)- انظر: النجوم الزاهرة 10/321.


(�)- انظر: غاية النهاية 1/66.


(�)- انظر: الدرر الكامنة 1/403.


(�)- انظر: المرجع السابق.


(�)- الزَّيفُ� XE "ك:الزَّيفُ" � من وصف الدراهم، يقال: زافَت عليه دراهمه أي صارت مردودة لغش فيها وقد زُيِّفَتْ إذا رُدَّتْ . انظر: لسان العرب 9/142.


(�)- انظر: أبجد العلوم 2/81 – 82.


(�)- انظر: كشف الظنون 1/121.


(�)- انظر: ص 205 . 


(�)-  انظر: ص 63 من رسالة للطالب عبد الله عيد الصاعدي في الجزء الأول من الكتاب.


(�)- انظر: ص 11.


(�)- انظر: ص132. 


(�)- انظر: السلوك 4/224 .


(�)- انظر: النجوم الزاهرة 10/321.


(�)- انظر: ص27-53.


(�)- انظر: الدرر الكامنة 1/403، والدر المصون 1/16.


(�)- انظر: المخطوط من هذا الكتاب 1/3/ب.


(�)- انظر: الدرر الكامنة 1/403.


(�)- انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 3/18.


(�)- انظر: الدرر الكامنة 1/403.


(�)- انظر: المخطوط من هذا الكتاب 1/3/ب.


(�)- انظر: غاية النهاية 1/66.


(�)- انظر: كشف الظنون 1/648.


(�)- انظر: طبقات المفسرين للداودي 1/100.


(�)- انظر: عمدة الحفاظ 2/140، تحقيق محمد باسل عيون السود.


(�)- انظر: الدر المصون 2/254، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/513، والدرر الكامنة 1/360، وشذرات الذهب 6/179.


(�)- انظر: المرجع السابق 2/178.


(�)- انظر: العقد النضيد ص 97، تحقيق عبد الله البراق.


(�)- انظر: المرجع السابق ص 44.


(�)- انظر: عمدة الحفاظ 2/389، تحقيق محمد باسل عيون السود.


(�)- انظر: حروف المعاني ص 22.


(�)- انظر: عمدة الحفاظ 1/69 و1/95، تحقيق محمد باسل عيون السود.


(�)-انظر: المرجع السابق 4/237.


(�)- انظر: العقد النضيد 1/270، تحقيق أيمن السويدي.


(�)- انظر: تأريخ الأدب العربي 6/458.


(�)- انظر: المخطوط من هذا الكتاب 1/1.


(�)- انظر: المخطوط من هذا الكتاب 1/3/ب.


(�)- انظر: عمدة الحفاظ 2/178، تحقيق محمد باسل عيون السود.


(�)- انظر: المرجع السابق.


(�)- انظر: كشف الظنون 2/1366.


(�)- انظر: هدية العارفين 5/111.


(�)- انظر: السلوك 4/224.


(�)- انظر: ص 58


(�)- انظر: ص47. 


(�)- انظر: ص65. 


(�)- انظر: ص69. 


(�)- انظر: ص70. 


(�)- انظر: ص70. 


(�)- انظر: ص71. 


(�)- انظر: ص 143. 


(�)- انظر: ص 95. 


(�)- انظر: ص 145. 


(�)- انظر: ص 217. 


(�)- انظر: ص 314. 


(�)- انظر: ص 172. 


(�) ـ انظر: ص 76


(�)- انظر: ص 144. 


(�)- انظر: ص112. 


(�)- انظر: ص339. 


(�)- انظر: ص49.


(�)- سورة البقرة: الآية180.


(�)- انظر: ص 46. 


(�)- انظر: ص 184. 


((�- انظر:ص 109 .


(�)- انظر: ص105. 


(�)- انظر: ص105. 


(�)- انظر: ص94. 


(�)- انظر: ص326. 


(�)- انظر: ص64. 


(�)- انظر: ص120. 


(�)- انظر: ص122. 


(�)- انظر: ص122. 


(�)- انظر: ص128. 


(�)- انظر: ص211. 


(�)- انظر: ص206. 


(�)- انظر: ص71. 


(�)- انظر: ص204. 


(�)- انظر: ص309. 


(�)- انظر: ص310. 


(�)- انظر: ص78. 


(�)- انظر: ص176. 


(�)- انظر: ص311. 


(�)- انظر: ص50. 


(�)- انظر: ص221. 


(�)- انظر: ص310. 


(�)- انظر: ص241. 


(�)- انظر: ص289. 


(�)- انظر: ص49. 


(�)- انظر: ص58. 


(�)- انظر: ص173. 


(�)- انظر: ص388. 


(�)- انظر: ص366. 


(�)- انظر: ص48. 


(�)- هكذا ذكر المصنف في الأصل، والذي رأيته في ترجمة الكيا� XE "م:الكيا الهراسي" � الهراسي� XE "م: الكيا الهراسي" � تكنيته بأبي الحسن� XE "م:الحسن" �. انظر: المنتخب من كتاب السياق 1/433، وطبقات الشافعية الكبرى 7/231.


(�)- هنا بياض في الأصل .


(�)- هنا كلام مطموس في الأصل.


(�)قال في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لا يعرف له أصل 1/62 وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 2/423 . 


(�) انظر ص 345


(�)- انظر: فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم ص 1079.


�) ) البقرة آية 180


(�) بياض في الأصل وتقدير الكلام لعله كما أثبت.


(�) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي يكنى أبا العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفي النبي (، وقيل غير ذلك، دعا له النبي ( بالفقه فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اهـ، وكان عمر يحبه ويدنيه ويشاوره مع أجلة الصحابة ويقول: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول اهـ، وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل اهـ، مناقبه وفضائله كثيرة، مات بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة أيام ابن الزبير، انظر: الاستيعاب في معرفة الصحابة لابن عبد البر (1/559-560).


(� ) انظر أحكام القرآن لابن الفرس 1/174


(�) عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي� XE "م: ابن الفرس" �، المعروف بابن الفرس الخزرجي� XE "م: ابن الفرس" �، برع في الفقه، والأصول، قال الأبار: " ألف في أحكام القرآن كتاباً من أحسن ما وضع في ذلك"، وقيل: تغير حفظه قبل موته بعامين، وتوفي سنة 597 هـ، . انظر: التكملة لكتاب الصلة 3/127، وتأريخ الإسلام 49/150، والإحاطة 3/415، والديباج المذهب 1/218.





(�)  عبد الله بن محمد، أبو بكر، نجم الدين الأسدي الرازي مفسر متصوف، له كتب منها: بحر الحقائق والمعاني في تفسير السبع المثاني، وكشف الحقائق وشرح الدقائق، توفي ببغداد سنة أربع وخمسين وستمائة للهجرة، انظر  الأعلام (4/125).


�) ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد المكي أصله رومي، روى عن: أبيه عبد العزيز وعطاء� XE "م:عطاء بن أبي رباح" � بن أبي رباح وزيد بن أسلم والزهري� XE "م:الزهري" �، وكان ثقة كثير الحديث، وكان فقيه أهل مكة في زمانه، وتوفي سنة 149هـ. انظر: الثقات 7/93، والجرح والتعديل 5/356، وميزان الاعتدال 4/404، وتهذيب التهذيب 6/357-359. 





(�) هو عكرمة القرشي الهاشمي أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، روى عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومولاه عبد الله بن عباس، وروى عنه جمع غفير، قال عنه أبو الشعثاء جابر بن زيد: "هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس"، سير أعلام النبلاء(5/12-36). وتهذيب الكمال (20/264-292) .


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن 2/262،263 والطبري 3/389 وابن كثير 1/493


(� ) هكذا أيضاً في كتاب الرازي .


(� ) انظر أحكام القرآن للرازي 1/ 204


(�)وهذا الثاني عن ابن عباسٍ هو المترجح ـ والله أعلم ـ جمعاً بين الأدلة، وإعمالاً لها، ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى من تعطيلها، والمؤلف ـ رحمه الله ـ أرخى عنان قلمه وأطال أيما إطالةٍ في هذه المسألة وملخصه: أن من العلماء من قال: بنسخ الآية، ومنهم من قال: أنها محكمة، ومنهم من قال: بأن بعضها محكم وبعضها منسوخ، أي: أنها ثابتة فيمن لا يرث من الوالدين والأقربين، منسوخة في حق من يرث منهما،  وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه، والحسن، ومسروق، وطاوس، والضحاك، ومسلم بن يَسَار، والعلاء بن زياد قال ابن كثير رحمه الله: وبه قال أيضًا سعيدُ بن جُبَير، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان، انظر تفسير ابن كثير رحمه الله 1/494 ، والجامع لأحكام القرآن 2/262، وتفسير الطبري 3/385. 


�))والصحيح أنه يجوز النسخ بالإجماع، ولكن لا بنفسه بل بسنده، فإذا رأينا نصاً صحيحاً والإجماع بخلافه، استدللنا بذلك على نسخ، وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه، وأنكر ذلك ابن حزم وغيره ـ والله تعالى أعلم ـ انظر تفاصيل هذه المسألة إرشاد الفحول 2/75 والإحكام لابن حزم 4/517 وأصول السرخسي 2/66.


�))عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى من كبار فقهاء الحنفية كان سريعاً بإنفاذ الحكم عفيفاً خدم المنصور العباسي مدة وولي القضاء بالبصرة عشر سنين وتوفي بها له كتب كثيرة منها : إثبات القياس واجتهاد الرأي والجامع في الفقه توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين انظر تاريخ بغداد 11/157 وطبقات الحنفية 1/401 .


�) )قال في المغني: إذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بلا خلاف بين العلماء، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وقد جاءت الأخبار عن رسول الله ( بذلك ، انظر المغني 2/1389 


(� ) تكرر عن المؤلف أنه يكتفي بالسلام عليه، والذي أرشدنا الله إليه في كتابه أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه (ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ... ( وفي إرشاد النبي ( للصحابة الكرام جمع بين الصلاة والسلام عليه .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الولد من أبيه وأمه (12/12)، برقم/6496 ومسلم في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها.. (3/1233)، برقم/1615 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.


(� ) أحكام القرآن لابن الفرس 1/175


(� ) في كتابه عند قوله تعالى (ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ...( والجمهور يرون أن الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً؛ لأنه إنما يستقر بعد انقطاع الوحي، والنسخ إنما يكون بالوحي. انظر: قواطع الأدلة في الأصول 1/425.


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: البيوع والإجارات، باب: في تضمين العارية (3/824-825)، برقم/3565، والترمذي في سننه، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث (3/620-621)، برقم/2120، وابن ماجه في سننه، كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوارث (4/278)، برقم/2713، والبيهقي في سننه (6/264)، من حديث أبي أمامة ( وهو صحيح؛ قال الترمذي عقب إخراجه له: "حسن صحيح"، وشواهده كثيرة، انظر: إرواء الغليل (6/87-96).





(� ) عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن أبو الفرج� XE "م:أبو الفرج" � القرشي الحنبلي، المعروف بابن الجوزي الإمام العلامة الحافظ عالم العراق، وواعظ الآفاق، أخذ عن ابن ناصر وابن الجواليقي، وحدّث عنه ولده العلامة محيي الدين يوسف والحافظ عبد الغني، وقال السيوطي� XE "م:السيوطي" �: " ما علمت أحداً من العلماء صنف ما صنف "، وتوفي سنة 597هـ. انظر: طبقات الحفاظ 1/480، وسير أعلام النبلاء 21/367.





(�) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة ورأس المتقنين والمفتين في عصره، كان ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها حجة عالما بأحوال الرجال، أجمع العلماء على إمامته وتقدمه في الحديث والفقه على أهل زمانه، وكان أثبت الناس في الزهري ونافع، روى عنه الأئمة والجلة، وروى عن علماء عصره وكان لا يروي إلا عن ثقة، قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك هو النجم اهـ، وقال ابن مهدي: كان وُهيب لا يعدل بمالك أحدا اهـ، وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر اهـ، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وهو ابن تسعين سنة، انظر: ترتيب المدارك (1/102-245)، وسير أعلام النبلاء (8/43-121)، وتهذيب الكمال (27/91-110).


(� )انظر الموطأ باب الوصية للوارث والحيازة  ( 4/1111)  


(� ) أما نسخ المتواتر سنة أو قرآناً بالآحاد، فالكلام في مسألتين: مسألة الجواز ومسألة الوقوع.


أما الجواز فهو على قسمين: قسم عقلي وقسم شرعي، أما العقلي: فالأكثرون على القول به بل منهم من نقل فيه الاتفاق ،وأما الشرعي فالخلاف إنما هو فيه ، وأما الوقوع فذهب الجمهور إلى أنه غير واقع، وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم� XE "م:ابن حزم" � إلى وقوعه وهي رواية عن أحمد، وفصل القاضي في التقريب والغزالي� XE "م:الغزالي" � وأبو الوليد الباجي� XE "م:الباجي" � والقرطبي� XE "م:القرطبي" � بين زمان الرسول� XE "م:الرسول صلى الله عليه وسلم" � ( وما بعده فقالا: بوقوعه في زمانه، وكذا قال إمام الحرمين� XE "م:الجويني" �.


والصحيح جوازه ووقوعه عقلاً وشرعاً استدلالاً بحادثة قباء ولأنه لا مانع يمنع منه عقلاً فجاز. انظر: البحر المحيط للزركشي� XE "م:الزركشي" � 3/185.





(� ) في الجزء الأول عند قوله تعالى (ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  .... ( المسألة الثامنة .


(� ) أحكام القرآن لابن الفرس 1/ 175


(�) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي نزيل مصر إمام عصره وفريد دهره المتفق على جلالته وتقدمه في العلم، طلب العلم وهو صغير فارتحل إلى الأمصار ولازم العلماء والمشايخ، فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، أثنى عليه العلماء وشهدوا له بالإمامة والتقدم، قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس اهـ، وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: ما رأيت أحدا إلا وكتبه أكبر من مشاهدته إلا الشافعي؛ فإن لسانه كان أكبر من كتابه اهـ، كان صواما قواما قرّاء لكتاب الله عز وجل، له التصانيف البديعة في الفقه وأصوله، ولد سنة خمسين ومائة للهجرة، وتوفي سنة أربع ومائتين، انظر: تاريخ بغداد (2/56)، وسير أعلام النبلاء (10/5)، وتهذيب الكمال (24/355-376).


�) )انظر: الرسالة 1/106 - 108، وأحكام القرآن للشافعي� XE "م:الشافعي" � 1/33 -34، وحاشية العطار� XE "م:العطار" � على جمع الجوامع 2/113.





(� ) في الجزء الأول من المخطوط عند قوله تعالى (ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  .... ( المسألة التاسعة .


(� ) النساء آية 8


(� ) الموطأ باب الوصية للوارث والحيازة  ( 4/1111)  


(� ) الرسالة للإمام الشافعي  138     


(�) هذه الزيادة لم أقف لها على تخريج، وأما اللفظة الأخيرة فقد تقدم تخريجها ص 51 .


(� ) النساء آية 7  وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/263


�) ) أحمد بن عمار بن أبي العباس� XE "م:العباس" � المهدوي� XE "م:المهدوي" � التميمي، أبو العباس� XE "م:العباس" �، مقرئ أندلسي أصله من المهدية بالقيروان، رحل إلى الأندلس، وكان عالماً بالقراءات والآداب، متقدماً فيهما وألف كتباً كثيرة النفع منها: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل وهو تفسير كبير للآيات، واختصره وسماه التحصيل في مختصر التفصيل، وري العاطش والهداية في القراءات، وتوفي سنة 440 هـ. انظر: جذوة المقتبس 1/42، والصلة 1/28، والأعلام 1/185.





(� )انظر الجامع لأحكام القرآن 2/263 والطبري 3/389 .


(�) الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله بن موهبة الثوري الكوفي، تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، روى عن النبي ( مرسلا، قال عنه ابن مسعود: يا أبا يزيد لو رآك رسول الله ( لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، وقال الشعبي: كان من معادن الصدق، مناقبه وفضائله كثيرة، توفي سنة إحدى وقيل: ثلاث وستين للهجرة، انظر: سير أعلام النبلاء (4/258-262)، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (2/563-577)، وتهذيب الكمال (9/70-76)، وتقريب التهذيب (1/240).


(� ) الأنفال آية 75 والأحزاب آية 6 .


�) )انظر تفسير الطبري 3/392 والجامع لأحكام القرآن 2/263 و المحرر الوجيز 1/235


(�) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن صحابي جليل أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، أول مشاهده الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان من أهل الورع والعلم وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله ( شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه وكل ما يأخذ به نفسه، مات بمكة سنة ثلاث وسبعين للهجرة بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نحوها وكان أوصى أن يدفن في الحل فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين، الاستيعاب (1/569-571).


 (� ) النساء آية( 33) أثبتها المؤلف بقراءة  نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وقرأ الكوقيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بحذف الألف بعد العين (عقدت) انظر إتحاف فضلاء البشر 1/ 249 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


(� ) الأنفال آية 72


(� ) الأنفال آية 75 والأحزاب آية 6 .


(� ) لعل المؤلف يقصد التي بعهدها و الآيات هي ( 11ـ 12 ـ 176) 


(�) تقدم تخريجه ص 51 .


(�) هو الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، ويقال: مولى جابر بن عبد الله، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب، ونشأ بوادي القرى، وكان فصيحا، كانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبي (، وكانت أم سلمة تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي وهو صبي فتسكنه بثديها، قال محمد بن سعد: كان جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما، وكان ما أسند من حديثه وروى عنه عمن سمع منه فحسن حجّة، وما أرسل من الحديث فليس بحجة، مناقبه وفضائله كثيرة، توفي رحمه الله في خلافة هشام بن عبد الملك سنة عشر ومائة للهجرة، وله ثمان وثمانين سنة، انظر: طبقات ابن سعد (7/156)، وتهذيب الكمال للمزي (6/95-126).


(�) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري الإمام الحافظ قال عنه ابن سيرين: هو أحفظ الناس اهـ، وقال غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني: من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركناه في زمانه وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة اهـ، كان يحفظ صحيفة جابر كما يحفظ سورة البقرة، وكان من أثبت أصحاب أنس، ولد سنة ستين للهجرة، وتوفي سنة سبع عشرة ومائة للهجرة، وقيل: سنة ثمان عشرة ومائة، انظر: حلية الأولياء (2/333)، وسير أعلام النبلاء (5/269)، وتهذيب الكمال (23/498-517).


�))انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/263


�) )مختصر ما مضى من بيان ناسخ الآية هو: أنها منسوخة بآية المواريث، وبقوله ( ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) وهذا هو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء كما نص على ذلك ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ انظر تفسير ابن كثير 1/494 وتفسير الطبري 3/392


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الوصايا، باب: الوصايا، برقم/2650، ومسلم في صحيحه، كتاب: الوصية، برقم/1627.


�) )مسألة: الوصية إذا زادت عن الثلث هل تُمضى أم لا ؟ وقد أجمع العلماء على أن أما ما زاد على الثلث فلا بد فيه من إذن الورثة لقوله ( لسعد لما سأله أيوصي بجميع ماله ؟ قال: لا ، قال : بالشطر؟ قال: لا، قال : بالثلث ؟ قال: الثلث، والثلث كثير ) ولما ورد من الآثار المتقدمة في الباب. انظر المغني 6/457


(�) سعد بن أبي وقاص صحابي جليل شهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى وأخبر أن رسول الله ( توفي وهو عنهم راض، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان مجاب الدعوة؛ لقول الرسول ( فيه: "اللهم سدد سهمه وأجب دعوته"، وكان أحد الفرسان الشجعان وقد تولى قتال فارس، وفتح القادسية وغيرها، مات في قصره بالعقيق (بينها وبين المدينة عشرة أميال) سنة خمس وخمسين للهجرة، وقيل: سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين، وحمل إلى المدينة على أعناق الرجال ودفن بالبقيع وصلى عليه مروان بن الحكم، انظر الاستيعاب (1/364-367).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، فتح الباري (5/427-428)، برقم/2654، ومسلم في صحيحه، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث (3/1250-1251)، برقم/1628.


(�) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم الفهري القرشي أبو محمد المكي قال ابن سعد: نشأ بمكة وهو مولى لبني فهر أو الجمح وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمانهما وأكثر ذلك إلى عطاء، سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث اهـ، وقال الأوزاعي: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس وما كان يشهد مجلسه إلا سبعة أو ثمانية اهـ، ولد لعامين خلوا من خلافة عثمان، وتوفي سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: سنة خمس عشرة ومائة، انظر: طبقات ابن سعد (2/386)، (5/467)، وتهذيب الكمال (20/69-85).


(�) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي أبو نجيد، صحابي جليل أسلم عام خيبر، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، قال ابن سيرين: أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول الله ( عمران بن حصين وأبو بكرة، سكن البصرة ومات بها سنة اثنتين وخمسين للهجرة في خلافة معاوية، الاستيعاب (2/111).


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب: الأيمان، باب: من أعتق شركا له في عبد (3/1288)، برقم/ 1668ولفظه: عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستتة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي ( أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدا".


�) ) البقرة آية 233


(� ) النساء آية 19


(� ) لقمان آية 17


(� ) التوبة آية 71


(� ) البقرة آية 278


(�) البقرة آية 2


(�) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج القرشي المخزومي، العالم المفسر أحد الأئمة ورواة الحديث، روى عنه الجلة من أهل العلم، واتفقوا على إمامته وتقدمه في هذا الشأن، يقول سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا أراد بهذا العلم وجه الله إلا عطاء وطاوس ومجاهدا اهـ، توفي سنة مائة للهجرة، وقيل: سنة إحدى ومائة، وقيل: سنة اثنتين ومائة وقيل غير ذلك، وولادته كانت سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب، انظر: تهذيب الكمال (27/228-234).


(� )انظر تفسير الطبري 3/  392 وتفسير مجاهد 1/95 .


(�) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء البصري، أحد الأئمة ورواة الحديث سمع من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعكرمة مولى ابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم، وكان ابن عباس يقول: "هو أحد العلماء"، توفي رحمه الله سنة ثلاثة وسبعين ومائة للهجرة،وقيل: سنة أربع وسبعين ومائة، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/481، 483)، وتهذيب الكمال (4/434-436).


(�) عبد الملك بن يعلى البصري الليثي تابعي روى عن النبي ( مرسلا، وعن عمران بن حصين، والأئمة ذكره ابن حبان في الثقات وتوفي سنة مائة للهجرة، انظر: ثقات ابن حبان (5/122)، وتهذيب الكمال (18/434-435).


(� ) أحكام القرآن للرازي ( 1/204) .


(�) علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي، وأحد العلماء الباحثين، ولد في البصرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهجرة، وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء، له مصنفات كثيرة نافعة منها: الحاوي في فقه الشافعية، والنكت والعيون، والأمثال والحكم..وغيرها، توفي سنة خمسين وأربعمائة للهجرة، الأعلام (4/327).


(�) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء السَّلمي الخزرجي أبو بشر، أول من استقبل الكعبة للصلاة إليها حيا وميتا؛ ذلك أنه كان يصلي إلى الكعبة والنبي ( يصلي إلى بيت المقدس، فأخبر به النبي ( فأرسل إليه أن يصلي نحو بيت المقدس فأطاع النبي ( فلما حضرته الوفاة قال لأهله: استقبلوا بي نحو الكعبة، وهو- أيضا- أول من أوصى بثلث ماله، مات قبل قدوم النبي ( المدينة بشهر فلما قدم رسول الله ( المدينة أتى قبره في أصحابه، فكبر عليه وصلى. الاستيعاب (1/97).


(�) أخرجه: البيهقي في الكبرى (3/384)، والحاكم في مستدركه (1/353-354)، وقال: "هذا حديث صحيح".


�) )الذي نص عليه ابن حزم في كتابه الإحكام أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بالحديث( لا وصية لوارث ) وأما غير الوارثين فيبقون على وجوب فرض الوصية لهم انظر (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/492) .


(�) عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي ( تزوجها النبي ( قبل الهجرة بسنتين وقيل: بثلاث سنين وهي بنت ست سنوات وقيل: بنت سبع، وابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، ولم ينكح النبي ( بكرا غيرها، وكانت أحب الناس إلى النبي (، توفيت بالمدينة سنة سبع وخمسين للهجرة، وقيل: سنة ثمان وخمسين فصلى عليها أبو هريرة ودفنت بالبقيع، الاستيعاب (2/545-548).


(�) عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صحابي جليل شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد، وانتقل إلى الكوفة بعد وفاة النبي ( وكان آخر من بقي بها من الصحابة، وقد عمي في آخر عمره ومات سنة ست وثمانين للهجرة، الاستيعاب (1/519).


(�) حديث ابن عباس وعائشة وابن أبي أوفى أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب: الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (3/1256-1259)، برقم/1634-1635، 1637.


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة وأعلام الحديث وأمير المؤمنين فيه، كان فقيها محدثا حافظا ورعا زاهدا، اتفقوا على أنه أمير المؤمنين في الحديث قال سفيان بن عيينة: أصحاب الحديث ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه، توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة للهجرة، انظر: تهذيب الكمال (11/154-169).


(�) عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني أحد أعلام الحديث، كان ثقة كثير الحديث روى عنه الأئمة؛ أمثال مجاهد بن جبر المكي، وعطاء بن يسار، وعمرو بن دينار، توفي بالمدينة سنة أربع ومائة للهجرة، انظر: سير أعلام النبلاء (4/349)، وتهذيب الكمال (14/21-23).


(�) تقدم تخريجه ص 58


(�) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي قيل: اسمه هرم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عمرو، وقيل: جرير تابعي جليل متفق على إمامته، قال عمارة بن القعقاع بن شبرمة، قال لي إبراهيم- يعني: النخعي- إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة؛ فإني سألته عن حديث ثم سألته بعد ذلك سنة- وفي رواية: سنتين- فما أخرم منه حرفا اهـ، انظر: تهذيب الكمال (33/323-325)، وتقريب التهذيب (2/423).


(�) أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله (، مختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا، وأقربها أن اسمه: عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله ( ثم لزمه وواظب عليه؛ رغبة في العلم راضيا بشبع بطنه، فكان من أحفظ أصحاب رسول الله ( بحكم ملازمته للنبي ( وبدعوته ( له الحفظ، استعمله عمر على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فأبى عليه ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته سنة ثمان وخمسين للهجرة، وقيل: سنة تسع وخمسين، الاستيعاب (2/473-476).


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الوصايا، باب: الصدقة عند الموت، فتح الباري (5/439-450)، برقم/2660، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (2/716)، برقم/ 1032.


(� ) هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب قال أحمد بن حنبل عنه: كان يشبه بسعيد بن المسيب فقيل لأحمد: خلف مثله ؟ قال: لا، ثم قال: كان أفضل من مالك، إلا أن مالكاً - رحمه الله - أشد تنقية للرجال منه ، وثقه أحمد وابن معين توفي سنة 158 هـ سير أعلام النبلاء   7/139





(�) هو شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، كانت له معرفة بالمغازي والبدريـين، قال ابن سعد: كان شيخا قديما روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد وعامة أصحاب رسول الله ( وبقي إلى آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة وله أحاديث وليس يحتج به اهـ، وقال ابن عدي: له أحاديث وليست بالكثيرة وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حديث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، وهو إلى الضعف أقرب اهـ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ما ت سنة ثلاث وعشرين ومائة، انظر: ثقات ابن حبان 1/186، وطبقات ابن سعد (5/310)، والكامل لابن عدي (2/86)، وتهذيب الكمال (12/413-417).





(�) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري أحد حفاظ الصحابة المكثرين والعلماء الفضلاء العقلاء، عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغر، وخرج مع النبي ( في غزوة بني المصطلق وهو ابن خمس عشرة سنة، ومات سنة أربع وسبعين للهجرة، الاستيعاب (2/411).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في كراهية الإضرار في الوصة (3/288)، برقم/2866، وفي إسناده شرحبيل بن سعد الأنصاري، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال ابن سعد: ليس يحتج به، وقال ابن حجر: صدوق اختلط بأخره، انظر: تقريب التهذيب (1/335) برقم/3059، والكواكب النيرات (ص/472).


�) ) لم أقف له على تخريج .


(�) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الله المدني الإمام العالم، أحد أوعية العلم والأعلام المبرزين قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث اهـ، وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع، عن ابن عمر اهـ، وقال عبيد الله بن عمر العمري: لقد من الله علينا بنافع اهـ، توفي سنة سبع عشرة ومائة للهجرة، وقيل: سنة عشرين ومائة، وقيل: سنة تسع عشرة ومائة، انظر: طبقات ابن سعد (9/162)، وسير أعلام النبلاء (5/95)، وتهذيب الكمال (29/298-306).


�)) انظر تفسير الطبري 3/362


(� ) نقلاً من الحاوي الكبير للماوردي 8/190


(�) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية سنة ثمان وستين وأربعمائة للهجرة، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها اهـ، له مصنفات كثيرة نافعة منها: العواصم من القواصم، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي، والقبس في شرح موطأ ابن أنس، والناسخ والمنسوخ..وغيرها، توفي بقرب فاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة للهجرة، انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/297)، والأعلام (6/230).


(�) تقدم تخريجه ص57.


�) )أحكام القرآن لابن العربي 1/ 102


�)) انظر تفسير ابن كثير 2/226 والعجاب في بيان الأسباب 2/846


(�) أخرجه: ابن ماجه في سننه، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث (4/275)، والبيهقي في الكبرى (6/269)، وهو ضعيف جداً؛ في إسناده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك كما في تقريب التهذيب (1/361)


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 104.


(� )قلت: الذي نص عليه ابن حزم في كتابه الإحكام أن الآية منسوخة في حق الوالدين الوارثين أما غير الوارثين فإنها باقية على الفرضية ومثلهم الأقارب انظر الإحكام في أصول الأحكام ( 4/492) .


(�) انظر كتاب الأم 5/249


(�) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني المصري صاحب الإمام الشافعي وإمام الشافعيين، كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، وقال- مرة- في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه، له مصنفات منها: الجامع الكبير والصغير، والمختصر، والترغيب في العلم، توفي سنة أربع وستين ومائتين للهجرة، ومولده سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة، الأعلام (1/329).


�) )تقدم الكلام على هذه المسألة مفصلاً والراجح من ذلك ص 58.


(� ) أحكام القرآن للماوردي 8/191


(�) حديث صحيح؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/264)، وهو مرسل يتقوى بالأحاديث الثابتة في الباب.وقد ورد عن جماعة من الصحابة، انظر: إرواء الغليل (6/87-99).


(�) صدى بالتصغير بن عجلان بن الحارث ويقال بن وهب ويقال بن عمرو بن وهب بن عريب قال بن حبان كان مع علي بصفين مات أبو أمامة الباهلي سنة ست وثمانين انظر الإصابة 3/420


(�) تقدم تخريجه ص 51.


(�) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي في سننه (6/264) من حديث عمرو بن خارجة، وهو ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف الحديث كما في تقريب التهذيب (1/86) برقم/552. وورد- أيضا- من حديث ابن عباس عند الدارقطني في سننه (4/54) برقم/4104، وهو ضعيف؛ فيه عطاء الخراساني عن ابن عباس، قال أحمد بن حنبل- كما في تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي(ص/351)-: لم يسمع من ابن عباس شيئا.





(�) حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي الكوفي القاضي، أحد أعلام الحديث روى عن أبي إسحاق السبيعي وغيره، وعنه جمع كبير منهم شعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، قال عنه العجلي: كان فقيها، وكان أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه، وكان يقول: أهلكني حب الشرف، وولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث إلا أنه كان صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير، ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه، فإنما يعيب الناس منه التدليس، وروى نحوا من ست مئة حديث اهـ، وقال ابن حجر: "أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس اهـ، توفي سنة خمس وأربعين ومائة للهجرة، تهذيب الكمال (5/420-427)، وتقريب التهذيب (1/155) رقم/1239.


(�) أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي أحد الأئمة وأعلام الحديث سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي ( واتفقوا على ثقته وإمامته، توفي سنة ست وعشرين ومائة للهجرة، وقيل غير ذلك، انظر: ثقات ابن حبان (5/177)، وتهذيب الكمال (22/102-112).


(� ) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي بضم المهملة وبالمثناة [ فوق ] الكوفي أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة بن الزبير .  انظر تقريب التهذيب 1/146


(�) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، كان أصغر ولد أبي طالب وأول من أسلم من الرجال، شهد مع النبي ( سائر المشاهد وأبلى بلاء حسنا ببدر وأحد والخندق وخيبر، وكان لواء النبي ( بيده في مواطن كثيرة، ولم يتخلف إلا في تبوك؛ خلفه رسول الله ( على المدينة وعلى عياله بعده وقال له: "أنت مني بمنـزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي"، فضائله ومناقبه جمة، استشهد سنة أربعين للهجرة، بعد أن مكث في خلافته أربع سنوات وتسعة أشهر وستة أيام، وقيل: ثلاثة أيام، وقاتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، الاستيعاب (2/42-61).


((� رواه البيهقي في الكبرى 6/ 244  والصغرى 6/45 والطبراني في الكبير 8/114 والأوسط 8/8 وابن ماجة باب لا وصية لوارث 2/906 والربيع في مسنده باب في المواريث 1/261 والشافعي في مسنده 1/234 وابن أبي شيبة  ما جاء في الوصية لوارث 11/149 وعبد الرزاق باب لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله 9/68 والحديث صححه الألباني في الإرواء 6/87 .


�) ) انظر الرسالة للإمام الشافعي ص ( 138 ) . 


(� ) أحكام القرآن للرازي 1/206 


(� )أحكام القرآن للكيا 1/58ـ 59 


(�) رواه الترمذي باب لا وصية لوارث 4/434 وأبو يعلى 3/78 وأحمد في مسنده 29 /210 وعبد الرزاق باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها 4/148 وهو صحيح عند الألباني انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير 1/260


(� ) الكشاف للزمخشري 1/ 249


�) ) يقصد بأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671 هـ) .





(� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/263


(�) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو القاسم: من أئمة العلم  والتفسير واللغة والآداب، ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) سنة سبع وستين وأربعمائة للهجرة، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله، وكان معتزلي المذهب، مجاهرا، شديد الإنكار على المتصوفة، له مؤلفات كثيرة من أشهرها: الكشاف في تفسير القرآن، والمفصل، وأساس البلاغة، والفائق في غريب الحديث..وغيرها، تنقل في البلدان وتوفي بجرجانية (من قرى خوارزم) سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة للهجرة، الأعلام (7/178).





(� ) الكشاف للزمخشري 1/ 250.


(�) تقدم تخريجه ص 69.


(�) أحكام القرآن للرازي 1/208


�) ) أحكام القرآن للرازي 1/208.


(� ) مطموس وتقدير الكلام كما هو مكتوب.


(�) أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي أبو حنيفة الكوفي فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي أحد الأئمة ورواة الحديث كان سخيا ورعا فقيها قال الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه اهـ، وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة وقد جُرّب بالسياط والأموال اهـ، ولد سنة ثمانين للهجرة، وتوفي سنة خمسين ومائة للهجرة، انظر: طبقات ابن سعد (6/368)، وتاريخ بغداد (13/323)، وتهذيب الكمال (29/417-444).


(�) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة للهجرة، وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه "الرأي" وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة، له مؤلفات كثيرة منها: الآثار وهو مسند أ بي حنيفة، واختلاف الأمصار، وأدب القاضي، والأمالي في الفقه وغيرها، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة للهجرة ببغداد وهو قاض بها، انظر: الأعلام (8/193).


(�) محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولد بواسط سنة إحدى وثلاثين ومائة للهجرة، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة، وغلب عليه مذهبه وعرف به، قال الشافعي: "لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد ابن الحسن، لقلت، لفصاحته"، له كتب كثيرة في الفقه والأصول، منها: المبسوط، و الجامع الكبير، والصغير..وغيرها، توفي سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة، انظر: الأعلام للزركلي (6/80).


(�) زفر بن الهذيل بن قيس البصري صاحب الإمام أبي حنيفة، كان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي وقال أيضا في خطبته: هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه اهـ، وقال أبو عمر: كان زفر ذا عقل ودين وفهم وورع وكان ثقة في الحديث اهـ، ولي قضاء البصرة وتوفي بها سنة ثمان وخمسين ومائة للهجرة، ومولده سنة عشر ومائة للهجرة، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/207-208).


(�) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري أبو عبد الله الكوفي العابد أحد الأئمة ورجال الحديث قال عنه أحمد بن حنبل: الحسن بن صالح صحيح الرواية متفقه صائن لنفسه في الحديث والروع اهـ. ولد سنة مائة للهجرة، وتوفي سنة تسع وتسعين ومائة للهجرة، انظر: سير أعلام النبلاء (7/361)، وتهذيب الكمال (6/177-190).


(�) عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو محمد المدني أحد الأئمة كان من العباد وكان له شرف وهيبة ولسان شديد، أدرك دولة بني العباس وكان ذا منـزلة من عمر بن عبد العزيز في خلافته ثم أكرمه أبو العباس ووهب له ألف ألف درهم، توفي سنة خمس وأربعين ومائة للهجرة، وله اثنتان وسبعون سنة، تهذيب الكمال (14/414-418).


(� )انظر حاشية ابن عابدين  6/687 ، وأحكام القرآن للجصاص الرازي 1/208


(�) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة، أسلم قديما في أول الإسلام فضمه إليه رسول الله ( فكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام، شهد بدرا والحديبية وهاجر الهجرتين جميعا، وصلى القبلتين وشهد له رسول الله ( بالجنة، كان من قراء الصحابة وفقهائهم يقول النبي (: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد، توفي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين للهجرة، ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان، وقيل: بل صلى عليه الزبير ودفنه ليلا بإيصائه بذلك إليه ولم يعلم عثمان بدفنه فعاقب الزبير على ذلك وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة الاستيعاب (1/592-596).


(�) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أمية الكوفي القاضي، أدرك النبي ( ولم يلقه واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة وأقره علي بن أبي طالب، وأقام على القضاء بها سنتين، وقضى بالبصرة سنة، ويقال: قضى بالكوفة ثلاثا وخمسين سنة، وبالبصرة سبع سنين، توفي سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة ثمانين، وقيل: سنة اثنتين وثمانين..وقيل غير ذلك، انظر: تهذيب الكمال (12/435-445).


(�) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي فقيه أهل الكوفة، كان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف، مات سنة ست وتسعين للهجرة وهو مختف من الحجاج وله تسع وأربعون سنة، وقيل: ثمان وخمسون سنة، انظر: تهذيب الكمال (2/234-240).


(�) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي، ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب، وروى عن جماعة من الصحابة منهم: البراء بن عازب، وبلال،  وأنس بن مالك، ومعاذ بن جبل وقيل: لم يسمع منه، أدرك عشرين ومائة من أصحاب النبي (، وقد أجمعوا على ثقته وتقدمه في هذا الشأن، توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم، انظر: تاريخ بغداد للخطيب (10/199)، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (2/617-619)، وتهذيب الكمال (17/372-376).


(�) عثمان بن مسلم البتّـيّ أبو عمرو البصري كان يبيع البتوت ثيابا بالبصرة فنسب إليها، قال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث وكان صاحب رأي وفقه اهـ، أخرج له الأئمة الأربعة، انظر: طبقات بن سعد (7/257)، وتهذيب الكمال (19/492-494).


(�) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي أبو عبد الله المصري الفقيه، راوية المسائل عن مالك، ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: كان خيرا فاضلا ممن تفقه على مذهب مالك وفرع على أصوله وذب عنها ونصر من انتحلها، توفي سنة إحدى وتسعين ومائة، وولد سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل: إحدى وثلاثين، وقيل: اثنتين وثلاثين، انظر: طبقات ابن سعد (5/489)، وتهذيب الكمال (17/343-347) .


(� ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري أبو محمد المصري الفقيه أحد الأئمة الفقهاء ورواة الحديث المكثرين، قال أحمد بن صالح المصري: حدث ابن وهب بمائة ألف حديث ما رأيت حجازيا ولا شاميا ولا مصريا أكثر حديثا منه اهـ من أثبت الناس في مالك بن أنس، قال ابن عدي: عبد الله بن وهب من أجلة الناس وثقاتهم وحديث الحجاز ومصر وما والى تلك البلاد يدور على رواية ابن وهب اهـ، ولد سنة خمس وعشرين ومائة للهجرة، وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة، انظر: طبقات ابن سعد (7/518)، وتهذيب الكمال (16/277-286).





(�)انظر التفريع في فقه الإمام مالك 2/378 والكافي في فقه أهل المدينة المالكي 543


(� ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري أحد الأئمة ورواة الحديث، قال ابن سعد: "كان قد استقل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحه، وكن سريا من الرجال نبيلا سخيا له ضيافةاهـ، وقل أحمد بن حنبل: الليث بن سعد كثير العلم صحيح الحديث اهـ، وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لهلكتُ؛ كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي ( يعمل به اهـ، ولد سنة ثلاث وتسعين للهجرة على الأصح، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة، انظر: طبقات ابن سعد (7/517)، وتاريخ بغداد (13/3-14)، وتهذيب الكمال (24/255-278).





(� )انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/265


(� )المرجع السابق .


(� ) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.





�) ) أحكام القرآن للرازي 1/209


(�) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، قال أبو زرعة الدمشقي: كان اسم الأوزاعي عبد العزيز فسمى هو نفسه عبد الرحمن، وكان أصله من سبي السند وكان ينـزل الأوزاع فغلب ذلك عليه، وكان ينـزل بيروت ساحل دمشق وإليه فتوى الفقه لأهل الشام؛ لفضله فيهم وكثرة روايته، وبلغ سبعين سنة وكان فصيحا، وكانت صنيعته الكتابة والترسل فرسائله كثيرة اهـ، مات ببيروت سنة سبع وخمسين ومائة للهجرة، انظر: سير أعلام النبلاء (7/107)، وتاريخ الإسلام (6/225)، وتهذيب الكمال (17/307-315).


�) ) الحاوي الكبير للماوردي  8 /230


�) )نص في المغني على أنه ظاهر رواية أحمد ورواية عن الشافعي وبه قال المزني، وأهل الظاهر     انظر المغني 2/1389 .


(� ) أحكام القرآن لابن الفرس 1/177 


(� )مختصر مسألة إجازة الورثة ما أوصى به المورث لبعض ورثته  أنه : ـ


ـ إن أجازها الورثة بعد الموت فلا خلاف بين العلماء أنه ليس لهم أن يرجعوا فيما أجازوه ، لقوله ( : ( إلا أن يجيزها الورثة ) وقد أجازوها .


ـ إذا استأذن المورث الورثة وهو في مرضه الذي توفي فيه فأذنوا له، فالراجح أنه ليس لهم أن يرجعوا فيما أذنوا له فيه، وبه قال مالك والشافعي والليث وطاووس وعطاء وجماعة لأنه يحجب عن ماله بحقهم ولهم أن يمنعوه من التصرف فيه. 


ـ إن لم يستأذنهم فلهم أن يرجعوا لقوله ( :( لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) وهم إنما يصدق عليهم اسم ورثة بعد موته ولا يسمون ورثة في حال حياته .


�) ) أحكام القرآن للرازي 1/206


(�) تقدم تخريجه، انظر: الحديث السابق.


(� ) قال المؤلف في الحاشية (وقال الكيا كالمجيب:" والذي يقال في ذلك: أن قوله تعالى (والأقربين( ليس نصاً في حق غير الوارث بل يجوز أن يكون قد عنى بالأقربين الوارثين منهم، فغاية ما في ذلك تخصيص العموم لا النسخ" انتهى.





(�) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وأسلم بعد رجال سبقوه فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي ( وهاجر وشهد بدرا وبيعة الرضوان وكل مشهد شهده رسول الله ( وتوفي رسول الله ( وهو عنه راض، وولي الخلافة بعد أبي بكر باستخلاف من أبي بكر سنة ثلاث عشرة، فسار بأحسن سيرة وأنزل نفسه من مال الله بمنـزلة رجل من الناس، وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر، ودون الديوان في العطاء، ورتب الناس فيه على سوابقهم، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وهو الذي نور شهر رمضان بالتراويح، وأرخ التاريخ من الهجرة، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين، وأول من اتخذ الدِّرة، مات مقتولا سنة ثلاث وعشرين من ذي الحجة بطعنة من أبي لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة، وكان خلافته عشر سنين وستة أشهر، الاستيعاب (2/74-79).





(�) انظر سنن الدارمي باب من أوصى لأمهات أولاده 2/515 ومصنف ابن أبي شيبة 11/215 وعبد الرزاق 9/89 . 


(�) سعيد بن المسيب بن حَزْن المدني سيد التابعين، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: لأربع سنين، كان أعلم أهل المدينة في زمانه وأفقه الفقهاء، قال قتادة: ما رأيت أحد قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب اهـ، رحل إلى البلاد والأمصار لطلب العلم وكان يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد اهـ، توفي سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك، وله خمس وسبعون سنة، انظر: سير أعلام النبلاء (4/217)، وتهذيب الكمال (11/16-75).


(�) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر المدني الفقيه قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعا، توفي سنة ست ومائة للهجرة، وقيل: سنة سبع ومائة، وقيل: سنة ثمان ومائة، والصحيح الأول، انظر: تهذيب الكمال (10/145-154).


(�) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي العالم المشهور أحد رواة الحديث، أجمع أهل العلم على إمامته وتقدمه في هذا الشأن، قال ابن مهدي: قال لي شعبة: لم أر مثل عمرو بن دينار لا الحكم ولا قتادة يعني في التثبت اهـ، وقال ابن أبي نجيج: ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار اهـ، توفي سنة خمس وعشرين ومائة للهجرة، وقيل: سنة ست وعشرين ومائة، وقيل: سنة تسع وعشرين ومائة، انظر: سير أعلام النبلاء (5/300)، وتهذيب الكمال (22/5-12).


(�) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر المدني العالم الحافظ المتفق على جلالته وإمامته وكثرة روايته، قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو ألفي حديث اهـ، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيها جامعا اهـ، وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أنص الحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عليه منه ماكانت الدنانير والدراهم عنده إلا بمـنـزلة البعر اهـ، مناقبه وفضائله لا تحصى، توفي سنة أربع وعشرين ومائة للهجرة، وقيل: ثلاث وعشرين، وولادته في سنة خمسين للهجرة، وقيل غير ذلك، انظر: طبقات ابن سعد (9/165)، وسير أعلام النبلاء (5/326)، وتهذيب الكمال (26/419-441).


(� ) أحكام القرآن للرازي 1/206


�) ) النور آية 4


(� ) النور آية 13


(� ) ـ أحكام القرآن للكيا 1/60


(�) رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد موت النبي ( بسنتين، ودخل على أبي بكر الصديق، وصلى خلف عمر بن الخطاب، قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية وبعده سعيد بن جبير، وبعده السدي، وبعده سفيان الثوري اهـ، وقال أبو أحمد ابن عدي: له أحاديث صالحة وأكبر ما نقم عليه حديث الضحك في الصلاة، وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يعرف، ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة، توفي سنة تسعين للهجرة، وقيل: ثلاث وتسعين، وقيل: بعد ذلك، تهذيب الكمال (9/214-218)، وتقريب التهذيب (1/247) رقم/2134.


(�) عامر بن شراحيل، وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل، وقيل: ابن شراحيل بن عبد الشعبي أبو عمرو الكوفي، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب على المشهور، وأدرك جملة من الصحابة يقول الشعبي: أدركت خمس مائة من أصحاب رسول الله ( يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة، قال الحسن البصري: كان كبير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام بمكان اهـ، وقال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي اهـ، مناقبه وفضائله كثيرة جدا، توفي سنة ثلاث ومائة للهجرة، وقيل: سنة أربع ومائة، وقيل: سنة خمس ومائة، انظر: طبقات ابن سعد (6/246)، وسير أعلام النبلاء (4/319)، وتهذيب الكمال (14/28-39).


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن 2/264    والمحرر الوجيز 1/235


�) )مختصر القول في مسألة الوصية للأجنبي والقريب الغير وارث : ـ


ـ إن أوصى لأقاربه الغير وارثين وهم محتاجون فهذا هو الأولى والأفضل لأن القريب أولى بالمعروف من البعيد ) .


ـ إن أوصى للأجانب مع وجود الأقارب المحتاجين فالصحيح أنه جائز مع الكراهة، لأن ما ورد من الآثار لا يدل على المنع ، والجواز قال به الأئمة الأربعة والأوزاعي وسالم وسليمان بن يسار وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي .


وقال طاووس والضحاك وعبد الملك بن يعلى: يُنزع منهم ويرد إلى قرابته.


وقال سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد: يُعطون ثلث الثلث، والباقي يرد على الأقربين قياساً على الوصية بجميع المال لا ينفذ منها إلا الثلث .  انظر  المغني 2/1488 .


ـ إن أوصى للأجانب مع عدم وجود الأقارب فجائز إجماعاً .  


(�) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري الحافظ صاحب الصحيح، كان فريد عصره وإمام وقته، قدمه أبو زرعة وأبو حاتم في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وذكره إسحاق بن راهويه وقال بالفارسية كلاما معناه: أي رجل هذا؟، عقد له مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منـزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم هذا البيت، فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إلي، فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة فيمضغها فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات اهـ، وكان ذلك سنة إحدى وستين ومائتين، وولادته في سنة أربع ومائتين، انظر: تاريخ بغداد (13/100) فما بعدها، وتهذيب الكمال (27/499-507).


(�) تقدم تخريجه ص 64.


(� )أحكام القرآن لابن العربي 1/101


(� ) العاديات آية 8


(� ) البقرة آية 183


(�) النساء آية 103


�)) أنكر بعض العلماء تخصيص علي رضي الله عنه من بين الصحابة بـ (عليه السلام ) أو ( كرم الله وجهه ) وإن كان معنى الدعاء صحيحاً خاصة أن هناك من الصحابة من هو أفضل من علي كالشيخين و عثمان رضي الله عن الجميع ،قال ابن كثير في تفسيره :" وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي، رضي الله عنه، بأن يقال: "عليه السلام"، من دون سائر الصحابة، أو: "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه، رضي الله عنهم أجمعين "   انظر تفسير ابن كثير 6/478





(� )انظر تفسير الطبري 3/395 والدر المنثور 1/423 .


(� )تفسير البيضاوي 1/143 وأحكام القرآن للجصاص كما هو مبين .


(� )انظر غرائب القرآن 1/488 واللباب في علوم الكتاب 3/235 .


(� )انظر تفسير الصنعاني 1/69


(�) تقدم تخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ( ص 58 وهو في الصحيحين.


(� ) أحكام القرآن للرازي 1/202


(�) حبطت الدابة تحبط إذا انتفخ بطنها من كثرة الأكل وقوله ( أو يلم ) أي: قارب الهلاك  و(ثلطت)أي: ألقت الثلط وهو الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للإبل والبقر انظر الديباج 3/132  





(�) أخرجه البخاري برقم 1372 كتاب الزكاة باب فضل النفقة في سبيل الله و أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1744، كتاب: الزكاة، باب: التحذير من الاغترار بزينة الدنيا، المنهاج (7/141-144).


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 103


(� ) الكشاف للزمخشري  1 /249 وانظر تفسير أبي السعود 1/196 .


�) )مختصر الكلام في مسألة مقدار ما يوصى به من المال : ـ


 وأشمل شيء في ذلك هو قول الرازي وابن العربي وهو أن كلام الأئمة في ذلك مجرد اجتهاد وآراء لا دليل عليها من الشرع فيكون الأمر راجعاً للعرف والعادة فيوصي من القليل قليلاً ومن الكثير كثيراً وأن ينظر إلى حال ورثته بالنسبة لماله قلةً وكثرةً، والمهم أن من يدع ورثته أغنياء خير من أن يدعهم عالةً يتكففون الناس كما قال ( .


�) )انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي 7/382


�) )انظر التفريع في فقه الإمام مالك 2/380 .


(� ) لعله عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الزرقي قال عنه محمد بن سعد : كان ثقة، قليل الحديث، وقال النسائي: ثقة وقال العجلي: مدني تابعي ثقة وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات " ، وقال الذهبي في " الميزان ": ما علمت فيه شيئا يشينه .





(� ) اليفاع: قال في لسان العرب: أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف الاحتلام، وفي الحديث: خرج عبد المطلب ومعه رسول الله ( وقد أيفع، انظر لسان العرب  8/414


(� ) الموطأ 4/1105 وهو صحيح كما في إرواء الغليل 6/82  .


�) )وهو الصحيح أن الصبي المميز تصح منه الوصية للحديث المتقدم، ولأنه إن مات بقي له ثوابها، وإن عاش حتى البلوغ كان مما يمكن الرجوع فيه إذا أراد ذلك .


(� )الذي يترجح ـ والله أعلم ـ أنه لا تصح وصية السفيه، كما أنه لا يصح منه ذلك في سائر العقود، وكذلك لأنه لا يؤمن أن يتلاعب به شخص ويغريه بالوصية له فيكون فيه إضرار بالورثة ، والسلامة في ذلك أولى ، والله يقول ( ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ( ومنع من أن يعطى السفهاء أموالهم، ومنع من أن يتصرفوا فيها، فيكونون على هذا حتى في الوصية قال سبحانه ( ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱ ( ومفهوم المخالفة أنهم لا يُعطون المال، ولا يحق لهم أن يتصرفوا فيه إلا بعد الرشد ، والله أعلم . 





(� ) الحاوي الكبير للماوردي  8 /191


�)) انظر مختصر خليل 1/256 والذي نص عليه في الكافي عدم صحة الوصية للقاتل عمداً في المال ولا في الدية، وأما الخطأ فلا تجوز الوصية في الدية، وأما المال فنعم انظر الكافي في فقه أهل المدينة الكافي 2/1028


�) )انظر المبسوط للسرخسي 27/323 وانظر بدائع الصنائع 7/339


�) ) رواه مالك في الموطأ (باب ما جاء في ميراث العقل) 5/1273 وقد ضعف إسناده الألباني بهذا اللفظ انظر إرواء الغليل 6/115 ورواه ابن ماجة برقم 2636 ولفظه (ليس لقاتل ميراث ) وهو صحيح لغيره كما قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء 6/118  


�))الذي يترجح ما ذكره المؤلف من كلام الماوردي بدايةً ، وأما اعتراضه على المعدوم ، فلا يوافق على اعتراضه، لأن له أن يوصي لبني فلان وإن لم يولدوا بعد ، وأما الجاني سواءً كانت الوصية قبل الجناية أم بعدها فنافذة ، وهذا قد يتصور فيما لو قتل ابن أباه فعاطفة الأبوة جعلت الأب يوصي لابنه القاتل حيث علم أنه بجنايته سيحرم من الإرث ، وأما حديث ( ليس لقاتل شيء ) فهذا إنما يقصد به الميراث.


(� ) رواه مسلم في صحيحه برقم 4305 باب الوصية بالثلث 5/72  .


(�) أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله ( عبد الله، أول من أسلم من الرجال في قول طائفة من أهل العلم، وأول من صلى مع رسول الله، كان أحب الرجال إلى رسول الله (، سمي الصديق؛ لبداره إلى تصديق رسول الله ( في كل ما جاء به، وقيل: بل لتصديقه له في خبر الإسراء، كان وجيها في الجاهلية رئيسا من رؤساء قريش، وإليه كانت الديات في الجاهلية، وأسلم على يده: الزبير وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، وقد استخلفه الرسول ( على أمته من بعده بما أظهر من الدلائل البينة على محبته في ذلك، وبالتعريض الذي يقوم مقام التصريح، فبايعه الناس، فقام بقتال أهل الردة فأظهر الله به دينه وظهر من فضل رأيه في ذلك وشدته مع لينه ما لم يحتسب، توفي على رأس سنتين وثلاثة أشهر من متوفى رسول الله ( سنة ثلاث عشرة للهجرة، وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فغسلته، وصلى عليه عمر بن الخطاب ودفن ليلا في بيت عائشة رضي الله عنها مع النبي (، الاستيعاب (1/577-585).


(� ) الأنفال آية 41 


�) )انظر التمهيد لابن عبد البر 8/382 .


(� ) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/260


(� ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ما يجوز للرجل من الوصية في ماله 11/200   وعبد الرزاق في مصنفه 9/67 والبيهقي في الكبرى باب الوصية بالثلث 6/269 


(� ) الحاوي الكبير للماوردي 8/ 195


�)) انظر المبسوط للسرخسي 8/146


(�) لم أقف له على تخريج.


(�) تقدم تخريجه من حديث عمران بن الحصين ( وهو صحيح انظر ص 79.


(�) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة.


�) )انظر الموطأ 4/1106  والكافي في فقه أهل المدينة المالكي 2/1024 


(� )لم أستطع قراءة هذه الكلمة ولعلها ما أثبته والله أعلم.


(� )انظر الموطأ 4/1104


(�) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري عالم وقته وفريد زمانه، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا وكان به صمم اهـ، وقال عثمان البتّي: لم يكن بهذه البصر أحد أعلم بالقضاء من محمد بن سيرين اهـ، وقال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة وكان فقيها فاضلا حافظا متقنا يعبر الرؤيا، رأى ثلاثين من أصحاب النبي ( اهـ، ولد لسنتين بقيتا من إمارة عثمان، وتوفي سنة عشر ومائة للهجرة،  انظر: طبقات ابن سعد (7/193)، وثقات ابن حبان (5/348-349)، وتهذيب الكمال (25/344-353).


�) )لعله الإمام العلامة فقيه العراق عبد الله بن شبرمة، بن طفيل، بن حسان، الضبي قاضي الكوفة حدث عن أنس بن مالك، وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي وائل شقيق، وعامر الشعبي والحسن البصري وغيرهم وثقه الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهما ت 144 هـ سير أعلام النبلاء 6/348      





�)) انظر الجامع لأحكام القرآن 2/262


�)) لم أستطع قراءة هذه الكلمة .


(�) تقدم تخريجهما ص 97.


�) )انظر المحلى لابن حزم الظاهري 8/302


�) )انظر المحلى 8/66


(�) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذدزبة، وقيل: بردزبة أبو عبد الله الجعفي البخاري الحافظ، صاحب الصحيح وإمام هذا الشأن المقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام، ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة، رحل في طلب الحديث إلى سائر الأمصار وكتب بخراسان، والجبال، ومدن العراق كلها، وبالحجاز، والشام، ومصر، قال أحمد بن سيار المروزي: ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله طلب العلم وجالس الناس، ورحل في الحديث ومهر فيه، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ، وكان يتفقه اهـ، فضائله ومناقبه كثيرة جدا، توفي ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، انظر: تاريخ بغداد (2/4-36)، وتهذيب الكمال (24-430-467).


(� ) المائدة آية 49


(� ) صحيح البخاري باب الوصية بالثلث 3/1006


(� )الأم 4/101


(�) القائل رويشد الطائي وهو جاهلي، ومعنى البيت: قل لهم: سارعوا بالعذر فيما ركبتموه واطلبوا قولاً يبرئ ساحتكم، إني أنا حتفكم إن لم تفعلوا، أي أقرب حينكم، وأسعى في هلاككم إن لم تفعلوا ، انظر ديوان الحماسة 1/47  وكذلك شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/48 .


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 101


(� ) هذا البيت لعنترة في قصيدة مطلعها :


ألا يا غراب البين في الطيران ... أعرني جناحاً قد عدمت بناني ، انظر ديوان عنترة /


�) ) الدر المصون للمؤلف 1/259


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/104


(� ) أحكام القرآن للرازي 1/209


(� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/268


(� ) المائدة آية 108


(� )كل هذا نقلاً من كتاب الجصاص الرازي 1/210


�) ) الأنعام آية ( 164)


(� ) المنافقون آية (10)


�) ) البقرة آية 181


(� ) النساء آية 12


(� ) أحكام القرآن للرازي 1/211  


�) ) أحكام القرآن لابن الفرس 1/ 181


�) )انظر المجموع شرح المهذب للنووي 15/418


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 105


�) ) أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/60


(� ) الكشاف للزمخشري 1/250


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 105


(�) هو عبد الله بن محمد بن إسحاق .


(�) انظر تفسير الصنعاني 1/69 .


(�) الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراساني أحد رواة الحديث، كان من أهل البصرة وقد لقي عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وكان هرب من الحجاج فأتى مرو وسكن قرية منها يقال لها: بُرْز، ثم تحول إلى قرية أخرى منها يقال لها: سَذَّوَّر، وكان فيها إلى أن مات في خلافة أبي جعفر المنصور سنة أربعين ومائة للهجرة، انظر: تهذيب الكمال (9/60-62)، وتقريب التهذيب (1/240).


(� )انظر تفسير الطبري 3/407 والبغوي 1/194 وقد ورد نصه عن ابن عباس والضحاك .


(�) معمر بن راشد الأزدي البصري أبو عروة الإمام الحافظ أحد الأئمة الذين تدور عليهم الأسانيد، قال ابن حبان: كان فقيها متقنا حافظا ورعا اهـ، وقال أحمد بن حنبل: لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدت معمرا أطلب للعلم منه وهو أول من رحل إلى اليمن، توفي سنة أربع وخمسين ومائة، وقيل: سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقيل: سنة اثنتين وخمسين ومائة، انظر: الثقات لابن حبان (7/484)، وسير أعلام النبلاء (7/5)، وتهذيب الكمال (28/303-311).


(� ) انظر الدر المصون للمؤلف 1/265


�) ) النساء آية ( 114)


(� )أحكام القرآن للرازي 1/213


(� ) الكشاف للزمخشري 1/250


�) ) أحكام القرآن لابن الفرس 1/ 182


(� ) بمعنى: زوى يزوي أي : يحمله على منع الميراث وزويه عن الورثة .


(� ) أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/60


(�) المراد به عبد الباقي بن قانع كما في أحكام القرآن للجصاص .


(� ) البقرة آية 229 وقد روي مرفوعاً في سنن البيهقي باب ما جاء في قول الله تعالى ( ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ ...( 6/271 ورواه النسائي في سننه 6/320 والدارقطني كتاب الوصايا 4/151 وقال عنه الألباني (منكر) في ضعيف الترغيب والترهيب 2/206 .


(�) أخرجه البيهقي في الكبرى (6/271) مرفوعا، ومداره على داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، تفرد برفعه عن داود: عثمان بن المغيرة، وخالفه هشيم بن بشير، وابن عيينة وغيرهما فرووه عن داود بن أبي هند به موقوفا، وهو الصحيح كما قال البيهقي.


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية (3/288-289)، برقم/ 2867، والترمذي في سننه كتاب الوصايا، باب: ما جاء في الضرار في الوصية (3/619)، برقم/ 2117ابن ماجه في سننه، كتاب: الوصايا، باب: الحيف في الوصية (4/270-271)، برقم/2704، وفي إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في تقريب التهذيب (1/341) برقم/3132، وقال الترمذي عقب إخراجه له: "حسن غريب" وفي بعض النسخ: حسن صحيح غريب.


(�) انظر: حاشية الحديث السابق.


(�)الفراء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، أبو زكرياء، المعروف بالفراء إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة، ولد بالكوفة سنة أربع وأربعين ومائة للهجرة، وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما، عالما بأيام العرب وأخبارها، له مصنفات كثيرة منها: المقصور والممدود، والمعاني، واللغات، والمذكر والمؤنث..وغيرها، توفي في طريق مكة سنة سبع ومائتين للهجرة، الأعلام (8/145-146).


(� ) البيت قائله / المثقب العبدي واسمه عائذ بن محصن ، ولقّب المثقّب لقوله في هذه القصيدة والتي مطلعها: أَفاطِمَ قبلَ بيْنِكِ مَتّعيني . . . وَمَنْعُكِ ما سَأَلت كأنْ تبيني، ومنها : وثقبن الوصاوصَ للعيون انظر ديوان العبدي 1/12 ولباب الآداب للنيسابوري 124 وكتاب جمهرة الأمثال 2/402  


 


(� ) أحكام القرآن للرازي1/214


�) ) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 105


(�) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس البصري أحد الأئمة التابعين المتفق على ثقته لقي كثيرا من الصحابة قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث اهـ، توفي سنة ثلاث عشرة ومائة، انظر: طبقات بن سعد (7/221)، وتهذيب الكمال (28/210-217).


(�) أبوه قرة بن إياس بن رئاب المزني صحابي سكن البصرة لم يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة، مات سنة أربع وستين للهجرة، الاستيعاب (2/153-154)، وتقريب التهذيب (2/131) رقم/6219.


(�) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الوصايا، باب: الحيف في الوصية (4/271)، برقم/2705، والمزي في تهذيب الكمال (8/306) من طرق: عن بقية بن الوليد، عن أبي حَلْبَس، عن خليد بن أبي خليل، عن معاوية بن قرة به، وهو ضعيف؛ لضعف بقية بن الوليد، وجهالة شيخه وشيخ شيخه خليد بن أبي خليل كما في تقريب التهذيب (1/113، 223 2/416-417)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم (592).


(� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/271


(� )سورة البقرة آية 183


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/106


(� ) مريم آية 26


(� ) مريم آية 26


(�) قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري، النابغة أبو ليلى شاعر مفلق، صحابي من المعمرين، اشتهر في الجاهلية وسمي "النابغة" لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله، وكان ممن هجر الأوثان، ونهى عن الخمر، قبل ظهور الإسلام، ووفد على النبي (، وأدرك صفين، فشهدها مع علي، ثم سكن الكوفة فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتها، فمات فيها وقد كف بصره، وجاوز المائة. الأعلام (5/207).


�)) من قصيدته التي أولها : بَانَتْ سُعَادُ وَأَمْسَى حَبْلُهَا انْجَذَمَا  انظر ديوانه 1/115


وقد فسر"صامت الخليل" بأنها الإمساك عن السير ، وعبارة اللغة ، "صام الفرس" إذا قام لا يعتلف ، أو قام ساكنًا لا يطعم شيئًا ، وقال أبو عبيدة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير ، فهو صائم . والعجاج : الغبار الذي يثور ، يعني أنها في المعركة لا تقر . وعلك الفرس لجامه : لاكه وحركه في فيه ، انظر لسان العرب 12/350 وتفسير الطبري 3/409  والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/272





(�) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق.


يماني الأصل، مولده بنجد، أو بمخلاف السكاسك باليمن، اشتهر بلقبه، واختلف المؤرخون في اسمه، فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عدي، وكان أبوه ملك أسد وغطفان، وأمه أخت المهلهل الشاعر، فلقنه المهلهل الشعر، فقاله وهو غلام، وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب، فبلغ ذلك أباه، فنهاه عن سيرته فلم ينته، فأبعده إلى (دمون) بحضرموت، موطن آبائه وعشيرته، وهو في نحو العشرين من عمره، فأقام زهاء خمس سنين، ثم جعل يتنقل مع أصحابه في أحياء العرب، يشرب ويطرب ويغزو ويلهو، إلى أن ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه، فبلغ ذلك امرأ القيس وهو جالس للشراب فقال: رحم الله أبي! ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا سكر غدا ! اليوم خمر وغدا أمر!، ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بني أسد، وقال في ذلك شعرا كثيراً الأعلام (2/11-12).





(�) انظر ديوان امرئ القيس 1/19


(� )لم أجد من قائل لهذا البيت وهو عند القرطبي في الجامع 2/273


(� ) البيت نسبه بعضهم لامرئ القيس ولم أجده في ديوانه، وهو يصور فيه الليل كأنه طال وأسرف في الطول حتى ليظن كأن نجومه شدت بأسباب وأمراس من الجنادل والجبال فهي لا تتحرك ولا تزول؛ كأنما سُمِّرت في مكانها، فهي لا تجري ولا تسير انظر خزانة الأدب 1/145


(�) لم أقف لهذا البيت على قائل.


(� ) الحاوي الكبير للماوردي 3/394


(� ) البقرة آية 216


(� ) النساء آية 103


(� ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 272


(� ) الكشاف للزمخشري 1/251


(�) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس مفسر، أديب ولد بمصر وزار العراق واجتمع بعلمائه، وصنف كتبا منها: تفسير القرآن، وإعراب القرآن، وناسخ القرآن ومنسوخه، ومعاني القرآن..توفي بمصر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة للهجرة، الأعلام (8/217).


(�) دغفل بن حنظلة النسابة العلامة السَّدوسي الشيباني يقال: إن له صحبة ورواية، قال ابن عبد البر: ولا يصح عندي سماعه من النبي (، روى عنه الحسن البصري وابن سيرين، وقال أحمد بن حنبل: لا أدري أله صحبة أم لا؟، كان عالماً بالعربية وأنساب الناس والنجوم، قال عنه ابن سرين: كان دغفل رجلا عالماً ولكن اغتلبه النسب اهـ، الاستيعاب (1/276-277).


(�) أخرجه: الطبراني في معجمه الكبير (4/268-269)، برقم/4203، موقوفا، وفي الأوسط(8/1344)، برقم/8193، مرفوعا، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/139): رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا، ورواه الطبراني في الكبير موقوفا على دغفل ورجال إسنادهما رجال الصحيح اهـ، لكن المرفوع مرسل؛ لعدم سماع دغفل من النبي ( كما قاله ابن عبد البر.


(� ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 93 ).


(� ) انظر أحكام القرآن لابن الفرس 1/184


(� ) تفسير الطبري 3 / 410  ،    والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  2 /275


(� ) انظر أحكام القرآن للجصاص 1/215


(�) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ثم الجشمي أبو عبد الرحمن، أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار وآخى رسول الله ( بينه وبين عبد الله بن مسعود، شهد المشاهد كلها وبعثه رسول الله ( قاضيا إلى اليمن، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم قال فيه رسول الله (: "أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل"، وقال- أيضا-: "يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء"، توفي بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة للهجرة، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ولم يولد له قط، وقيل: توفي وهو ابن ثمان وعشرين سنة وقيل: غير ذلك، الاستيعاب (2/232-236).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(4/200)، وإسناده ضعيف؛ فيه: عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، اختلط بآخره، وقد روى عنه هذا الحديث: عاصم بن علي، ويزيد بن هارون، وسماعهما منه بعد الاختلاط، انظر: الكواكب النيرات(ص/288).


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم عاشوراء (4/287)، برقم/1952، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء (2/795)، برقم/1130 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، فتح الباري (4/150)، برقم/1903، من حديث أبي هريرة (.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/107 والمؤلف رحمه الله نقل كلاماً عن ابن العربي ذكره في الحاشية بعد صفحات رأيت أن يكون هذا موضعه وهو " قوله (  ﭩ    ﭪ... الآية( ، أقوال أحدها: أنهم أهل الكتاب والثاني: أنهم النصارى والثالث: أنهم جميع الناس نقلها ابن العربي ثم قال: وهذا القول الأخير ساقط لأنه قد كان الصوم على من قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام ولم يكن في شرعنا فصار ظاهر القول راجعاً إلى النصارى لأمرين: أحدهما: أنهم الأدنون إلينا ، الثاني: أنه كان الصوم إذا نام الرجل لم يفطر وهو الأشبه بصومهم " انظر أحكام القرآن لابن العربي 1/106 .    


�) )انظر الجامع لأحكام القرآن 2/272 وتفسير الطبري 3/414


(�)0 أحكام القرآن للكيا 1/62


(� ) أحكام القرآن للجصاص 1/215


�) )مختصر القول في معنى النسبة في قوله تعالى ( ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ( أقوال:-


ـ على من قبلنا وهم النصارى وإنما حولوه وزادوا فيه .


ـ كل من تقدم ، فرض عليهم مقدار رمضان لا رمضان بعينه .


ـ أن النسبة واقعة على صفة الصوم فكان من العتمة إلى العتمة ، وكذلك هو على النصارى.


ـ أن النسبة واقعة على الصوم نفسه والمعنى كتب عليكم الصيام في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء وكان كذلك على اليهود .


ـ أن الذي كان عليهم صيامه يوم عاشوراء فقط ، ثم نسخ .


ـ أن الذي كان عليهم صيامه ثلاثة أيام من كل شهر دون عاشوراء .


الذي يترجح والله أعلم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في تفسيره وهو كلام نفيس حيث قال: الكاف حرف جر؛ وتفيد التشبيه؛ وهو تشبيهٌ للكتابة بالكتابة، وليس المكتوب بالمكتوب؛ والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مطرد، كما في قوله (: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لا للمرئي بالمرئي؛ لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر،وأما قوله تعالى: (ﭫ ﭬ  ﭭ  ﭮ ( أي: من الأمم السابقة ويعم اليهود، والنصارى، ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم الصيام؛ ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت، والمدة، أقول: وعلى هذا فالآية محكمة وليست منسوخة،  والله أعلم . انظر تفسير ابن عثيمين 2/316


 


(� )والصحيح أنها منسوخة في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ...( وليست منسوخة في حق الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه قال بهذا القول ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وطاوس، ومقاتل بن حيان، وغيرهم من السلف ، انظر تفسير ابن كثير 1/498 .


(�) جابر بن سمرة بن جنادة، ويقال: ابن عمرو بن جندب العامري له ولأبيه صحبة نزل الكوفة وابتنى بها دارا في بني سواءة، وتوفي في إمرة بشر بن مروان عليها، وقيل: توفي سنة ست وستين أيام المختار، وقيل: سنة ست وسبعين، قال المزي: وهو المحفوظ، انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (1/139)، وتهذيب الكمال (4/437-440).


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/184


(�) تقدم تخريجه ص 116.


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/185


(�)البقرة آية 187


(� )الصحيح ـ والله تعالى أعلم ـ أنها ناسخة لقوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ( كما تقرر ذلك فيما سبق.


(�) الحاوي الكبير للماوردي  3/396


(� )والصحيح أنها: الثالث عشر وما يليه أي: الرابع عشر والخامس عشر، لورود النص الصريح بذلك روى أبو ذر قال : قال رسول الله (: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة ) أخرجه الترمذي 3/134 وقال حديث حسن. 


 وروى النسائي ( أن النبي ( قال لأعرابي : كل، قال: إني صائم قال : صوم ماذا ؟ قال : صوم ثلاثة أيام من الشهر قال : إن كنت صائما فعليك بالغر البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة )4/223 وعن ملحان القيسي قال :( كان رسول الله ( يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس وعشرة قال: وقال: هن كهيئة الدهر ) أخرجه أبو داود 2/303 انظر المغني 3/116


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: قول النبي (: من استطاع منكم الباءة، فتح الباري (9/8)، برقم/4877، ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة.. (2/1018)، برقم/1400-1402، من حديث عبد الله بن مسعود (.


(�) الكشاف للزمخشري 1/250


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 108


(�) البيت لمعاوية بن مالك قصيدة مطلعها:أعوّد مثلها الحكماء بعدي .. إذا ما الحقّ في الأشياع نابا ومعناه: إذا غيثت بلاد أعدائنا وأعشبت خرجنا إليها وقصدناها ورعينا عشبها لعزنا ومنعتنا ولم يكن ذلك عن رضى منهم وصلح، انظر الكشكول 1/316 لبهاء الدين العاملي .





(�) العبيديون :قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوم كانوا يتظاهرون بالإسلام ويقولون إنهم شيعة فالظاهر عنهم الرفض لكن كان باطنهم الإلحاد والزندقة كما قال أبو حامد الغزالي في كتاب المستظهري: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض وهذا الذي قاله أبو حامد فيهم هو متفق عليه بين علماء المسلمين وكانوا يأمرون عامتهم بالعبادات وهم على درجات مرتبة عندهم كلما ارتفع درجة عبروا الشريعة عنده فاذا انتهى اسقطوا عنه الشرع ، ومما يظهر أن شيخ الإسلام كفرهم في عدة مواطن من كتبه انظر كتابه الرد على المنطقيين (280) ومجموع الفتاوى 35/140  





(�) البقرة آية 198.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، كتاب: الصوم، باب: قول النبي (: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فتح الباري (4/153)، برقم/1906، وأبو داود في سننه كتاب: الصوم، باب: كراهية صوم يوم الشك (2/749-750)، برقم/2334، والترمذي في جامعه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (2/65)، برقم/686، والنسائي في سننه، كتاب: الصيام، باب: صيام يوم الشك (4/462)، برقم/2187، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صيام الشك (3/149)، برقم/1644، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو صحيح؛ قال الترمذي: حسن صحيح.


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فتح الباري (4/164)، برقم/1914، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (2/762)، برقم/1082، من حديث أبي هريرة (.


(�) وعند ابن العربي ( فيه عدم الزيادة ) ولعل المؤلف أسقط الكلمة سهواً .


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: في كراهية ذلك(2/751)، برقم/2337، والبيهقي في سننه (4/209)، والزيادة ضعيفة تفرد بها العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه وهو صدوق ربما وهم كما في تقريب التهذيب (2/99)، برقم/5900، قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: "هذا حديث منكر" .


(�) أخرجه: مسلم في صحيه، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان (2/822)، برقم/1164، من حديث أبي أيوب الأنصاري ( .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام بالسنة، باب: قول النبي (: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فتح الباري (13/367)، برقم/7230، ومسلم في صحيحه، كتاب: العلم، باب: اتباع سنن اليهود والنصارى (4/2054)، برقم/2669، من حديث أبي سعيد الخدري (، بلفظ: "لتتبعن سنن من كان قبلكم.."، وأخرجه: الترمذي في سننه، كتاب: الفتن، باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (4/49-50)، برقم/2180، وقال: "حديث حسن صحيح".


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 109


(�) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 109


(� ) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 110


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: التكميل لمن أكثر الوصال (4/262)، برقم/1965، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم(2/774-775)، برقم/1103، من حديث أبي هريرة ( (بدون لفظة:أبيت عند ربي).


(� )ملخص ما قيل في حكم الوصال :_


ـ أنه جائز .


ـ محرم .


ـ أنه مكروه ، وهو الصحيح - والله أعلم - وهو ترجيح المؤلف ـ رحمه الله ـ وعليه جمهور العلماء ولم أقل بإباحته لأن النبي ( نهى عنه، ولم أقل بتحريمه لأن النبي ( واصل بأصحابه ولو كان يصل إلى درجة الحرام لم يواصل بهم .


(�)كلام مطموس، وبعضه خارج عن نطاق الصفحة لم أستطع قراءته.


�) )ملخص الخلاف في ذلك: على أقوال: ـ


(1)ـ أن الفطر يباح بكل ما يسمى مرضاً.


(2)ـ أن العبرة في المرض بما أقعده عن الصلاة .


(3)ـ أنه يباح له الفطر إذا جهده الصوم مع المرض، أو لحقه ضرر يشق احتماله، وأنواع الضرر كثيرة، ولا يباح له الفطر بمجرد التألم بالجوع والعطش، أو ما لا ضرر على الإنسان منه كالرمد، وألم الإصبع، وهذا الذي رجحه المؤلف وقال به الإمام مالك والشافعي ـ والله تعالى أعلم ـ .  








(� )انظر تفسير الطبري 3/458.


(�) أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/62


(�) أحكام القرآن للرازي 1/215


(�) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي المعروف بابن راهويه نزيل نيسابور، أحد أئمة المسلمين وعلمائهم اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصد والورع والزهد، ورحل في طلب العلم إلى الأمصار فرحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام، وعاد إلى خراسان فاستوطن نيسابور إلى أن مات بها سنة ثمان وثلاثين ومائتين للهجرة، وقيل: سنة سبع وثلاثين ومائتين، انظر: تهذيب الكمال (2/373-388).


(�) الصحيح أنه (طريف بن شهاب العُطاردي) كما هو مصرح به في تفسير الطبري، وهو طريف بن شهاب الأشل السعدي يكنى أبا سفيان قال أحمد بن علي بن المثنى: سئل يحيى بن معين وأنا حاضر عن أبي سفيان السعدي؟ قال: ليس بشيء، وقال عباس: سمعت يحيى يقول: أبو سفيان السعدي اسمه طريف روى عنه شريك وأبو معاوية ومروان الفزاري وهو ضعيف، وقال النسائي: طريف بن شهاب أبو سفيان السعدي متروك الحديث،قال البخاري: اسم أبي سفيان السعدي طريف بن شهاب الأشل العطاردي انظر الضعفاء للبخاري 1/77 والضعغاء والمتروكين لابن الجوزي 2/62


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/276، وتفسير الطبري 3/458 .


�)) انظر الجامع لأحكام القرآن 2/277 وأحكام القرآن لابن العربي 1/145 والتحرير والتنوير لابن عاشور 2/163 .


(� )انظر المراجع السابقة .


(�) انظر مقدمة فتح الباري 1/487  وتغليق التعليق 5/417 .


(�)محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد ويقال خوازمنداد الفقيه المالكي البصري يكنى أبا عبد الله هذا الذي رجحه عياض وأما الشيخ أبو إسحاق فقال في الطبقات: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خوازمنداد يكنى أبا بكر تفقه بأبي بكر الامهري وسمع من أبي بكر بن داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما وصنف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه وكتابه في احكام القرآن وعنده شواذ عن مالك كان في أواخر المائة الرابعة، انظر لسان الميزان لابن حجر 5/291 . 





(�) انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/338 ونص خليل في مختصره على أنه يجب إن خاف هلاكاً أو شديد أذى، ويباح إن خاف زيادته أو تماديه ، انظر مختصر خليل 1/63 


(�) نقلاً من الجامع لأحكام القرآن 2/ 277 وانظر الأم 2/104


(� )انظر أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/215


(� )هذه عبارة الإمام الشافعي التي أشار إليها الإمام القرطبي سابقاً، وانظر الأم 2/104


(�) أنس بن مالك القشيري ويقال الكعبي وكعب أخو قشير روى عنه أبو قلابة وعبد الله بن سوادة القشيري حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة "  سكن البصرة، الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 129.


(�) أخرجه: أبو داود في سننه كتاب: الصوم، باب: اختيار الفطر (2/796-797)، برقم/2408، والترمذي في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (2/85-89)، برقم/715، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصوم، باب: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (3/164-166)، برقم/1667، من حديث أنس بن مالك الكعبي، قال الترمذي عقيب إخراجه له: "حديث حسن".


(�) أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/215


(�) الكشاف للزمخشري 1/ 251 وانظر الأم للشافعي 2/104


�)) الحاوي الكبير 2/361


(�) انظر الحاوي الكبير للماوردي 2/360 .


(�) النساء آية 101


(�) حديث أبي سعيد الخدري ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/442-443)، وإسناده ضعيف جدا؛ فيه أبو هارون العبدي، وهو متروك كما في تقريب التهذيب(2/54-55) برقم/5434.


�) )انظر الحاوي الكبير للماوردي 2/359


(�) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(11/96-97) برقم/11162، والدارقطني في سننه (2/58) برقم/1430، والبيهقي في سننه الكبرى (3/137-138)، وهو ضعيف جدا؛ تفرد برفعه عن عطاء عبدُ الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي، وهو متروك كما في تقريب التهذيب (1/489) برقم/4779، وقد خالفه عمرو بن دينار فرواه موقوفا، وقد ضعف المرفوع أحمد بن حنبل كما في معرفة السنن للبيهقي (2/249)، وصحح الموقوف البيهقيُّ في معرفة السنن (2/249)، وابنُ حجر في بلوغ المرام (ص88).


�))انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي 1/216 وانظر بدائع الصنائع 1/94  وانظر كتاب المبسوط للسرخسي 1/432 .


(�)أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب: الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة من حديث ابن عمر  (2/659)، برقم/1062، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(2/977)، برقم/1339.


(�) ورد من حديث شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين (1/232) برقم/276.


(�)النساء آية 43


(�)النساء آية 101


�)) نقلاً من الحاوي الكبير للماوردي  2/ 362


(�)أحكام القرآن لابن الفرس 1/190.


(�) داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس ولد بالكوفة سنة إحدى ومائتين للهجرة، وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيها، وتوفي فيها سنة سبعين ومائتين للهجرة، الأعلام 2/333.


�)) عبس آية 38


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(2/975)، برقم/1338.


(�) أخرج ذلك: مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(2/975-976)، برقم/827.


(�) تقدم تخريجه ص 133.


(�) كثير بن زيد الأسلمي ثم السهمي أحد رواة الحديث روى عن سالم بن عبد الله بن عمر وغيره، وعنه حماد بن زيد وزيد بن الحباب وعبد العزيز الدراوردي وجماعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ اهـ، مات في آخر خلافة المنصور، انظر: طبقات ابن سعد (9/248)، وثقات ابن حبان (7/354)، وتهذيب الكمال (24/113-116)، وتقريب التهذيب (2/140).


(�) هو سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني أحد الأئمة ورواة الحديث، كبر واختلط قبل موته بأربع سنين، وتوفي سنة سبع عشرة ومائة للهجرة، وقيل غير ذلك، انظر: تهذيب الكمال (10/466-472).


(�) أخرجه البخاري (باب في كم يقصر الصلاة) 1/369 ومسلم في صحيحه باب (سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) 4/102 ولفظه عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ( : (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها). 





(�) أحكام القرآن للرازي 1/216.


(�) تقدم تخريجه من حديث علي بن أبي طالب عند مسلم، وورد- أيضا- من حديث صفوان بن عسال عند الترمذي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (1/140) برقم/96، والنسائي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين (1/89) برقم/126، وهو صحيح بمجموع طرقه قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(1/159): "هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ"اهـ.


(�)أحكام القرآن للرازي 1/218.


(�) أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطبي، فقيه مالكي، من رجال الحديث، يعرف بابن المزين، ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة للهجرة، ودرس بالإسكندرية، ومن كتبه: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، واختصار صحيح البخاري، توفي رحمه الله بالإسكندرية سنة ست وخمسين وستمائة للهجرة، الأعلام (1/186).


(� )الذي يظهر لي من قراءتها .


(�) الذي يترجح ـ والله أعلم ـ أنه يُرجع في ذلك إلى العرف، وهو ما يسمى في العرف سفراً وهذا هو الأجود، خاصةً مع وجود الطائرات والسيارات في زماننا هذا، فمن الصعب أن تحدد بالمسافات التي تقطع في دقائق معدودة، وخاصةً أنه لم يرد عن النبي ( نص في ذلك، وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، انظر مجموع الفتاوى 24/15 .  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/110


(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة (، وقد تقدم تخريجه ص 133.


(�) تقدم تخريج ذلك من حديث أبي هريرة، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.


(�) أحكام القرآن للكيا 1/62


(� )وهو الصحيح أنه واجب مخير، فمن صامه فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، لأن النبي ( صام وهو مسافر كما في حديث أبي سعيد الخدري، ومن ترك الصيام لم يكن آثماً ـ والله أعلم ـ .


(�) مفتي العراق، شيخ الحنفية، أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي الفقيه سمع إسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وطائفة حدث عنه: أبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهين، والقاضي عبد الله بن الاكفاني، والعلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي، وآخرون انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعد صيته، ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي المذكور ،عاش ثمانين سنة، توفي في سنة أربعين وثلاث مئة وكان رأسا في الاعتزال، سامحه الله سير أعلام النبلاء 15/426





(�) لا أدري كيف يقول ابن الفرس رحمه الله هذا، وابن حزم نفسه نص على انعقاد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة وفي  كتاب الله ،   انظر الإحكام في أصول القرآن لابن حزم 1/245


�) )انظر المحلى لابن حزم الظاهري 6/243


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب: الصوم، باب: قول النبي ( لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر.. فتح الباري، (4/223)، برقم/1946، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية..(2/786)، برقم/1115، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(�) انظر: الإحالة السابقة.


(�)أحكام القرآن لابن الفرس 


(� )ملخص الأقوال والراجح : ـ


ـ أنه إذا تأهب للسفر وأخذ في الحركة .


ـ أنه يلزمه أن يكمل بقية يومه ذلك صائماً ولا يفطر .


ـ أنه يفطر إذا فارق سور البلد أو العمران إن لم يكن ثمة سور، أو الحِلة إن كان من أهل الخيام ، وهو الراجح وبه قال أحمد والشافعي وغيرهم، لأنه لا يسمى مسافراً إلا بعد أن يخرج من البلد ولأن فيه أخذ بالأحوط، إذ قد يعرض له ما يمنعه من السفر، وإن أفطر وحصل له مانع من السفر لم يلزمه إلا القضاء لأنه متأول ـ والله أعلم ـ . 


(� )انظر الأم باب السفر الذي تقصر فيه الصلاة  1/183


(�) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي المالكي، أبو مروان عالم الأندلس وفقيهها في عصره، ولد في إلبيرة سنة أربع وسبعين ومائة للهجرة، وسكن قرطبة، وزار مصر، وكان عالما بالتاريخ والأدب، رأسا في فقه المالكية، له تصانيف كثيرة، منها: طبقات الفقهاء والتابعين، وطبقات المحدثين، وتفسير موطأ مالك، والفرائض، وحروب الإسلام..وغيرها، توفي في قرطبة سنة ثمان وثلاثين ومائتين للهجرة، الأعلام (4/157).


(�) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات وصحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب وسمع منهم وتفقه معهم وكان كاتب ابن وهب وأعلى أصحابه، قال ابن حارث: كان ماهرا في فقهه فقيه البدن طويل اللسان حسن القياس اهـ، وقال ابن وهب: لو لا أن تكون بدعة لسورناك يا أصبغ كما تسور الملوك قرسانها اهـ، له تواليف حسان؛ ككتاب الأصول، وتفسير غريب الموطأ، توفي بمصر سنة خمس وعشرين ومائتين للهجرة، وقيل: سنة أربع وعشرين ومائتين، قال الكندي: ومولده بعد الخمسين ومائة، ترتيب المدارك (4/17-22).


(�) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء أبو مروان ابن الماجشون، فقيه مالكي فصيح، دارت عليه الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله، أضر في آخر عمره وكان مولعا بسماع الغناء، قال أحمد بن حنبل: قدم علينا ومعه من يغنيه وحدث وكان من الفصحاء، توفي رحمه الله سنة اثنتي عشرة ومائتين للهجرة، وقيل: سنة ثلاث عشرة، وقيل: سنة أربع عشرة، وفيات الأعيان (3/166)، والأعلام (4/160).


(�) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض، وقرأ على نافع وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين، قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لو لا طيشه فيه، وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسم وإليه انتهت الرئاسة بمصر بعد وفاة ابن القاسم اهـ، وقال أبو عمرو الحافظ: كان أشهب فقيها نبيلا حسن النظر من المالكيين المحققين وكان كاتب خراج مصر وكان ثقة فيما روى عن مالك وصنف كتابا في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان وغيره اهـ، ترتيب المدارك (3/262-263).


(�) سحنون بن أحمد بن ملول التنوخي حدث عنه أبو محمد ابن أبي زيد وأبو محمد ابن أبي هاشم وجماعة، قال أبو بكر المالكي: كان شيخا صالحا خيرا فاضلا فقيها ورعا مشهورا وكان صعبا في الإجازة اهـ، توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة للهجرة بتوزر، ومولده سنة ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة، ترتيب المدارك (6/52).


(�) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي إمام عصره في الحديث، ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) سنة ست وثلاثمائة للهجرة، له مصنفات في الحديث جليلة منها: السنن، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية، والمؤتلف والمختلف، والضعفاء..وغيرها، توفي ببغداد سنة خمس وثمانين وثلاثمائة للهجرة، الأعلام (4/314).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (2/167)، برقم/ 2268، والبيهقي في سننه (4/247)، وهو صحيح.


(�) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر فقيه مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمكة، وله تصانيف فريدة منها: المبسوط في الفقه، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم..وغيرها، توفي بمكة ومولده سنة اثنتين وأربعين ومائتين للهجرة، وتوفي بمكة سنة تسع عشرة وثلاثمائة للهجرة، الأعلام (5/294).


(� )تفسير القرطبي 2/279


(�) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي الأندلسي القرطبي المالكي، كان فقيها نظارا محققا راوية محدثا يفهم صنعة الحديث ورجاله متكلما أصوليا فصيحا شاعرا مطبوعا حسن التأليف معين المصارف، له في المذهب مصنفات منها: المنتقى شرح الموطأ، والإيماء مختصر من المنتقى، والمهذب في اختصار المدونة..وغيرها، مولده في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة، وتوفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وأربعمائة، ترتيب المدارك (8/117-127).


(�) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته، وأحفظ من كان بها لسنة مشهورة، قال أبو علي الغساني: أبو عمر شيخنا من النمر بن قاسط في ربيعة من أهل قرطبة طلب بها وتفقه عند أبي عمر بن المكوني، ولزم أبا الوليد بن الفرضي الحافظ وعنه أخذ علما كثيرا من علم الرجال والحديث، وهذا الفن كان الغالب عليه اهـ، له مصنفات على الموطأ منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار، وكتاب التقصي لحديث الموطأ، وصنف كتبا أخرى؛ مثل الاستيعاب في أسماء الصحابة، وجامع بيان العلم وفضله..وغيرها، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة، ومولده سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، ترتيب المدارك (8/127-130).


�) )انظر التمهيد لابن عبد البر 22/50


(�) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: من أفطر ليراه الناس، فتح الباري(4/238)، برقم/1948.


(�) صحيح مسلم، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية..(2/785)، برقم/1113.


(�) أحكام القرآن للقرطبي 2/279


(� )الجامع لأحكام القرآن 2/280  والمحرر الوجيز لابن عطية 1/238


(�) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري أبو محمد، كان اسمه في الجاهلية: عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة، فسماه رسول الله ( عبد الرحمن، ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ( دار الأرقم، وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع رسول الله (، وكان أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم وأخبر أن رسول الله ( توفي وهو عنهم راض، وصلى رسول الله ( خلفه في سفرة، وكان تاجرا كسب مالا كثيرا خلف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس ترعى بالبقيع، وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحا فكان يدخل منه قوت أهله سنة، توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين للهجرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين سنة ودفن بالبقيع، الاستيعاب (1/508-511).


(�) رواه النسائي باب (ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) قال عنه الألباني ضعيف انظر  سنن النسائي بأحكام الألباني تحقيق أبو غدة 4/183  وضعفه ابن حجر في الفتح 4/184


(�) أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/70


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/190


�)) هذا هو الراجح ـ والله أعلم ـ لعموم قوله تعالى ( ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ( ولا يشترط فيها التتابع لحديث عائشة وأبي هريرة التاليين.


�) )أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/273


(�) البقرة آية 196


�)) ذكر المؤلف هذا القول في حاشية كتابه، وقد ذكره ابن العربي في كتابه (1/112)


(� )وهو الصحيح وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وغيرهم من الأئمة   انظر المغني  3/91 .


(�) سنن الدارقطني (2/172)، برقم/ 2291.


(�) المصدر السابق (2/171)، برقم/2290.


(�) وقد ضعفه الدارقطني عقيب إخراجه الحديث.


(�) أبو عبيدة بن الجراح، الصحيح أن اسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري، وقيل: غير ذلك، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من كبار الصحابة وفضلائهم وأهل السابقة منهم، قال فيه رسول الله (: "لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"، ورضيه أبو بكر يوم السقيفة مع عمر، توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالأردن من الشام ودفن فيها وصلى عليه معاذ بن جبل، الاستيعاب (2/436-437).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (2/174)، برقم/2308، ومن طريقه البيهقي في الكبرى(4/259)،  وقال الدارقطني عقبه: "إسناده حسن إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر متصلا، ولا يثبت متصلا"اهـ.


�) )موطأ مالك باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 3/435


�) )انظر المنتقى شرح الموطأ 3/66.


�) )الموطأ باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 3/437


�) )الأم باب أحكام من أفطر في رمضان 2/103


�) )الجامع لأحكام القرآن 2/282


�) )أحكام القرآن لابن العربي1/112


�) )هذه التكملة بين الأقواس من كتاب القرطبي حيث أن الكلام  منقول من كتابه ووقف عند هذه العبارة ، انظر الجامع لأحكام القرآن 2/283


(�) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة أحد الأئمة ورواة الحديث روى عن جماعة من الحفاظ منهم حميد الطويل وكان أثبت الناس فيه؛ سمع منه قديما، قال ابن معين: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمة على الإسلام اهـ، وكان أثبت الناس- أيضا- في ثابت البناني، وكان فقيها فصيحا عابدا، قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، توفي سنة سبع وستين ومائة للهجرة وهو يصلي في المسجد، انظر: حلية الأولياء (6/249-257)، وتهذيب الكمال (7/253-268).


(�) سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي، أدرك ثمانين من أصحاب النبي (، وكان عالما بالشعر وأيام الناس فصيحا روى عنه جمع من الأئمة، وقد تكلموا في روايته عن عكرمة عن ابن عباس وأنها مضطربة، وفي غير عكرمة صالح، توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة للهجرة، انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (5/84)، وتهذيب الكمال (12/115-121).


(�) أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أخت علي بن أبي طالب وشقيقته كانت تحت هبيرة بن أبي وهب وأسلمت عام الفتح فهرب هبيرة إلى نجران، ولها منه عمر، وهانئ، ويوسف، وجعدة، الاستيعاب (2/600-601).


(�) أخرجه: الترمذي في سننه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (2/101-102)، برقم/731، والدارقطني في سننه (2/153)، برقم/2202، وإسناده ضعيف؛ فيه هارون بن أم هانئ وهو مجهول كما في تقريب التهذيب (2/319)، برقم/8163، وقد اختلف فيه على سماك بن حرب اختلافا كبيرا، إلا أن للحديث طرقا كثيرة هو بها حسن، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/717)، برقم/2802.


(�) أحكام القرآن للرازي 1/259


(�) يزيد بن هارون بن زاذي أبو خالد الواسطي أحد الأئمة ورواة الحديث كان حافظا متقنا قال عنه ابن المديني: "ما رأيت رجلا أحفظ من يزيد بن هارون اهـ، وقال هشيم: ما بالمصريـين مثل يزيد بن هارون اهـ، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث اهـ، مناقبه وفضائله كثيرة، توفي سنة ست ومائتين، وكانت ولادته سنة سبع عشرة ومائة، انظر: طبقات ابن سعد (7/314)، وسير أعلام النبلاء (9/358)، وتهذيب الكمال (32/261-269).


(�) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري أحد الأئمة رحل إلى البلاد والأمصار لسماع الحديث، قال ابن المديني: جمع لابن عون من الإسناد ما لم يجمع لأحد من أصحابه سمع بالمدنية من القاسم وسالم، وبالبصرة من الحسن وابن سيرين، وبالكوفة من الشعبي وإبراهيم، وبمكة من عطاء ومجاهد، وبالشام من رجاء بن حيوة ومكحول اهـ، كان عالما بالسنة زاهدا عابدا يقول ابن المبارك: ما رأيت أحدا ذكر لي قبل أن ألقاه ثم لقيته إلا وهو على دون ما ذكر لي إلا حيوة وابن عون وسفيان، فأما ابن عون فلوددت أني لزمته حتى أموت أو يموت اهـ، ولد سنة ست وستين للهجرة، ومات سنة إحدى وخمسين ومائة للهجرة، انظر: تهذيب الكمال (15/394-401).


(�)أبي بن كعب بن قيس الأنصاري المعاوي، شهد العقبة الثانية، وبايع النبي ( فيها ثم شهد بدرا، وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله، روي عن النبي ( قوله: "أقرأ أمتي أبي"، وكان ممن كتب الوحي لرسول الله ( قبل زيد بن ثابت ومعه أيضا، مات في خلافة عمر بن الخطاب سنة تسع عشرة للهجرة، وقيل: سنة اثنتين وعشرين، وقيل: مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين، الاستيعاب (1/48-51). 


�) )أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/260 .


�)) المزمل آية 20


�) )البقرة آية 196


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل(2/789)، برقم/1120.


(�) تقدم تخريجه ص 130.


(�) عبد الله بن زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو محمد المدني أحد رواة الحديث روى عن أبيه زيد بن أسلم، وعنه جماعة منهم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن مهدي وآخرون، ضعفه غير واحد، ووثقه أحمد وغيره قال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه اهـ، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين اهـ، توفي بالمدينة سنة أربع وستين ومائة للهجرة، انظر: الكامل (5/308)، وتهذيب الكمال (14/535-538)، وتقريب التهذيب (1/394).


�) )هذه الآثار أوردها الرازي بأسانيد في كتابه أحكام القرآن 1/259.


�) )الجامع لأحكام القرآن 2/282 والدر المنثور 1/463


(�) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش أحد التابعين الثقات والأعلام المبرزين المتفق على جلالته وحفظه وتقدمه في هذا الشأن، قال علي ابن المديني: له نحو ألف وثلاث مائة حديث اهـ، وقال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش اهـ، وقال عمرو بن علي الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه اهـ، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة، انظر: طبقات ابن سعد (6/342)، وتاريخ بغداد (9/3) وتهذيب الكمال (12/76-90).





(�) حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان الأسدي قارئ أهل مكة وأحد الثقات وأعلام الحديث روى عنه مالك بن أنس وغيره من الأئمة، قال ابن عدي: له أحاديث صالحة وهو عندي لا بأس بحديثه إذا روى عنه مثل مالك؛ فإن أحمد ويحي قالا: لا تبال أن لا تسأل عن من روى عنه مالك، توفي بمكة سنة ثلاثين ومائة للهجرة، انظر: تهذيب الكمال (7/384-388).


(�) عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله أحد الأئمة الفقهاء، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما مأمونا ثبتا اهـ، وقال الزهري: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء اهـ، وقال ابنه هشام: كان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر يوم النحر ومات وهو صائم، كان له حزب من الليل يقوم به وما تركه في حياته وقطعت رجله لما وقعت فيها الأكلة ولم يترك حزبه من القراءة تلك الليلة اهـ، توفي سنة أربع وتسعين للهجرة، وقيل غير ذلك، انظر: طبقات ابن سعد (5/178-182)، وسير أعلام النبلاء (4/421)، وتهذيب الكمال (20/11-24).


�) ) هذه الجملة لم يكتبها المؤلف ولكنها تكملة كلام الرازي الذي نقله المؤلف ( 1/259 ) .


(� )رواه الطبراني في المعجم الأوسط 5/374 وهو ( ضعيف ) كما عند الألباني في السلسلة الضعيفة 12/989


(�) عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم أبو تميم الجيشاني المصري ولد في حياة النبي ( وهاجر إلى المدينة في زمن عمر بن الخطاب، ذكره ابن حبان وقال: كان من عباد أهل مصر اهـ، وقال ابن حجر: ثقة مخضرم اهـ توفي سنة سبع وسبعين للهجرة، تهذيب الكمال (15/503-504)، وتقريب التهذيب (1/417) رقم/3946.


(�) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد أسلم سنة ثمان قبل الفتح وهاجر إلى النبي ( وأمّره ( على سرية نحو الشام، كما بعثه إلى أرض بليّ وعُذْرة بلاد أمه، وولاه على عمان فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله (، كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، وكان شاعرا حسن الشعر، كما كان أحد الدهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي والمكر والدهاء، توفي بمصر وهو أمير عليها سنة ثلاث وأربعين للهجرة، وقيل: سنة اثنتين وأربعين، وقيل: سنة ثمان وأربعين، وقيل: سنة إحدى وأربعين، والأول أصح، الاستيعاب (2/97-100).


�) ) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ إلا في كتاب أحكام القرآن للرازي الذي نقل منه المؤلف 1/ 261 وروي بلفظ آخر في الدارقطني عن محمد بن المنكدر قال:( بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان؟ فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفوا ويغفر) إسناد حسن إلا أنه مرسل وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا يثبت متصلا انظر سنن الدارقطني (باب القبلة للصائم)  2/194 والموطأ باب قضاء رمضان هل يفرق 2/180 والسنن الكبرى للبيهقي باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا 4/259.


�) )الجامع لأحكام القرآن 2/284 


�) )أحكام القرآن للرازي 1/261 وأحكام القرآن للطحاوي 1/413


(�) أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان، السختياني، أبو بكر البصري أحد أعلام الحديث المتفق على جلالته وتقدمه في هذا الشأن، رأى أنس بن مالك، وروى أحاديث كثيرة، وكان فقيها شديد الاتباع للسنة، قال عنه شعبة: حدثني أيوب وكان سيد الفقهاء اهـ، وقال حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة اهـ وقال ابن حجر: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد اهـ، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة للهجرة، تهذيب الكمال (3/457-463)، وتقريب التهذيب (1/98) رقم/687.


(�) حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي البصري قيل له بالطويل؛ لطول يديه، وقيل: كان في جيرانه رجل يقال: حميد القصير فقيل له الطويل تمييزا، أكثر الرواية عن ثابت وأنس، وحديثه عن أنس قيل: إنما سمعه بواسطة ثابت، قال ابن عدي: له أحاديث كثيرة مستقيمة فأغنى لكثرة حديثه أن أذكر له شيئا من حديث، وقد حدث عنه المائة، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه؛ لأنه قد روى عن أنس، وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم اهـ، توفي سنة أربعين ومائة للهجرة وهو قائم يصلي وقيل غير ذلك، تهذيب الكمال (7/355-365).


(�) انظر أحكام القرآن للطحاوي 1/413


(�) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، ولد في (طحا) سنة تسع وثلاثين ومائتين للهجرة،  ونشأ فيها وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيا، ورحل إلى الشام سنة 268 هـ فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصته، له تصانيف كثيرة منها: شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار، والاختلاف بين الفقهاء، ومناقب أبي حنيفة..وغيرها، توفي بالقاهرة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة للهجرة، الأعلام (1/206).


(�) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان التميمي الأسيّدي أبو محمد المرواني نزيل بغداد، ولاه المأمون القضاء بها، وكان أحد أعلام الحديث وفقهاء خراسان، روى عن جرير بن عبد الحميد، ووكيع بن الجراح وغيرهما، وعنه الترمذي وغيره، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لا يشتغل بما يحكى عنه؛ لأن أكثرها لا يصح عنه اهـ، انظر:ثقات ابن حبان (9/265)، وتاريخ بغداد (14/191)، وتهذيب الكمال (31/207-223).


(�) انظر تفسير البحر المحيط 2/41


�)) أحكام القرآن للرازي 1/263


�) )الممتحنة آية 10


�) )انظر مختصر خليل 1/63


(�) انظر الأم للشافعي 2/103 


�) )ملخص المسائل التي ذكرها المؤلف في من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر : ـ


ـ أنه يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه ـ سواء فرط أم لم يفرط ـ (مرجوح ).


ـ أنه إن فرط في قضاء الأول حتى أدركه الثاني، صام الثاني وقضى الأول، وأطعم عن كل يوم مسكيناً ، وإن لم يكن مفرطاً لا يلزمه إلا القضاء .


ـ أنه إن فرط في قضاء الأول ومرض في الثاني حتى انقضى ثم مات، فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مسكينين لتفريطه وللصيام، ويطعم عن الثاني لكل يوم مسكيناً فقط، وقيل لا يلزمه أن يطعم عن الثاني لأنه لا يعتبر مفرطاً، وهو الصحيح، لقوله تعالى (ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ (  ولقوله (ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ(قال الله قد فعلت وهذا عليه غالب أهل العلم كما سيأتي .


وهل يأثم بتأخير القضاء إلى ما قبل رمضان الآخر أم لا يأثم قولان : ـ


الذي يترجح عدم الإثم مع أفضلية المسارعة إلى القضاء، لأنه ما زال في وقت الإمكان والرخصة، ولحديث عائشة رضي الله عنها: ( يكون علي الصيام من رمضان ولا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ...) والله أعلم .    


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان، فتح الباري (4/240)، برقم/1950، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان (2/802)، برقم/1146.


(�) ورد من حديث عائشة في البخاري كتاب: الصوم، باب: صوم شعبان (4/251)، برقم/1919.


�) )أحكام القرآن لابن العربي 1/113 .


�))والصحيح ـ والله أعلم ـ أنه لا يتكرر لأن كثرة التأخير لا يزداد بها  هكذا نص عليه في      المغني 3/85


(�)العدة شرح العمدة 1/143 وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي وغيرهم انظر المغني 3/85


(� ) سنن الدارقطني ، باب القبلة للصائم 2/196.


(�) المصدر السابق.


(� )انظر المبسوط للسرخسي 3/138


�) )انظر المغني 3/85


�) ) سنن الدارقطني 2/196


�) ) أحكام القرآن للقرطبي 2/284


�) )انظر الأم 2/104 


(�) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن المدني، الإمام العالم قال ابن سعد: كان ثقة رفيعا عالما فقيها إماما ورعا كثير الحديث اهـ، وقال يحيى بن سعد: ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم اهـ، أكثر الرواية عن عائشة، وعنه جماعة من الأئمة كان من خيار التابعين وفقهائهم، توفي رحمه الله سنة سبع ومائة، وقيل: سنة خمس ومائة، وقيل: سنة ست ومائة، وقيل: سنة تسع ومائة للهجرة، انظر: طبقات ابن سعد (5/187)، وسير أعلام النبلاء (5/53)، وتهذيب الكمال (23/427-435).


�) )انظر الموطأ 3/441  ومختصر خليل 1/63


�) )انظر الكافي في فقه أهل المدينة  1/344 وجميع الكلام حتى قوله (وقال أبو عبد الله) منقول من هذا الكتاب.


(�) أحكام القرآن للقرطبي 2/284


(�) سنن أبي داوود (باب كراهية صوم يوم الشك) 3/70 والترمذي 1/397 وقال: حديث حسن صحيح وقال الألباني (صحيح) انظر إرواء الغليل 4/125 .


(�) رواه البزار في مسنده برقم 8445  وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد للهيثمي (باب ما نهي عن صيامه) 3/462 





(�) هذا لفظ النسائي وقد أخرجه بسندٍ حسن صحيح 2/82  وأخرجه بلفظٍ آخر البخاري باب لا يتقدمن رمضان بيوم أو يومين 2/676 ومسلم باب لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين 3/125.


�))طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، أبو الطيب قاض من أعيان الشافعية، ولد في آمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة للهجرة، واستوطن بغداد، من مصنفاته: شرح مختصر المزني، وجواب في السماع والغناء، والتعليقة الكبرى في فروع الشافعية، توفي ببغداد سنة خمسين وأربعمائة للهجرة، الأعلام (3/222).





(�) هو ابن الصباغ واسمه: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، فقيه شافعي بغدادي، ولد ببغداد سنة أربع مائة للهجرة، وكانت الرحلة إليه في عصره، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت وعمي في آخر عمره، له كتاب الشامل في الفقه، وتذكرة العالم، والعدة في أصول الفقه، توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وأربعمائة للهجرة، الأعلام (4/10).


�))في مسند أبي عوانة 2/172 وذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم ( باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ) 7/194 وصححه الألباني في ابن ماجة وأبي داوود .


�))انظر المهذب للشيرازي نقله المؤلف بتصرف منه 1/188 والمجموع 6/426


�))الذي نص عليه في الموطأ ( النهي عن صيامه ناوياً به صيام رمضان ولا بأس بصيامه تطوعاً) انظر الموطأ 3/444


�))ـ أحكام القرآن للرازي 1/256


(�)انظر زاد المعاد 2/45 والذي رجحه ابن القيم ـ رحمه الله ـ: المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، وأما إن كان هذا اليوم غائماً وصامه احتياطاً على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه ، قال: وهذا أعدل الأقوال في المسألة .


(�) اللفظ الثاني تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة، وأما اللفظ الأول فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: قول النبي (: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فتح الباري (4/154)، برقم/1909، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما(2/762)، برقم/1081.


(�)لعله يقصد به أبو المعالي� XE "م:الجويني" � عبد الملك بن الإمام أبي محمد الجويني إمام الحرمين � XE "م:الجويني" � انظر المجموع شرح المهذب  6/427  وانظر روظة الطالبين 2/367


�) )لم أقف له على تخريج .


�))تقدم تخريجه في الهامش ما قبل السابق .


�))رواه أحمد 16/149  وأبي عوانة في مسنده 2/170  وابن حبان في صحيحه وقال عنه شعيب الأرنؤوطي إسناده صحيح على شرط البخاري 8/352 ولفظه (لا تقدموا صيام شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه ) . 


�) )أحكام القرآن للرازي 1/255.


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم النحر، فتح الباري (4/305)، برقم/1993، ومسلم في صحيه، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (2/799)، برقم/1137.


�))لم يقل أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ له أن يصومها، بل يرى أنه إن نذر صوم يوم الفطر والنحر لا يجوز له صومهما لأنه نذر معصية، وإن قال غداً فوافق يوم الفطر أو النحر يلزمه صيام يوم آخر بدلاً عنهما، وإن صام يوم الفطر أو النحر خرج من عهدة النذر وبقي عليه تبعة النهي (انظر المبسوط 3/174) وهذا كلام لا يستقيم لأن النهي يقتضي الفساد فصيام يوم العيدين فاسدٌ أصلاً. 


�))وهذا الذي نص عليه في الأم 2/189 وقال المزني: قد قال يجزيه ثم رجع عنه، انظر الحاوي الكبير 3/477


(�)انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/346


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، فتح الباري (4/307)، برقم/1997-1998 من حديث عائشة رضي الله عنها.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق(2/800)، برقم/1141، من حديث نبيشة الهذلي.


(�) أخرجه: أحمد في مسنده (13/233-234)، برقم/7839، وابن خزيمة في صحيحه (3/314-315)، برقم/2157 وابن حبان (8/374)، برقم/3609، وهو صحيح.


(� ) محمد بن عباد بن جعفر المخزومي من أهل مكة يروى عن أبى هريرة وابن عمر وجابر روى عنه بن جريج وزياد بن إسماعيل    انظر الثقات لابن حبان 5/371





(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم باب: صوم يوم الجمعة، فتح الباري (4/273)، برقم/1934، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (2/801)، برقم/1143.


(�) متفق عليه من حديث عائشة، أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صوم شعبان، فتح الباري (4/215)، برقم/1919، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: صيام النبي ( في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم (2/809-810)، برقم/1156.


�) )ـ الحاوي الكبير للماوردي 3/478 .


(�) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي ( سباها يوم المريسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة خمس، وقيل: سنة ست، وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي، وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن شماس أو ابن عم له فكاتبته على نفسها فقضى النبي ( كتابتها وتزوجها، حفظت عن رسول الله ( وروت عنه وتوفيت سنة ست وخمسين للهجرة، الاستيعاب (2/496-497).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم باب: صوم يوم الجمعة، فتح الباري (4/273)، برقم/1936 .


(�) عبد الغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي الفاروقي قاض من فقهاء الحنفية، ولد في طرابلس الشام سنة ثلاث وعشرين ومائتين وألف للهجرة، وتعلم فيها وأخذ الحديث عن علماء دمشق وغلب عليه التصوف في آخر عمره فانقطع للعبادة بمكة، له كتب منها: شرح بديعة الصفي الحلي، وتعليقات على حاشية ابن عابدين على الدر، وتوضيح الجواهر المكية في تزكية الأخلاق المرضية..توفي بمكة سنة ثمان وثلاثمائة وألف للهجرة، الأعلام (4/32).


(�) الشرح الكبير للرافعي 6/472


(�) ما بين القوسين من الحاشية على الكتاب، والنقاط كلام مطموس لم يتضح لي.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس(2/818)، برقم/1162.


(�) أخرجه: أحمد في مسنده (37/195)، برقم/22517، وعبد الرزاق في مصنفه (4/284)، برقم/7826، والبيهقي في سننه الكبرى (4/283)، وهو صحيح.


(� )انظر الحاوي الكبير للماوردي 3/473


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الصوم باب: في صوم يوم عرفة بعرفة (2/816)، برقم/2440، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام باب: صيام يوم عرفة (3/213)، برقم/1732، وفي إسناده مهدي بن حرب الهَجَري، وهو مقبول كما في تقريب التهذيب (2/284)، برقم/7798، ولم يتابع على هذا الحديث.


(�) أم الفضل اسمها: لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة زوج النبي ( وزوجة العباس بن عبد المطلب وأم أكثر بنيه، يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، وكان النبي ( يزورها ويقيل عندها، وروت عنه أحاديث كثيرة، الاستيعاب (2/562-563).


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم عرفة، فتح الباري (4/278)، برقم/1938، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة (2/791)، برقم/1123.


�) )نقله عنه الرافعي في الشرح الكبير 6/469


�))انظر بدائع الصنائع 2/79 والذي يترجح ـ والله أعلم ـ أنه يكره صومه، لنهيه عليه الصلاة  والسلام إن قلنا بثبوت حديث النهي، ولإجماع الخلفاء من بعده على عدم صومه، وأخذاً بالأحوط .   


(�) ورد في حديث أبي قتادة الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�)أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، فتح الباري (4/310)، برقم/2007، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (2/798)، برقم/1135، من حديث سلمة بن الأكوع..


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء (2/797-798)، برقم/1134 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.


(�) تقدم تخريجه وهو عند مسلم ص 123.


(� )الكافي في فقه أهل المدينة 1/350


(�) الحاوي الكبير للماوردي   3/476


(� )انظر بدائع الصنائع 2/78 


(� )انظر الشرح الكبير للرافعي 6/470 والمترجح هو مشروعيته عند أكثر أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة لمن فرقها على الشهر، وحديث أبو أيوب الأنصاري في صحيح مسلم نصٌ في ذلك انظر المغني 3/112  . 


(�) أخرجه: الترمذي في سننه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (2/127)، برقم/762، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام باب: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (3/196-197)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الصوم باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (2/114)، برقم/747، وابن ماجه في سننه كتاب: الصيام، باب: صيام يوم الاثنين والخميس (3/218-219)، برقم/ 1740، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.


(�) ورد فيه حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: فضل صوم المحرم (2/821)، برقم/1163، ولفظه: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".


(�) بل على النقيض من ذلك فقد روي عن خرشة بن الحر قال : (رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال فى صوم رجب حتى يضعوها فى الطعام فيقول رجب وما رجب إنما رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك) ، قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ :"ولم يثبت في صوم رجب نهى ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه" وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم (ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم) ورجب أحدها والله أعلم ، شرح صحيح مسلم للنووي 8/39 .





(�) في البخاري 2/695 ( باب صوم شعبان ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان)       ورواه مسلم في صحيحه  3/160 .





(�) أجاب الإمام النووي عن هذا بجوابين أحدهما: لعله إنما علم فضله في آخر حياته، والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما.  انظر شرح صحيح مسلم للنووي 8/55


(� )وهو الصحيح، أولاً: لنهيه عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وحديث الثلاثة الذين نذر أحدهم أن يصوم ولا يفطر، ولقوله ( : ( هلك المتنطعون ) ولقوله ( ما شاد أحد هذا الدين إلا غلبه ) ولقوله لعبد الله بن عمرو لما قال له في الصوم: (إني أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك) .  انظر المغني 3/105  


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم باب: صوم الدهر، فتح الباري (4/259)، برقم/1926، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به..(2/812)، برقم /1159.


(�) كما في حديث ابن عمر السابق.








(�)تلخيص ما ذكره المؤلف في المريض يشفى والمسافر يقدم في أثناء رمضان وله ثلاثة أحوال :ـ


الحالة الأولى: إذا قدم وهو صائم ، فقيل: يجب عليه أن يتم صومه وهو المترجح، لأنه لا عذر له في الفطر ، وقيل يجوز له أن يفطر .


الحالة الثانية: أن يزول العذر بعد فطرهما : فقيل يجب عليهما الإمساك ، وقيل لا يجب وهو الذي يترجح، لأن صومه لا معنى له حينئذٍ ، ولكن يختفي عن الناس حتى لا يُتهم، وبه قال مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد وقال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره) المغني3/74 


الحالة الثالثة: أن يصبحا غير ناويين للصوم ثم يزول عذرهما قبل أن يفطرا، فهل يجب عليهما الإمساك؟ قولان:


1ـ يجب ، 2ـ لا يجب وهو الذي رجحه المؤلف ـ رحمه الله ـ .   


(�) الإمام شيخ الشافعية، أبو علي، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه انتهت إليه رئاسة المذهب تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي، وصنف شرحاً لـ " مختصر المزني " أخذ عنه: أبو علي الطبري، والدارقطني وغيرهما، واشتهر في الآفاق توفي سنة خمس وأربعين وثلاث مئة ، انظر سير أعلام النبلاء 15/430





(�) الشرح الكبير للرافعي 6/435 


(�) المهذب للشيرازي 1/178


�) )انظر  الموطأ 3/423


�) )انظر بدائع الصنائع 2/102


�) )انظر المغني لابن قدامة رحمه الله 3/74 


(�) الشرح الكبير للرافعي 6/435


�) )أي: غير ناويين للصوم .


(� )نظر الموطأ 3/423


(�) جملة مطموسة وبياض لم يتبين لي إلا أن تكون ( وروي عن جابر بن زيد مثله )فإن الرازي أثبتها في كتابه بهذا اللفظ والكلام كله نقله المؤلف من أحكام القرآن للرازي 1/269. 


(�) انظر مصنف ابن أبي شيبة 3/23


(� )انظر الكافي 1/343 وأحكام القرآن للجصاص 1/269


(�) أحكام القرآن للرازي 1/269 .


�) )الذي يتلخص في هذه المسألة أربعة أقوال: ـ 


ـ الوجوب عليهم جميعاً .


ـ الوجوب على الكافر دون البقية .


ـ وجوب الإمساك في حق الكافر والصبي دون البقية، وعدم لزوم القضاء، وهو المترجح وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد، لأنه لم يدرك من زمن العبادة ما يمكنه التلبس به. 


ـ وجوب الإمساك في حق الكافر والصبي دون غيرهما مع لزوم القضاء، وهو المنصوص عليه عند أحمد وإسحاق وعلتهم أنه أدرك جزء من وقت العبادة فلزمته .  انظر المغني 3/94 


ـ لا يجب عليهم جميعاً وبه قال المؤلف ـ رحمه الله ـ وللأسباب التي ذكر .


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة (1/237-238)، برقم/494، وأحمد في مسنده (11/369)، برقم/6756، والبيهقي في سننه الكبرى (2/229) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث حسن.


(�) لم تتضح لي هذه الكلمة .


(�) لم تتضح لي هذه الكلمة .


(�) انظر الشرح الكبير للرافعي 6/457 ، وانظر روظة الطالبين 2/381


(�) الذي يظهر أنه يعني به الإمام الشافعي .


(�) الشرح الكبير للرافعي 6/457


(�) يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي صاحب الإمام الشافعي، قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه اهـ امتنع القول بخلق القرآن أيام المحنة فحمل على بغل مقيدا إلى بغداد وسجن هناك فمات في سجنه سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة، له كتاب المختصر في الفقه اقتبسه من كلام الشافعي، الأعلام (8/257).


�))فالحاصل أنه إذا : ـ


ـ مات ولم يفرط فلا قضاء عليه ولا فدية ، ولا يلزم أن يصوم عنه وليه .


ـ وإن مات بعد تمكنه من قضاء ما أفطر، ثم فرط، فإنه يستحب أن يصوم عنه وليه ولا يجب ، لقوله ( : ( فدين الله أحق بالقضاء ) .


ـ وإن طلب مساعدة أجنبي أو استأجره المترجح أنه يصح ـ والله تعالى أعلم ـ . 


(�) أخرجه: البخاري في صحيه، كتاب: الصوم، باب: قول النبي ( لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر، فتح الباري (4/233)، برقم/1946، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية..(2/786)، برقم/1115 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (2/789)، برقم/1120 من حديث قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.


(� )الكافي في فقه  أهل المدينة 1/337  والموطأ 3/420 .


(�) انظر المبسوط للسرخسي 3/165 


(� )انظر الحاوي الكبير للماوردي 3/446


(�) أخرجه مالك في موطئه (1/366)، برقم/808، والبخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي ( بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، فتح الباري (4/237)، برقم/1947، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير المعصية..(2/787) برقم/1118.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/280


(�) تقدم تخريجه ص 142


(�) تقدم تخريجه ص 155.


(�) صحيح مسلم (باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر) 3/142 ولفظه (فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر) .


(�) رواه ابن خزيمة في صحيحه باب استجاب الصوم في السفر لمن قوي عليه و الفطر لمن ضعف عنه 3/260 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/115


(�) أخرجه أحمد في مسنده 3/332   والحديث إسناده ضعيف، لضعف أبي إسرائيل الملائي ، وهو إسماعيل الكوفي ، وللتردد بين ابن عباس وأخيه الفضل ، فإن سعيد بن جبير سمع عبد الله بن عباس ، ولكنه لم يدرك الفضل .


(�) رواه أحمد في مسنده 25/ 253 والحديث أيضاً ضعيف قال عنه شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لجهالة حال حبيب بن عبد الله ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 2/412





(�) ما بين القوسين كتب بكتابة ضعيفة في حاشية الكتاب لم أستطع قراءتها إلا بصعوبة بالغة والنقاط طمس في الصفحة .


(�) في بيان القراءات ينظر الجامع لأحكام القرآن 2/286 وأحكام القرآن لابن العربي 1/148 وإعراب القرآن للنحاس 1/285 .


(�) الدر المصون 1/272 ـ 273


(�) قائل هذا البيت: لقيط بن زرارة، انظر كتاب سيبويه 3/105 ، والثاني لم أقف على قائله .


(�) البيت لامرئ القيس و " يمين " بالرفع على الابتداء وإضمار الخبر، والتقدير: يمين الله لازمني، وبالنصب على إضمار فعل، وهو كثير في كلام العرب كقولهم: أمانة الله وقد وصف أنه طوق محبوبته فخوفته الرقباء، وأمرته بالانصراف، فقال لها هذا، وأراد: لا أبرح فحذف " لا " والأوصال (جمع وصل) وهى المفاصل، واستشهد به الطبري في: 4 / 425، 16 / 221، وابن قتيبة في المشكل ص (174).





(�) (بيضة العُقْر) مثلٌ يضرب لكل شيءٍ لا يستطاع، أو فيه مشقة وصعوبة، ولها معانٍ أخر ذكرها صاحب لسان العرب 4/591 .


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/113


(�) والصحيح ـ والله أعلم ـ أنها حجة ومما يرجح جانب الاحتجاج بها: أن القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي، وكلاهما حجة، فلذلك يكون العمل بها واجبًا، وهذا المذهب ذكره ابن عبد البر إجماعًا.


انظر المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (56)   وروظة الناظر1/175


  


(�) ـ لعل المؤلف رحمه الله أراد (منسوخة) كما هو في كتاب ابن الفرس  1/192 . 


�))انظر الجامع لأحكام القرآن 2/288 وتفسير الطبري 3/422 وابن كثير 1/499 .


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/192


(�) ما بين القوسين ليست في كتاب ابن الفرس .


(�) ـ قال في الحاشية ( وهو في ذلك تابع الكيا فإنه قال:" قال الشافعي: ففي ظاهره أن من يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا، ونسخ في حق غير الحامل والمرضع وبقي في حقهما ظاهره، ومنه قال علي رضي الله عنه في المريض والمسافر: أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً صاعاً ثم قال: وذلك قوله  ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ( ثم قال: وفي الذي قاله نظر" فذكره إلى آخره وظاهر سياق الطبري عن الشافعي أن يكون قوله ومنه قال علي إلى آخره من كلام الشافعي وليس كذلك بل هو من كلام الكيا الطبري والله أعلم)   أحكام القرآن للكيا الطبري 1/63


(�) في كتاب ابن الفرس (بالشيخوخة)


(�) انظر المحرر الوجيز 1/253 وتفسير الطبري 3/429 وأحكام القرآن للرازي 1/220 ـ 225


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/192 ـ 193


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/113 ـ 114


(�) فتح الباري (4/221) كتاب الصوم، باب: وعلى الذين يطيقونه.


(�) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الكوفي أحد الأئمة وأعلام الحديث روى عنه جمع غفير، واختلط في آخره ببغداد، ومن سمع منه قديما بالكوفة والبصرة فسماعه جيد؛ مثل وكيع وأبي نعيم الفضل بن دكين، توفي سنة ستين ومائة للهجرة ببغداد، انظر: تهذيب الكمال (17/219-229).


(�) تقدم تخريجه وأنه ضعيف؛ لاختلاط المسعودي، وقد روي عنه هذا الحديث بعد الاختلاط.


(�) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو إياس كان ممن بايع تحت الشجرة، وسكن بالربذة، وعمر طويلا، وقال فيه رسول الله ( : "خير رجالنا سمة بن الأكوع"، كان شجاعا راميا سخيا خيِّرا فاضلا، توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة، الاستيعاب (1/384).


(�) علقمة بن وقاص الليثي المدني أحد الأئمة ورواة الحديث، تابعي قليل الحديث روى عن بلال بن الحارث المزني وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبيه عمر، وعمرو بن العاص، ومعاوية، وعائشة، وعنه الأئمة؛ مثل الزهري وغيره، قال ابن سعد: كان قليل الحديث اهـ، توفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، انظر: طبقات ابن سعد (5/60)، وسير أعلام النبلاء (4/61-62)، وتهذيب الكمال (20/313-314).


(�) وهي قراءة ابن عباس كما تقدم انظر تفسير القرطبي 2/286


(�) أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/219 ـ 221 .


(�)والذي يتلخص مما ذكره المؤلف: اتفاقهم على أن الصوم ساقط عنه، ولا يلزمه القضاء، واختلفوا في إيجاب الكفارة فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: بوجوبها عليه، وهو الصحيح والذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وقال مالك بعدم الوجوب .


واختلفوا في مقدار الفدية : فقيل أنه مد من حنطة، وقيل أنه يطعم عن كل يوم مطلقاً، ولم يحدد مقدار الإطعام، والصحيح أنه نصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.





�) )انظر الأم 2/104  والحاوي للماوردي 3/438


�) )انظر العدة شرح العمدة 1/142


�) )انظر المبسوط للسرخسي 3/180


�) )انظر الجامع لأحكام القرآن 2/289 وابن كثير 1/500 والطبري 3/425


�) )انظر الموطأ 3/441


(�)  الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء أو ابن الفراء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنة، البغوي فقيه، محدث، مفسر، نسبته إلى (بغا) من قرى خراسان، له مصنفات منها: شرح السنة، ومصابيح السنة، والجمع بين الصحيحين، والتهذيب في فقه الشافعية..وغيرها، توفي بمرو سنة عشر وخمسمائة للهجرة، ومولده سنة ست وثلاثين وأربعمائة، الأعلام (2/259).





(�) انظر نهاية الزين (191)  وفتح المعين 2/241


(�) ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي مولى آل المنكدر، أدرك بعض أصحاب رسول الله ( والأكابر من التابعين وكان صاحب الفتوى بالمدينة، وكان يجلس غليه وجوه الناس، وكان يحصى في مجلسه أربعون معتما وعنه أخذ مالك بن أنس، توفي بالأنبار وقيل: بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة، وكان ثقة كثير الحديث وكانوا يتقونه لموضع الرأي، قال مالك عند وفاته: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن، تهذيب الكمال (9/123-130).


(� )انظر الموطأ 3/441


(�) ورد مرفوعا من حديث ابن عمر عند الترمذي في سننه، كتاب: الصوم باب: ما جاء من الكفارة (2/88)، برقم/718، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام باب: من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه (3/232-233)، برقم/1757، وفي الإسناد أشعث بن سوار وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب (1/90)، رقم/ 599، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، قال الترمذي: "حديث ابن عر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف"اهـ، وقال الألباني عن المرفوع- كما في ضعيف سنن الترمذي برقم/113-: ضعيف.


(�) لم أقف له على تخريج .


(�) قيس بن السائب بن عويمر القرشي المخزومي المكي مولى مجاهد بن جبر المكي، كان شريك رسول الله ( في الجاهلية روي عنه أنه قال: كان رسول الله ( شريكي في الجاهلية فكان خير شريك لا يداري ولا يماري، وقال مجاهد: في مولاي قيس بن السائب نزلت هذه الآثة: (ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ( فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، الاستيعاب (2/158-159).


(�) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي ثم السوادي أبو محمد، فيه نزل قوله تعالى: (ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ(، نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة ثلاث أو إحدى وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، روى عنه أهل المدينة والكوفة، الاستيعاب (2/180).


(�) قصة كعب بن عجرة أخرجها: البخاري في صحيحه، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: (ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ..( فتح الباري(4/17)، برقم/1814، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية وبيان قدرها (2/859-862)، برقم/1201.


(�) أحكام القرآن للرازي 1/221 ـ 222


(�) البقرة آية 286


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن 2/289


�) )الذي يتلخص في الحامل والمرضع : ـ


ـ إن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض، عليهما القضاء دون الكفارة .


ـ إن خافتا على ولديهما فعليهما الفدية (الإطعام) ويسقط عنهما القضاء .


ـ إن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وفي إيجاب الكفارة ثلاثة أقوال: 1ـ عدم الوجوب مطلقاً       2ـ الوجوب في حق المرضع دون الحامل 3ـ الوجوب مطلقاً وهو المترجح وبه قال أحمد والشافعي لقوله تعالى ( ﮁ  ﮂ      ﮃ  ...( وهما قد أطاقتا.( ولا فرق بين أن ترضع طفلها أو غيره سواءً بأجرة أم لا، والولد الواحد كالمجموعة في ذلك، ويقاس عليهما من أنقذ غريقاً وغيره ).  


�) )انظر الأم 2/104


�) )انظر العدة شرح العمدة 1/142


(�) رواه أبو داوود باب (من قال هى مثبتة للشيخ والحبلى)2/265 وهو ( صحيح ) كما في  إرواء الغليل 4/25 .


�) )انظر المبسوط للسرخسي 3/179 وأحكام القرآن للجصاص 1/223


(� )الأم  2/104


(�) لم تتضح لي هذه الكلمة .


(�) انظر الشرح الكبير للرافعي 6/461   وانظر المجموع للنووي  6/ 352.


(� )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/340.


(� )انظر الأم 2/103.


�))انظر الجامع لأحكام القرآن 2/289 وبه قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي ولم أرى من أسنده إلى علي رضي الله عنه.                


�))انظر تفسير الطبري 3/427 والجامع لأحكام القرآن 2/289


(�)رواه البيهقي في الكبرى باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض 4/51 وابن ماجة باب ما جاء في الإفطار للحامل 1/533 والطبراني في المعجم الكبير 1/262 والترمذي باب الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 3/94 والنسائي 2/103 وابن خزيمة في صحيحه 3/267 وأحمد في مسنده 31/392 وصححه الألباني في المشكاة 1/458 .


     .


(�) والصحيح ( بين الصيام والفدية ) كما في الكتاب المنقول منه للجصاص الرازي 1/225 .





�) )الجامع لأحكام القرآن 2/288


(�) أحكام القرآن للرازي 1/225 ـ 226


(�) أحكام القرآن للكيا الطبري 1/63 ـ 64


(�) أحكام القرآن للرازي 1/ 222


� أوّل صفة الرحمة كما هو معتقده، ونحن نثبت صفة الرحمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله.


(�) الدر المصون 1/274 


(�) فرقة تدعي أن العباد مجبورون على أفعالهم ، وليس لهم اختيار ، ولا شك أن هذا قول باطل ومحض افتراء ، فكيف يؤاخذ الله العبد على فعل ليس له فيه اختيار قال تعالى ( ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ .... ( ، انظر زاد المعاد 3/609   وتوضيح المقاصد 1/117.


(�) أحكام القرآن للرازي 1/222


(�) ـ لعله يقصد ( ليس له فعل البتة ).


(�) البقرة آية 6


(�) الدر المصون 1/274


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/196 وبالإفراد قرأها الكوفيون وابن كثير وأبو عمرو والجمع مع التنوين في فدية ورفع طعام هشام ، وعلى القراءة الثالثة نافع وابن ذكوان،    انظر إتحاف فضلاء البشر 1/ 430 . 


(�) النور آية 4


(�) إعراب القرآن للنحاس 1/286


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/196


(� )انظر تفسير القرطبي 2/289


(�) محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي الجملي مولاهم أبو الحارث المصري، روى عن الأئمة، وعنه مسلم وغيره من الجلة، كان فقيها من أصحاب ابن القاسم وابن هب، واستكتبه الحارث بن مسكين إذ كان قاضياً، قال أبو سعيد بن يونس: كان ثبتا في الحديث، ذكره النسائي يوما ونحن عنده فقال: كان ثقة ثقة اهـ، توفي يوم الأحد لست خلون من ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائتين، انظر: تهذيب الكمال (25/287-288).


(� )تقدم الكلام عنه ص 165


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/197


(�) أحكام القرآن للرازي 1/223 


(�) لعله يقصد (الثامن عشر) وإنما سبق قلم من المؤلف .


(�) قال في الحاشية بعدها ( هذا إن حملناه على من يفطر ويفدي وأما إذا حملناه على السفر والمرض غير الشاقين فلا يقع التفاضل إلا بين الصوم والفطر فقط كما سيأتي ذلك والله أعلم ) .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  2/290


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/114


(�) البقرة آية 185


�) )تفسير القرطبي 2/290


(�)رواه البخاري في صحيحه ( باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) 2/674 ومسلم في صحيحه باب (وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً) 3/124.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال..(2/759)، برقم/ 1080، من حديث عبد الله بن عمر.


(�) أخرجه: الترمذي في سننه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان (2/66)، برقم/687، والبيهقي في سننه الكبرى (4/206) من طريق أبي معاوية، عن محمد بن عمرو بن الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ( به، وقد رواه أبو معاوية عن محمد بن عمرو بهذا اللفظ، قال الترمذي: "حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي ( قال: (لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين)، وهكذا روي عن يحيى  بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ( نحو حديث محمد بن عمرو الليثي"اهـ.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/117


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية اللهلال والفطر لرؤية الهلال..(2/759)، برقم/ 1080.


�) )التوبة آية 103


(�) البقرة آية 67


(�) فصلت آية 17


(� )أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/222


(�) الرعد آية 7


(�) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني النحوي القارئ، قرأ القرآن على: حميد بن قيس الأعرج المكي، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن كثير، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد بن جبر المكي، ويحيى بن يعمر، وقرأ عليه جماعة منهم هارون الأعور، قال أبو بكر بن مجاهد: كان أبو عمرو مقدما في عصره، عالما بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه في العربية متمسكا بالآثار لا يكاد يخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله، متواضعا في علمه، قرأ على أهل الحجاز، وسلك في القراءة طريقهم، ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله، وتأتم في القراءة بمذاهبه، وكان حسن الاختيار، سهل القراءة، غير متكلف، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل اهـ، وقال ابن حجر: ثقة من علماء العربية اهـ، توفي سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة، تهذيب الكمال (34/120-129)، وتقريب التهذيب (2/444) رقم/9786.


(�) هارون الأعور هو: ابن موسى الأزدي العتكي أبو عبد الله النحوي البصري الأعور صاحب القراءة، وأحد رواة الحديث، قال شعبة: من أصحاب القرآن اهـ، وقال مرة: من خيار المسلمين ثلاثا اهـ، وقال أبو عبيدة الحداد: حدثنا هارون الأعور وكان صدوقا حافظا، وقال ابن حجر: ثقة مقرئ إلا أنه رمي بالقدر اهـ انظر: تهذيب الكمال (30/115-119)، وتقريب التهذيب (2/319).


�) )انظر الدر المصون 1/283 


(�) هذه الكلمة لم تتضح لي تماماً .


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/198


(�)هذه الكلمة لم تتضح لي . 


(� )انظر تفسير القرطبي 2/292


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/201)، من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف؛ فيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب (2/303) برقم/7994، قال البيهقي: "وقد قيل: عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله، وهو أشبه".


(� )الجامع لأحكام القرآن 2/291


(� ) هذا الكلام منقول من الحاشية للمؤلف .


(�) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: فضل شهر رمضان (2/758)، برقم/ 1079.


(�)رواه النسائي باب فضل العمرة في رمضان 2/471 ورواه مسلم في صحيحه باب فضل العمرة فى رمضان 4/61.


(�) سنن النسائي، كتاب:الصيام، باب: ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا(4/468)، برقم/2209،2207، وهو صحيح.


 (�) البيت لا يعرف له قائل، وقد ذكر صاحب شرح الكافية الشافية لابن مالك أنه لرؤبة وأنه موجود في ملحقات ديوانه،  والمقصود بالدرع : القميص . والفضفاض : الواسع . وأخت بني أباض بفتح الهمزة بعدها موحدة قال اللخمي : معروفة بالبياض ، وقال ابن السيد : وبنو أباض : قوم . ومعنى تقطع الحديث بالإيماض قال ابن الأعرابي أي: إذا أومضت تركوا حديثهم ونظروا إليها من حسنها . انظر خزانة الأدب  8/236 .





(�) ذكره المؤلف في الحاشية ، انظر الحاوي الكبير للماوردي  3/396.


(�) المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر الضبي الكوفي، أبو العباس راوية، علامة بالشعر والأدب وأيام العرب، قال عبد الواحد اللغوى: هو أوثق من روى الشعر من الكوفيين اهـ، له كتاب المفضليات، وتقع في 128قصيدة، وكتاب الأمثال، والعروض..، توفي سنة ثمان وستين ومائة للهجرة، الأعلام (7/280).


(�)انظر لسان العرب 10/351  وانظر المحكم والمحيط الأعظم 6/340 .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فتح الباري (4/148)، برقم/1901، ومسلم في صحيحه، كتاب: باب: الترغيب في قيام رمضان ()، برقم/  من حديث أبي هريرة(.


(�) أخرجه: البيهقي في سننه الكبرى (4/304) والطبراني في الأوسط (8/113) برقم/8131 من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث كعب بن عجرة عند الحاكم في مستدركه (4/153-154)، وقال عقبه: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".


(� )انظر لسان العرب 6/232 والزاهر للأنباري 1/289 والخصائص لابن جني 2/453 .





(�) الكشاف للزمخشري 1/252


(�) ( ذكره في الحاشية ) 


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن، باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي ( (8/672)، برقم/4809.


�) )وهذا القول هو الصحيح، وإليه ذهب الأكثرون، ويؤيده ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: (نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة) قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين  2/399





(�) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي صاحب التفسير، وأحد الأئمة المتفق على إمامته في التفسير، قال الشافعي: الناس كلهم عيال على مقاتل في التفسير اهـ، وقال مرة: من أحب التفسير فعليه بمقاتل، وقال شعبة: ما وجدت علم مقاتل في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور اهـ، ضعفوه في الحديث قال ابن عدي: عامة حديثه مما لا يتابع عليه على أن كثيرا من الثقات والمعروفين قد حدث عنه، ومع ضعفه يكتب حديثه اهـ، مات سنة خمسين ومائة للهجرة، انظر: الكامل لابن عدي (3/154)، وتاريخ بغداد (13/169)، وتهذيب الكمال (28/434-450).


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن 2/297  وبحر العلوم 1/148


(�) واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الليثي أسلم والنبي ( يتجهز إلى تبوك، وكان من أهل الصفة ويقال: إنه نزل البصرة ثم سكن الشام وكان منـزله على ثلاثة فراسخ من دمشق بقرية يقال لها البلاط، وشهد المغازي بدمشق وحمصن ثم تحول إلى بيت المقدس ومات بها وهو ابن مائة سنة، وقيل: توفي بدمشق في آخر خلافة عبد الملك سنة خمس أو ست وثمانين، وهو ابن ثمان وتسعين سنة، الاستيعاب (2/340-341).


(�) أخرجه: أحمد في مسنده (28/191)، برقم/16984، والبيهقي في سننه الكبرى (9/188)، والطبراني في الكبير (22/75) برقم/185، وفي إسناده عمران بن دوار القطان صدوق يهم كما في تقريب التهذيب (2/89) برقم/5798، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/197): رواه أحمد والطبراني وفيه عمران بن دوار القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وبقية رجاله ثقات.


(�) نقل المؤلف في حاشية الكتاب: وقد بدأ الزمخشري بهذا الوجه كالمختار له وجعل غيره واهياً فقال:" ومعنى أنزل فيه القرآن أبتدئ فيه إنزاله فكان ذلك في ليلة القدر وقيل أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل إلى الأرض نجوماً وقيل أنزل في شأنه القرآن وهو قوله كتب عليكم الصيام كقولك أنزل في عمر كذا وفي علي كذا "  الكشاف 1/253 .  


(�) ـ لم يذكرها المؤلف ولعل المعنى يحتاج إليها .


(�) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي أسلم قبل وفاة النبي ( بسنتين ولم يلقه، وروى عنه الجلة من أهل العلم، وكان فقيها عالما بالقضاء وكان يوازي شريحا في ذلك، توفي سنة اثننتين وسبعين للهجرة زمن المختار، وقيل: سنة ثلاث وسبعين، وقيل: سنة أربع وسبعين، انظر: سير أعلام النبلاء (4/40-44)، وتهذيب الكمال (19/266-268).


(�) سويد بن غَفَلة بن عوسَجَة أبو أمية الكوفي أدرك الجاهلية وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله ( وقد روي عنه أنه صلى مع النبي ( والأول أثبت، وشهد فتح اليرموك وخطبة عمر بالجابية وسكن الكوفة، ولد عام الفيل وكان يقول: أنا لدة رسول الله ( ولدت عام الفيل اهـ، وتوفي بعد أن عمر سنة ثمانين وقيل: إحدى وثمانين وقيل: اثنتين وثمانين، انظر: سير أعلام النبلاء (4/69)، وتهذيب الكمال (12/265-268).


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، فتح الباري (4/229)، برقم/1944، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية..(2/784)، برقم/1113، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.


(�) انظر الكشاف للزمخشري 1/254


�) )نُسِب هذا البيت لبعض بني عامر ، وبقيته: قليل سوى طعن النهال نوافله، انظر شرح نهج البلاغة 7/255 وهمع الهوامع للسيوطي 2/167 .


(� )انظر أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/228 والمبسوط للسرخسي 3/160


(�) بياض في الصفحة وتقدير الكلام من سياقه ( وأفاق في آخره ) 


(� )انظر الشرح الكبير 6/433  وأحكام القرآن للكيا الهراسي 1/64


(�) يقصد به ابن الفرس نفسه .


(� )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/330


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/198 ـ 199 ولم يذكره نصاً .


(�) ما بين الأقواس ذكره تعليقاً في الحاشية . 


(�) أحكام القرآن للكيا الطبري 1/ 65


�) )والذي يتلخص في المجنون أن له عدة أحوال : ـ


ـ إن جن قبل دخول رمضان وأفاق في أثناء الشهر ( عليه صيام ما بقي وليس عليه قضاء ما مضى ) قياساً على الصغير.( الشافعي في الجديد وأبو ثور )


ـ إن جن قبل أو بعد دخول الشهر وأفاق في أثنائه أو بعده ( لزمه قضاء ما فات من الصوم ) لأنه شاهدٌ للشهر وقت دخوله إقامةً، كالمريض والمغمى عليه.(وبه قال أحمد ومالك والشافعي في القديم )


ـ إن جن قبل دخول الشهر وتمادى به الجنون حتى انتهى الشهر ( فليس عليه قضاء الشهر لأنه لم يكن شاهداً للشهر وقت دخوله كحال الصغير لا يبلغ إلا بعد خروج الشهر.(أبو حنيفة)


ـ إن جن وأفاق في أثناء النهار،(روايتان: والذي يترجح أنه يلزمه إما أن يمسك أو أن يقضي ذلك اليوم، قياساً على المريض والمغمى عليه ـ والله أعلم ـ      (انظر المغني 3/95)  





(�) قال المؤلف في الحاشية تعليقاً: ( قال ابن ...... وإنما أمر الله تعالى من شهد شهر رمضان بالصوم ولم يقال من شهد بعض الشهر ......... والنبي ( الذي أنزل عليه الكتاب وأوجب عليه بيان ما أنزل عليه قد سافر في رمضان وأفطر في سفره ) وأجاب أبو عبد الله عن مذهب علي فقال: قد يحتمل أن يكون قول علي ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية فأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري أو فتح بلد أو دفع عدو ........ ولا يجب عليه الإمساك بل الفطر فيه أفضل للتقوي وإن كان شهد الشهر في بلدة وأفطر في بلدة بعضه لحديث ابن عباس ولا يكون في هذا خلاف وقال ابن العربي: وقد سقط القول الأول بإجماع المسلمين على الثاني يعني بالأول قول علي ومن تابعه قال وكيف يصح أن يقول ربنا سبحانه (فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد ) وقد روي أنه ( سافر في رمضان فصام ثم أفطر.


(�) تقدم في ص 147.


(�) ما بين الأقواس لعل المؤلف أسقطه سهواً أثناء نقله من كتاب الرازي وقد أثبته حيث أن سياق الكلام يحتاج إليه .


(� )البقرة آية 18 .


(� )ق~ آية 37 .


(�)هذا مما يؤخذ على المؤلف ـ رحمه الله ـ وهو تكرار المسائل والإطالة فيها، وقد تقدم الكلام عن هذه المسائل ص 223 . 


(�) ورد من حديث عائشة عند أبي داود في سننه كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4/558)، برقم/4398، والنسائي في المجتبى كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج(6/468)، برقم/3432، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم(3/442)، برقم/2041، وصححه الحاكم في المستدرك (2/92) فقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".


(�)  أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي أبو الحسن المحاملي البغدادي أحد أئمة الشافعية ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة درس الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني وكان غاية في الذكاء والفهم وبرع في المذهب قال الشيخ أبو إسحاق تفقه على الشيخ أبي حامد وله عنه تعليقة تنسب إليه وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب ودرس ببغداد توفي في ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة ومن تصانيفه المجموع قريب من حجم الروضة يشتمل على نصوص كثيرة وكتاب المقنع مجلد وكتاب رؤوس المسائل وهو مجلدان يذكر فيه أصول المسائل ويستدل عليها وكتاب عدة المسافر وكفاية الحاضر مجلد في الخلاف انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 175، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/48.





(�) يقتضيها سياق الكلام . 


(�) الحسين بن محمد بن الحسين أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري الحناطي أخذ الفقه عن أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي وقدم بغداد في أيام الشيخ أبي حامد روى عنه القاضي أبو الطيب وقال في تعليقه: كان حافظا لكتب الشافعي وكتب أبي العباس ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال من أئمة طبرستان ولم يؤرخ وفاته ذكره قبل ابن كج قال السبكي في الطبقات الكبرى ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل وله كتاب وقف عليه الرافعي قال الإسنوي: وهو مطول وله الفتاوى لطيف     انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/180 .


(�) انظر الشرح الكبير للرافعي 6/433


(�) والمِرَّةُ إحدى الطبائع الأربع، وهي: مزاج من أمزجة البدن إذا غلب على الإنسان يصاب بالجنون انظر لسان العرب 5/165


(� )ما بين القوسين من كلام المؤلف وليس من كلام الرازي .


(�) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) قال المؤلف في الحاشية (وسيأتي في هذا بحث حسن مع الرازي ) .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/ 229 ـ 230


�) )انظر المبسوط للسرخسي 3/167 والجامع الصغير 1/138 


�) )ذكر في المبسوط أن أبا يوسف فرق بين بلوغه قبل الزوال أو بعده فإن كان قبل فعليه أن يصوم وإن أفطر فعليه قضاء ذلك اليوم لأن وقت العبادة ممتد إلى وقت الزوال.(3/167)


�) )انظر الموطأ 3/439


�) )انظر المهذب 1/177


�) )انظر الموطأ 3/439


�) )انظر المغني 3/94


(�) لم يذكر المؤلف هذه الكلمة ولعلها سقطت سهواً .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي، وأجر من حج به (2/974)، برقم/1336.


(�) كلمة لم تتبين لي .


(�) تقدم تخريجه ص 223.


(�) تقدم تخريجه ص 179.


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: باب قول الله عز وجل: (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ..( (9/258)، برقم/5060، ومسلم في صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها..(2//1093)، برقم/1471.


(�) الأنفال آية 38


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (1/112)، برقم/ 121، من حديث عمرو بن العاص (.


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، فتح الباري (4/310)، برقم/2007، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (2/798)، برقم/1135، من حديث سلمة بن الأكوع.


(� )أحكام القرآن للرازي 1/232


(� )انظر المغني 3/33  . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير المعصية..(2/785)، برقم/1114، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/119


�) )أحكام القرآن لابن العربي 1/118


(�) لم أقف على قائل هذا البيت مع كثرة تداوله في كتب التفسير واللغة، انظر تاج العروس  12/263  واللباب في علوم الكتاب 3/285    والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/293


(�) شيخ الشافعية، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، الطبري، الشافعي كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي، لأمليتها من حفظي، وله كتاب " البحر " في المذهب، طويل جدا، غزير الفوائد وكتاب " مناصيص الشافعي "، وكتاب " حلية المؤمن "، وكتاب " الكافي " قتلته الباطنية الإسماعيلية سنة إحدى وخمسمائة ،     انظر طبقات الشافعية لأبي بكر شهبة 1/287





(�) الشرح الكبير للرافعي 6/266 وكذا الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/78 


 (�) انظر المجموع شرح المهذب 6/282 وكذا روضة الطالبين 2/347


(�) الإمام العلامة، الفقيه الأصولي اللغوي، عالم خراسان، أبو بكر، محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي الشافعي القفال الكبير، إمام وقته، بما وراء النهر، وصاحب التصانيف قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول، وأكثرهم رحلة في طلب الحديث سمع أبا بكر بن خزيمة، وابن جرير الطبري، وعبد الله بن إسحاق المدائني، ومحمد بن محمد الباغندي، وأبا القاسم البغوي، وأبا عروبة الحراني، وطبقتهم توفي سنة خمس وستون وثلاثمائة   انظر سير أعلام النبلاء 16/283 وطبقات الفقهاء للشيرازي 1/120 .





(�) الشرح الكبير للرافعي  6/266


(�) النحل آية 16


(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/409


(�) البقرة آية 189


(�) رواه البخاري باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) 2/674 إلا أنه قال:(فأكملوا العدة ثلاثين ) ورواه مسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 3/122 .


(�)رواه أبو داوود باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 2/267 والبغوي في شرح السنة باب وجوب الصوم برؤية الهلال 6/233 وجامع الأصول في أحاديث الرسول 6/ 265 والأثر صحيح كما هو عند الألباني في صحيح أبي داوود 7/88 .





�))البخاري باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) 2/674 ومسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 3/122 .


(�) رواه ابن حبان  باب الصوم المنهي عنه 8/356 وابن خزيمة باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال  3/204قال الألباني : إسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير سماك وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم .


�))رواه ابن عباس بسند (صحيح) كما قال في نصب الراية لأحاديث الهداية 2/438 وهو عند البيهقي في الكبرى باب النهى عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهى عن صوم يوم الشك 4/208.


  


(�) نقلاً من أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/ 249 ـ 250 ـ 251 .


(�)رواه البخاري بلفظ (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا )2/674 ومسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم فى أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما 3/124  .


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/118، وقوله ( لا لعاً لها ) كلمة يدعى بها للعاثر بأن ينتعش ، معناها الارتفاع ، قال أبو زيد: إذا دعي للعاثر بأن ينتعش قيل: لعاً لك علياً، ومثله دعْ دعْ قال أبو عبيدة : من دعائهم لا لعاً لفلان أي: لا أقامه الله ، والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتعس فتقول: تعساً له، وإذا كان بليداً كان دعاؤهم له إذا عثر: لعاً لك ، انظر لسان العرب (11/467 ، 11/481 ، 15 / 249 ) . 


(�) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحَرَشي العامري أبو عبد الله البصري، الإمام الحافظ المتفق على ثقته قال ابن سعد: كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب اهـ، توفي سنة خمس وتسعين للهجرة، انظر: طبقات ابن سعد (7/141)، وتهذيب الكمال (28/67-70) .


(�) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين، ولد ببغداد سنة ثلاث عشرة ومائتين للهجرة، وسكن الكوفة ثم ولي قضاء الدينور مدة، فنسب إليها، له كتب كثيرة منها: تأويل مختلف الحديث، وأدب الكاتب، وعيون الأخبار، والشعر والشعراء، ومشكل القرآن..وغيرها توفي ببغداد سنة ست وسبعين ومائتين للهجرة، الأعلام (4/137).


(�) ربما يقصد ( كلاماً غير صحيح ).


(�) بهذا اللفظ لم أره في كتب الحديث مطلقاً، وأما بلفظ (شهرا عيد لا ينقصان) فقد أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: شهرا عيد لا ينقصان، فتح الباري (4/168)، برقم/1912، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: بيان معنى قوله (: "شهرا عيد لا ينقصان" (2/766)، برقم/1089، من حديث أبي بكرة (، ولفظه: عن النبي ( قال: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة".


(�) هذا الحديث لا يصح، قال عنه ابن الصلاح: هذا حديث الكذابين وروي عن الحسين بن علي موقوفاً قال أحمد -رضي الله عنه- شيئان يدوران في الأسواق لا أصل لهما: (للسائل حق وإن جاء على فرس) و (يوم صومكم يوم نحركم) ويروى مرفوعاً وفيه يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم انظر أسنى المطالب 1/229  والتذكره في الأحاديث المشتهره للزركشي 1/33





(�) الحديث في الصحيحين ولكن بلفظ ( شهرا عيد لا ينقصان )


(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/408


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: إذا أخطأ القوم الهلال (2/743-744)، برقم/2324، والترمذي في سننه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون (2/74)، برقم/697، وابن ماجه في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في شهري العيد (3/160)، برقم/1660 من حديث أبي هريرة (، وقد اختلف فيه على أبي هريرة، إلا أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، قال الترمذي عقب إخراجه له: "حسن غريب صحيح"اهـ، وقال الألباني في إرواء الغليل (4/14): "الحديث بمجموع طرقه صحيح إنشاء الله تعالى"اهـ.


(�) تقدم تخريجه ص 242.


(�) رواه البيهقي في الكبرى باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين 4/205 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطب، باب: في الكاهن (4/145)، برقم/3904، والترمذي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض (1/178)، برقم/135، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن إتيان الحائض (1/354)، برقم/639 من حديث أبي هريرة (، وفي الإسناد حكيم الأثرم قال عنه الحافظ في التقريب (1/193)، رقم/1617،: "فيه لين" اهـ، وقال الترمذي عقب إخراجه له: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة..وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده" اهـ، وصححه الألباني في إرواء الغليل  (7/68) وقال: "وحكيم الأثرم وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعني: هذا فلا يضره ذلك؛ لأنه ثقة كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني، وكذا قال الآجري عن أبي داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات وسماه حكيم بن حكيم" اهـ.


�) )انظر الأم 2/95 والحاوي الكبير 3/397 .





(�) بل عندنا أن التلفظ بالنية بدعة لا أصل له في الشرع ومن يفعل ذلك مأزور غير مأجور انظر زاد المعاد 1/201  وجامع العلوم والحكم 1/22 .


(�) أخرجه البخاري (باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم) 1/3         ومسلم في صحيحه (باب قوله ( ( إنما الأعمال بالنية )  6/48


(�) غَرَّ بعضَ المتأخرين قولُ الإمام الشافعي رحمه الله في الصلاة: إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفُّظُ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر: تكبيرةَ الإِحرام ليس إلا، انظر زاد المعاد 1/201


(� )المقصود به الشافعي ـ رحمه الله ـ كما هو في كتاب الأم 2/95.


(� )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/335


(� )انظر زاد المستقنع (82)


(� )انظر الجامع الصغير 1/137 والمبسوط 3/246 إلا أنهما نصا على تحديد النية قبل الزوال .


(�) الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله فقيه شافعي، قاض كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، ولد بجرجان سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة للهجرة، وتوفي في بخارى سنة ثلاث وأربعمائة، له كتب منها: المنهاج في شعب الإيمان، الأعلام (2/235).


(�) أحكام القرآن للرازي 1/232


(�) الذي يترجح ـ والله أعلم ـ أنه لابد من النية في صيام الفرض والقضاء والنذر والكفارة من الليل قبل طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام:( لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل ) ولقوله    ( إنما الأعمال بالنيات ..) وأما صيام التطوع فلا يشترط فيه لأن النبي ( دخل يوماً بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا ، قال: إني إذاً صائم )أخرجه مسلم  ، فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار .(وبه قال أحمد ومالك والشافعي). انظر المغني 3/17


    


(�) هذا الكلام ذكره المؤلف في مكان آخر وأشار إلى أنه تابع لهذه المسألة .


�)) الذي يظهر أنه جواب سؤال ورد عليهما وإلا كان التمثيل بالرجل أولى من المرأة .


�) )انظر الموطأ 3/444


�) )انظر الحاوي الكبير للماوردي  3/397


(�) تقدم تخريجه، وأنه في البخاري باب قول النبي (: ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) 2/674.


(�) تقدم تخريجه ص 245 .


(�) أخرجه: أحمد في مسنده (31/171)، برقم/18879، وابن حبان في الإحسان (5/210-211) برقم/ 1889، والبيهقي في سننه الكبرى (2/281)، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو صحيح؛ صححه ابن حبان.


(�) تقدم تخريجه ص 241.


(�) أحكام القرآن للرازي 1/272


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: النية في الصيام (2/823-824)، برقم/2454، والترمذي في سننه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (2/100)، برقم/730، والنسائي في سننة كتاب: الصيام، باب: النية في الصيام (4/510)، برقم/2333 وابن ماجه في سننه، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم (3/189-190)، برقم/1700، ومداره على الزهري واختلف عليه، فرواه أبو بكر بن حزم عنه عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة به مرفوعا، ورواه معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي جميعا عن الزهري به موقوفا، قال الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا..اهـ، وقال الخطابي: وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مسند؛ لأن سفيان ومعمرا قد وقفاه على حفصة، قلت: وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة اهـ من معالم السنن (2/824)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/25).


(� )هكذا في الأصل وصوابه الثالث .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/232


(�) الشرح الكبير للرافعي 6/291


(�) الحج آية 37


(�) البينة آية 5


(� )الكافي في فقه أهل المدينة 1/336


(� )انظر أحكام القرآن للرازي 1/245


(� )انظر الأم 2/95


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم، فتح الباري (4/231)، برقم/ 1904ومسلم في صحيحه، كتاب:  الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (2/772)، برقم/1100 من حديث عمر بن الخطاب (.


(�) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: في فضل صومه-أي عاشوراء- (2/820-821)، برقم/2447، وأحمد في مسنده (38/458) برقم/23475، والبيهقي في سننه (4/221)، وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي قال عنه ابن حجر في التقريب (1/449) رقم/4333: "مقبول" ولم أجد من تابعه.


(�) المزمل آية 20


(�) أحكام القرآن للرازي 1/246 ـ 247


(�) تقدم تخريجه ص231.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر (2/808).


(� )أحكام القرآن للرازي 1/247


(�) حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد قال الشيخ أبو إسحاق كان حافظا للحديث وصنف المبسوط والمختصر وقال ابن يونس كان أعلم الناس بحديث ابن وهب ونظر إليه أشهب فقال هذا خير أهل المسجد ولد سنة ست وستين ومائة ومات في شوال سنة ثلاث وقيل أربع وأربعين ومائتين انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/61





(�) وهذا هو الصحيح والله أعلم لعدم وجود ما يقيده بقبل الزوال والأحاديث في ذلك مطلقة .


(�) تقدم تخريجه من حديث عائشة.


(�) رواه الترمذي بسند صحيح بلفظ (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) 3/107 وقد صححه الشيخ الألباني في المشكاة 1/449 .


(�) ذكرها الرازي في كتابه ولم يذكرها المؤلف رحمه الله .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/ 249


(� )مختصر مسألة الأسير في أرض العدو أو من كان في حبس لا يستطيع تمييز الأوقات فهذا يلزمه أن يجتهد في معرفة الأوقات ثم هو على النحو التالي : ـ


1ـ إما أن يصيب عين الشهر، فحينئذٍ صومه صحيح وهو الأرجح وعليه الجمهور .


2ـ أن يصيب آخر الشهر ويستمر في الصوم إلى ما بعد رمضان فالأرجح أنه يجزئه ويكون ما بعد الشهر قضاءً .


3ـ أن يبتدأ صومه قبل دخول الشهر، فالذي يظهر أنه لا يجزئه لقوله تعالى (ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ( وهو صام قبل شهود الشهر كما لو صلى قبل دخول الوقت فإنه لا يجزئه حتى ولو وافق آخر الصلاة دخول أول الوقت ـ والله تعالى أعلم ـ .  


(�) المطمورة هي: حفرة تحت الأرض يوسع أسفلها وتطمر بالتراب من أعلاها، انظر جمهرة اللغة 1/417





(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/ 200


(�) انظر الشرح الكبير للرافعي  6/337


�)) انظر الأم 2/101 وفيه أشار إلى كلا المذهبين .


�) )انظر المبسوط للسرخسي 3/106


�) )الكافي في فقه أهل المدينة 1/337


�) )انظر المغني 3/101


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/ 200


(�) من كتاب الرازي ولعل المؤلف أسقطها سهواً.


(�) رواه البخاري في صحيحه ( باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) 2/674 ومسلم في صحيحه باب (وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً) 3/124.


          


(� )وهو الراجح وهو اختيار سيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وبه قال عطاء والحسن والثوري والليث وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ، ولأنه واحد من المسلمين فلا يلزمه الصوم إذا انفرد بالرؤية، ولأنه قد يكون شبه عليه أو خيل إليه، ولقول النبي ( ( صومكم يوم تصومون ) أو         ( الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس ) انظر الشرح المختصر على الزاد للفوزان 2/348 ومجلة البحوث الإسلامية 41/266. 


(� )المغني 3/96


(�) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته قال الإمام أحمد ولد ابن المبارك سنة 118 هـ  قال شعيب بن حرب عنه: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه وقال أبو أسامة: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس توفي في رمضان سنة 181هـ ،        انظر سير أعلام النبلاء 8/378     والأعلام للزركلي 4/115 


�) )مصنف عبد الرزاق باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال 4/167وإسناده صحيح كما في مجلة البحوث الإسلامية 41/266


(�) أحكام القرآن للرازي 1/233


(�)  أحكام القرآن لابن العربي 1/119


(� )انظر الموطأ 3/409  والكافي في فقه أهل المدينة 1/335


(� ) مختصر ما ذكر من الخلاف بين أهل العلم :ـ 


1ـ أن منهم من قال لا يثبت إلا بشهادة عدلين اثنين وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي قياساً على بقية الشهور غير رمضان.


2ـ أنه إن كانت السماء مغيمة قبلت شهادة واحدٍ وإن كانت السماء مصحية فلا بد من الاستفاضة والاشتهار وبه قال أبو حنيفة .


3ـ أنه يقبل في ثبوت الشهر عدل واحد من المسلمين وبه قال أحمد والشافعي وهو الصحيح لثبوت الأدلة الصريحة والصحيحة فيه. 


(�) رواه أبو داوود برقم 1993 باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان والترمذي برقم 627 باب ما جاء في الصوم بالشهادة والبيهقي 4/211 والدارقطني 2/ 158  قال الحاكم : ( هذا الحديث صحيح ووافقه الذهبي وقال عنه الألباني ضعيف انظر إرواء الغليل 4/15 .





(�) رواه أبو داوود بسند صحيح 2/274  باب شهادة الواحد على رؤية الهلال والبيهقي 4/212  والدارقطني 2/156 وقال الحاكم : هو ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي وقال ابن حزم : ( وهذا خبر صحيح ) وصححه الألباني انظر إرواء الغليل 4/16 


(�) الدارقطني 2/170  باب الشهادة على رؤية الهلال ، والشافعي في الأم  2/94 


�) )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/334


(�) تقدم تخريجه ص 212 وهو في الصحيحين.


�)) انظر المبسوط للسرخسي 3/115 واللباب في شرح الكتاب 1/83


(�) رواه أبو داود باب الوضوء من مس الذكر 1/71 والبيهقي في الكبرى 1/129 والترمذي 1/126 والدارقطني باب ما روي في لمس القبل والدبر 1/147 وأحمد في مسنده 11/647   والحديث قال عنه الألباني في إرواء الغليل صححه ابن معين والحازمي والبيهقي وغيرهم وقال عنه الإمام أحمد (حديث صحيح) انظر إرواء الغليل 1/150    .


(�) رواه البخاري (باب غسل ما يصيب من فرج المرأة )1/111 ورواه أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري 35/13 . 


(�) رواه البخاري باب المنديل وأورد فيه الحديث صريحاً 5/2078 وأورده أيضاً في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضئوا 1/86 ورواه مسلم في صحيحه باب الوضوء مما مست النار 1/187 وأبو داوود باب في ترك الوضوء مما مست النار 1/75 وابن ماجة 1/164 والبيهقي 1/153  والترمذي 1/114 والنسائي 1/104 .


  .


(�) رواه أبو داوود باب التسمية على الوضوء 1/37 وابن ماجة باب ما جاء في التسمية 1/139 واليهقي في الكبرى 1/41 والترمذي 1/37 والدارقطني 1/71 وأحمد في مسنده 15/243 وقال عنه ألألباني: حديث حسن وله شواهد كثيرة والنفس تطمئن لثبوته من أجلها وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير وقال عنه البخاري: إنه أحسن شيء في هذا الباب،    انظر إرواء الغليل 1/122.


(�) رواه مسلم في صحيحه باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا 1/160 وأحمد في مسنده 2/350 وأبو داوود في سننه 1/38 وابن ماجة 1/139 والبيهقي 1/45 والترمذي 1/35 والدارقطني 1/49 والنسائي 1/63 .





(�) أحكام القرآن للرازي  1 /252 


(�) الأصل أن خبر الآحاد يعمل به، ولم يأتِ من خالف في العلم بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة، من الخلفاء وغيرهم، وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة الصحة، أو تهمة للراوي، أو وجود معارض راجح، أو نحو ذلك، هذا إذا لم يرد ما يقويه، أما إذا ورد ما يقويه فلا خلاف في إفادته العلم اليقيني ولا يجري فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف ـ رخمه الله ـ ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم فقد تلقت الأمة ما فيهما بالقبول، انظر إرشاد الفحول للشوكاني ( 137 ـ 138 ) والإحكام للآمدي 2/48   .





(�) الإسماعيلية : لا انتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق ويقال لهم القرامطة، قيل نسبة إلى قرمط  بن الأشعث البقار، وقيل إن رئيسهم كان في أول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة لشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة ثم اتخذ نقباء اثني عشر، وأسس لأتباعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إلى إمام أهل البيت، ويقال لهم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، والخرامية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر في أيام المعتصم وقتل كما تقدم ويقال لهم المحمرة نسبة إلى صبغ الحمرة شعار مضاهاة لبني العباس ومخالفة لهم، لان بني العباس يلبسون السواد ويقال لهم التعليمية نسبة إلى التعلم من الإمام المعصوم وترك الرأي ومقتضى العقل ، انظر البداية والنهاية لابن كثير 11/73





(�) الزنديق: فارسي معرب أصله زنده كرداي يقول بدوام الدهر لأن زنده الحياة وكرد العمل   قال النووي في لغات الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل دينا وقال محمد بن معن في التنقيب على المهذب: الزنادقة من الثنوية يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ قال: ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئا ثم خلق منه شيئا آخر فدبر العالم بأسره ويسمونهما العقل والنفس وتارة العقل الأول والعقل الثاني وهو من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين قال ولهم مقالات سخيفة في النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات      انظر فتح الباري لابن حجر 12 / 271


(�) الأغمار جمع غمر والمقصود به: الجاهل الذي لم يجرب الأمور  انظر لسان العرب 5/29


(�) فرقة من الإسماعيلية كما تقدم .


(�) الصابئون : قيل: هم فرقة من أهل الكتاب ، وقال الخليل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى ، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب ، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجيح : هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية ، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وقيل: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس، قال ابن كثير بعد هذه الأقوال: (وأظهر الأقوال، والله أعلم، قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي، أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك، انظر تفسير ابن كثير 1/287  والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/434 .


�) )ـ تقدم تخريجه  ص 265 .


(� )ـ تقدم تخريجه ص 265.


(� )ـ حسين بن الحارث أبو القاسم الجدلي من جديلة قيس يروي عن ابن عمر والنعمان بن بشير عداده في أهل الكوفة روى عنه يزيد بن زياد بن أبي الجعد وأبو مالك الأشجعي ، انظر الثقات لابن حبان 4/155 .





(� )ـ والصحيح ( من جديلة قيس ) كما في كتب الحديث ولعله سبق قلم من المؤلف رحمه الله .


�) )ـ رواه أبو داوود باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 2/273 والبيهقي باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين 4/247 والدارقطني باب الشهادة على رؤية الهلال 2/167 وقال بعده : هذا إسناد متصل صحيح وقد صححه الألباني في صحيح أبي داوود 7/103


(� ) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة ابن جمح القرشي الجمحي ولد بأرض الحبشة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يوسف بن سعد الجمحي وأبو القاسم حسين بن الحارث الجدلي استعمله ابن الزبير على مكة سنة (66) قلت: ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال مصعب الزبيري كان الحارث يلي المساعي في أيام مروان يعني على المدينة وبقي إلى أيام ابن مروان ، انظر الإصابة في تمييز الصحابة 1/568    وأسد الغابة 1/471


(� ) محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة ابن جمح الجمحي أبو القاسم ويقال أبو إبراهيم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمه وعلي بن أبي طالب وروى عنه أولاده ابراهيم والحارث وعمر ،ولد بأرض الحبشة وكانت أمه قد هاجرت إليها مع زوجها حاطب بن الحارث وقال مصعب بن عبدالله الزبيري كانت أسماء بنت عميس قد أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبدالله بن جعفر وقال ابن سعد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رقاه حين احترقت يده وقال الهيثم توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة وقال غيره مات سنة أربع وسبعين بمكة وقيل بالكوفة وقال أبو نعيم مات سنة ست وثمانين ويقال أنه أول من سمى محمداً في الإسلام من قريش ،       انظر الإصابة في تمييز الصحابة 6/8  وأسد الغابة 5/86





(� )البقرة آية 196


�) ) صحيح البخاري (باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد) 1/331.


(� ) قال الرازي هنا (فوجب أن لا يقبل فيه أقل من شاهدين)


(� ) أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/255  .


�) )أما إن ثبت دخول شهر رمضان بشهادة اثنين فإجماعاً كما نص عليه في المغني 3/96 


(� ) الشرح الكبير للرافعي 6/269


(� )ملخصه: 1ـ إن تقارب المكانان فالحكم في الرؤية واحد كمكة والمدينة.


وإن تباعدا فكل موضع يعمل برؤيته، والمعتبر في البعد والقرب اتحاد الأقاليم واختلافها، وعندنا الآن المعتبر هو نظام الدول من دولةٍ لأخرى.


(� )انظر البحر الرائق 2/290 


�) )كريب بن أبي مسلم أبو رشدين مولى عبد الله بن عباس الهاشمي المديني والد رشدين ومحمد سمع ابن عباس وأسامة بن عقبة بن زيد وعائشة وأم سلمة وميمونة روى عنه عمرو بن دينار وسالم بن أبي الجعد وموسى بن عقبة وبكير ومخرمة بن سليمان ومحمد بن أبي حرملة وقال البخاري مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين ، انظر تقريب التهذيب ( 397)   والهداية والإرشاد 2/630


(�) صحيح مسلم باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم 3/126وأبو داوود باب إذا رؤي الهلال في بلد


    2/271 والبيهقي 4/251  والترمذي 3/76 والدارقطني 2/171 والنسائي 2/67   .


(� )انظر الإنصاف 3/194


(�) الكوفة بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق وطول الكوفة تسع وستون درجة ونصف وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثان وهي في الإقليم الثالث انظر معجم البلدان 4/490


(�) مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخا ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخا قال بطليموس في كتاب الملحمة مدينة الري طولها خمس وثمانون درجة وعرضها سبع وثلاثون درجة وارتفاعها سبع وسبعون تحت ثماني عشرة درجة من السرطان خارجة من الإقليم الرابع داخلة في الإقليم الخامس انظر معجم البلدان للحموي 3/116


�) )قال الحموي في معجم البلدان: مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا وإلى أبهر اثنا عشر فرسخا وهي في الإقليم الرابع طولها خمس وسبعون درجة وعرضها سبع وثلاثون درجة (4/342) 


�) ) تقدم تخريجه ص 212 وهو في الصحيحين.


(� ) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث عشرة والأول أشهر وحكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح توفي رضي الله عنه في رجب سنة ستين على الصحيح ، الإصابة في تمييز الصحابة 6/151  وأسد الغابة 5/220 .    





(� ) صحيح مسلم باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم 3/126وأبو داوود باب إذا رؤي الهلال في بلد


    2/271 والبيهقي 4/251  والترمذي 3/76 والدارقطني 2/171 والنسائي 2/67   .


(� )أحكام القرآن للكيا 1/70


(� )أحكام القرآن لابن العربي 1/121


(� )والصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهاراً كما قرره المؤلف ـ رحمه الله ـ وقد أورد الأدلة على ذلك.


�) ) قال ابن عبدالبر: والأول أصح لأنه متصل والثاني منقطع فالنخعي لم يدرك عمر. قال الباجي : قال أبو بكر بن الجهم هذا لا يثبت عن عمر رواه شباك وهو مجهول ، انظر شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 2/ 208


�))مدينة في بلاد الروم شهد فتحها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال زهير بن القين البجلي: غزوت بلنجر وشهدت فتحها، وقال الحموي هي وراء مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب قالوا فتحها عبد الرحمن بن ربيعة وقال البلاذري سلمان بن ربيعة الباهلي وتجاوزها ولقيه خاقان في جيشه خلف بلنجر فاستشهد هو وأصحابه وكانوا أربعة آلاف، انظر الروض المعطار في خبر الأقطار 1/94  ومعجم البلدان  1/489





(� ) انظر المغني لابن قدامة   3/108مع أحكام القرآن للجصاص 1/256


(�) تقدم تخريجه ص 212 وهو في الصحيحين .


�) ) أحكام القرآن للرازي 1/258


(�) أغمات ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الخير ومن ورائها إلى جهة البحر المحيط السوس الأقصى بأربع مراحل ومن سجلماسة ثماني مراحل نحو المغرب وليس بالمغرب فيما زعموا بلد أجمع لأصناف من الخيرات ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا خصبا، وبين مدينة أغمات ومراكش ثلاثة فراسخ انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 1/225.


 


(�) إشبيلية: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة مدينة كبيرة عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منها تسمى حمص أيضا كان بها بنو عباد ولمقامهم بها خربت قرطبة وعملها متصل بعمل لبلة وهي غربي قرطبة بينهما ثلاثون فرسخا وكانت قديما فيما يزعم بعضهم قاعدة ملك الروم وبها كان كرسيهم الأعظم وأما الآن فهو بطليطلة .


 وإشبيلية قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف وهو جبل كثير الشجر والزيتون وسائر الفواكه وهي على شاطىء نهر عظيم قريب في العظم من دجلة أو النيل تسير فيه المراكب المثقلة يقال له وادي الكبير وفي كورتها مدن وأقاليم  انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 1/195


(� )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/335


(�) الجامع لأحكام القرآن   2/296


�))أحكام القرآن للرازي  1/275


(�)انظر إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 163  والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/108


�)) إذاً فالصحيح ما رجحه المؤلف ـ رحمه الله ـ من أن لكل بلد حكمه. 


(�)رواه أبو داوود في سننه  باب إذا أخطأ القوم الهلال 2/269 والبيهقي 3/317 والدارقطني 2/224 وقال عنه الألباني(السند صحيح لولا أنه منقطع فإن ابن المنكدر لم يسمع مسند أبي هريرة )، انظر إرواء الغليل 4/11 .


(�)لعله زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي أبو خيثمة الكوفي قال بشر بن عمر الزهراني عن بن عيينة عليك بزهير بن معاوية فما بالكوفة مثله وقال أبو الحسن الميموني عن احمد بن حنبل كان من معادن الصدق وقال صالح بن احمد بن حنبل عن أبيه زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ثقة وقال أبو زرعة ثقة توفي سنة 173 وقيل 177    انظر تهذيب الكمال 9/420   سير أعلام النبلاء 8/181





�) )رواه ابن ماجة في سننه باب ما جاء في شهري العيد 1/531 والترمذي 3/80 وقال عنه (حديث حسن غريب) ورواه الدارقطني 2/164 وقال عنه الألباني:إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات معروفون وفي عثمان بن محمد كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن انظر إرواء الغليل 4/13 





(�) أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/276 .


�))المأمومة: هي التي توضح وتهشم وتكسر العظام، وتنقلها وتصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ هي الوعاء الذي فيه المخ، فيها ثلث الدية كما صح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم حيث قال:(في المأمومة ثلث الدية) وأما الجائفة:  فهي التي تصل إلى باطن الجوف وكل ما لا يرى من المجوف فهو جوف، كالبطن والصدر، وما بين الأنثيين، والحلق، وما أشبهها، وفيها ثلث الدية ،  انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 4/163 .


�) )انظر المبسوط للسرخسي 3/122


�) )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/345


(� ) الصحيح أنه لا يفطر، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف بل إلى المثانة انظر الشرح المختصر على متن الزاد للفوزان 2/365  .


�) )انظر المغني لابن قدامة 3/36 والكافي في فقه أهل المدينة 1/345


�))القائل هو الأعشى والذي في ديوانه (وهن قيام) بدل (خيل صيام) وصدر البيت  ( وقوفا بما كان من لأمة ... وهن قيام يلكن اللجم )  انظر ديوان الأعشى ص2/63  ولسان العرب 12/530


(�) انظر ديوان النابغة الذبياني 1/115 


(� )انظر ديوان امريء القيس 1/19


(� )الحقن تنقسم إلى قسمين : حقن عن طريق الوريد فهذه مفطرة للصائم، وحقن عن طريق العضل وهذه لا تفطر إلا أن تكون مغذية انظر الشرح المختصر على الزاد 2/365.


�))رواه البيهقي في الكبرى باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدا وبالسعوط والاحتقان وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره 4/261 وانظر فتح الباري قوله باب الحجامة والقيء للصائم ) 4/175 وهو صحيح وقد رواه البخاري عنه تعليقاً بصورة الجزم باب الحجامة والقيئ للصائم 2/684 وأشار إلى صحته الألباني في السلسلة الضعيفة 2/377





 


�) )رواه ابن ماجة بلفظ(من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ) باب ما جاء في الصائم يقيء 1/536  والبيهقي باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء فعليه القضاء 4/219 والترمذي 3/98 وقال عن الحديث : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا من حديث عيسى بن يونس  وقال محمد لا أراه محفوظا  قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا يصح إسناده ، أقول: وقد حسنه صاحب البدر المنير5/659 ، وصححه ابن حبان 8/284 وقال الدارقطني: في الرواية الأولى رواته كلهم ثقات 2/184 والله تعالى أعلم .


�)) رواه أبو داوود باب الصائم يستقيء عامداً 2/283 والبيهقي في الكبرى 1/144 والترمذي 1/142 والدارقطني 1/158 والدارمي 2/24 والنسائي 2/213 وابن حبان 3/377 وقال عنه صاحب البدر المنير  إسناد هذا الحديث مضطرب ، واختلفوا فيه اختلافا شديداً، قال البيهقي:وبمثل هذا لا تقوم الحجة ، وخالفه في ذلك جماعات ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وقال أبو عبد الله بن منده :إسناده متصل صحيح على رسم أبي داود والنسائي . قال : وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده . وصححه ابن حبان كما سلف وسكت الترمذي عنه انظر البدر المنير 5/662 .





(� )رواه البزار 2/122  وفيه عتبة بن السكن الحمصي وهو متروك انظر مجمع الزوائد 3/459


ورواه ابن ماجة بلفظ آخر (باب ما جاء في الصائم يقيء) 1/535 ولفظه (فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج عليهم في يوم كان يصومه . فدعا بإناء . فشرب . فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه . قال ( أجل . ولكني قئت )  وهو ضعيف .  





(� )رواه أبو داوود باب في الصائم يحتلم نهاراً 2/282 والبيهقي في الكبرى 4/220 وهذا الحديث والذي بعده لا يصحان انظر مجمع الزوائد 5/674 .


(�)أحكام القرآن للرازي 1/238 ـ 239


(�)الآمة والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ لأنها تجمعه فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة لوصولها إلى أم الدماغ ، انظر المغني 9/420


�))رخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وحسين بن علي وعروة و سعيد بن جبير وإليه ذهب مالك و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي انظر المغني 3/36


�))أما الحجامة للصائم فتكره، لأن في إخراج الدم من جسمه إضعاف لقوته،وربما أدى به ذلك إلى الفطر، وأما الحاجم فإن كان أخرج الدم عن طريق مصه فيفطر،للعلة التي ذكرها المؤلف وهي أنه ربما وصل بعض الرذاذ إلى جوفه، وأما إن كان عن طريق الآلات الحديثة المتطورة فلا معنى لإفطاره، وأما حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) فالذي يظهر أنه منسوخ بالأحاديث الصحيحة الثابتة في الباب ـ والله تعالى أعلم ـ .


(�) رواه أبو داوود باب في الصائم يحتجم 2/280 وابن ماجة 1/537 والبيهقي 4/264 والترمذي 3/144 وقال عنه حديث حسن صحيح وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: هو أصح شيء في الباب ، ورواه الدارقطني 2/182 والنسائي 2/216 وبالجملة فقد رواه عن النبي ( أحد عشر نفساً وهو صحيح انظر إرواء الغليل 4/65 .


(�)انظر المغني 3/36


(�)أما احتجامه ( وهو صائم فقد ثبت عند أبي داوود بسند صحيح 2/281 وابن ماجة أيضاً بسند صحيح ونصه ( احتجم ( وهو صائم محرم )2/1029 والترمذي 3/147 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه وصحح إسناده ألألباني ورواه الدارقطني 2/182 والنسائي 2/233 والحاصل أن احتجام النبي ( وهو صائم ثبت بأسانيد كلها صحيحه انظر إرواء الغليل 4/75 . 


(�)رواه البيهقي باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه 4/264 والدارقطني باب القبلة للصائم 2/183 والمعجم الأوسط للطبراني 5/105 ورواه البزار بإسنادين صحح الهيثمي أحدهما في مجمع الزوائد 3/398 ورواه ابن حميد في مسنده 1/297 والحديث ضعفه صاحب البدر المنير 5/ 674 .


�))رواه البيهقي في الكبرى باب من ذرعه القيء 4/220 والترمذي باب الصائم يذرعه القيء وقال عنه حديث غير محفوظ 3/97 وابن خزيمة في صحيحه 3/235 وابن أبي شيبة من رخص للصائم أن يحتجم 3/51 وقد ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 2/219 .


(�) تبيغ: ( البيغ ) ثوران الدم ، و تبيغ الدم : هاج و غلب " وباغ الدم : ثار و هاج كما يكون الحال عند من به ارتفاع في ضغط الدم،    انظر لسان العرب 8/422   والقاموس المحيط 1/1685





(�)أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/519 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/250    ولفظه (إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم ، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله)


(� )أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 1/338. 


(� )رواه أبو داوود باب الرخصة في الحجامة 2/282 وقال عنه الألباني: (صحيح  وإسناده على شرط الشيخين وأخرجه البخاري بنحوه)   انظر صحيح أبي داوود 7/138.


(�) الحديث (أفطر الحاجم والمحجوم ) تقدم تخريجه وأنه صحيح كما هو عند الألباني . 


�)) الحديث بهذا اللفظ ورد في الجامع الصحيح من مسند الربيع باب صوم يوم عاشوراء والنوافل 1/130 والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الحديث لا يسلم من مقال كما عبر بذلك صاحب كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية باب ما يوجب القضاء والكفارة 2/482 وأما حديث (خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء : الكذب والغيبة والنميمة والنظر بالشهو ة واليمين الفاجرة ) فإنه موضوع كما في السلسلة الضعيفة  4/199  .


(� )أحكام القرآن للرازي 1/241 .


(�) المقصود بلع الحصاة متعمداً ، إذ لا خلاف في أن بلعها بغير قصدٍ لا يبطل الصيام


(� )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/345 وقد نص على أن المتأخرين من علماء المالكية يرون أن القضاء استحباباً. 


(� )انظر الحاوي الكبير للماوردي 3/436


(� )انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/285


(� )انظر الحاوي الكبير للماوردي 3/418


�) )ملخص المسألة : ـ


1ـ إن بلع ما بين أسنانه متعمداً فالمترجح أنه يبطل صومه، وعليه القضاء .


2ـ إن أكله ناسياً، أو جرى به لسانه كما هو الحال في الريق، أو تعسر إخراجه فالمترجح أنه لا شيء عليه، وصيامه صحيح . 


�))وهو قول علي و ابن مسعود و زيد و أبو الدرداء و أبو ذر و ابن عمر و ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال الإمام أحمد وهو قول مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وداد في أهل الظاهر  انظر المغني 3/78 .


(� )انظر المرجع السابق .


�))ملخصه أن بعض أصحاب أبي حنيفة يرون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وظاهر مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ أنهم مخاطبون بها، وفصل بعض العلماء بين المأمورات والمنهيات وقالوا: هم معاقبون على ارتكاب المنهيات غير معاقبين على ترك المأمورات انظر البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني 1/92


(�) أحكام القرآن للرازي 1/237


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/113


�) )تقدم تخريجه ص 184 وأنه في الصحيحين.


�) )انظر المحلى لابن حزم الظاهري 6/247


(�) أحكام القرآن للرازي 1/277


(�) علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب، علاء الدين الباجي: عالم بالأصول والمنطق والحساب من أهل زمانه مناظرة، لا يكاد ينقطع في بحث ولي وكالة بيت المال بالكرك، وناب في الحكم بالقاهرة، ونسبت إليه مقالة فاختفى مدة وتقشف في أواخر حياته توفي سنة 714هـ الأعلام 4/334





�)) يظهر من هذا أن المؤلف ـ عفا الله عنه ـ ينهج نهج الأشاعرة في معتقده، حيث أن الأشاعرة لا يثبتون إلا بعضا من الصفات، والصحيح أن أهل السنة يثبتون جميع صفات الله تعالى على ما يليق بجلاله ولا يؤولون شيئا منها.   


 (�)مأخوذة من الفلسفة والفلسفة معناها: محبة الحكمة، والفيلسوف أصله فيلاسوفا أي: محبة الحكمة ففيلا هي: المحب وسوفا: هي الحكمة ، والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها  وقد صار هذا الإسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه،  انظر إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله  2/257 .





 


(�) البقرة آية 6


�))ليس على إطلاقه، فإن هناك فرقاً بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية ، فإرادة الله لليسر إرادة شرعية ولو كانت إرادة كونية لما تعسر شيء في الوجود، وإرادة الله للمعاصي والذنوب إرادة كونية ، والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا في ما يحبه الله سبحانه وتعالى والكونية فيما يحبه ويبغضه وفيما يرضاه ولا يرضاه .  


� الصاحب بن عباد وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني الوزير ، وزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه، وقد كان من العلم والفضيلة والبراعة والكرم والإحسان إلى العلماء والفقراء على جانب عظيم توفي بالري في هذه السنة وله نحو ستين سنة ونقل إلى أصبهان رحمه الله البداية والنهاية لابن كثير 11/359





(�) انظر شرح العقيدة السفارينية 1/251   والعقيدة الطحاوية 2/13.


�)) رواه مسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال 3/122 والبخاري باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) 2/674


�) )أحكام القرآن للرازي 1/278


(� )تقدم ذلك في صفحة ( 274 ) وأن الراجح هو أنه لا يلزم القضاء لثبوت اختلاف المطالع من بلدٍ لآخر. 


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/273


(� )انظر الحاوي الكبير للماوردي 3/409


(� )أحكام القرآن للكيا 1/70


(� )انظر أحكام القرآن لابن الفرس 1/193


(� )تقدم تخريجه ص 240 .


�) )صحيح مسلم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 3/125 


(� )أحكام القرآن لابن الفرس 1/201


(� ) انظر الدرالمصون 1/285 ـ 286 ـ 287


�) )وكذا يعقوب  انظر اتحاف فضلاء البشر 1/200


�) )أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/279


(� )وهو الصحيح للآية وللأحاديث الثابتة في الباب وبه قال الجمهور .


(� )انظر الأم 1/231


�) )انظر الحاوي الكبير للماوردي 2/485   وانظر المغني 2/245


(� )لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، إلا أنه ورد بلفظٍ عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ( كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس و عبد الله بن عباس و العباس و علي و جعفر و الحسن و الحسين و أسامة بن زيد و زيد بن حارثة و أيمن بن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله ) رواه البيهقي في الكبرى باب التكبير ليلة الفطر 3/279 وابن خزيمة في صحيحه 3/343 وقد صححه الألباني في الإرواء 3/123 ، ، وروي أيضاً موقوفا على ابن عمر فعن نافع : أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد ، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتى المصلى ويكبر حتى يأتى الإمام ورواه ابن إدريس عن ابن عجلان وقال : يوم الفطر والأضحى وهذا هو الصحيح أنه موقوف ، انظر سنن البيهقي باب التكبير ليلة الفطر  3/279


(� )انظر أحكام القرآن للرازي 1/279


(� )رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في التكبير إذا خرج إلى العيد 2/164 وهو صحيح كما في إرواء الغليل 3/123.


�) )الجبانة: ما استوى من الأرض وملس، ويقال: كل صحراء جبانة، وتطلق الجبَّانة بتشديد الباء على المقبرة ، انظر لسان العرب 13/84  وانظر تاج العروس 34 /346  . 





�) )رواه الدارقطني كتاب العيدين 2/44 ، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/273 وقال في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ضعيف) ولم يعقب على إسناد الدارقطني .


(� )انظر مصنف ابن أبي شيبة باب التكبير إذا خرج إلى العيد 2/104 و مشكل الآثار للطحاوي 12/104 والأوسط لابن المنذر 6/390.


(� )لم أر أحداً ذكره إلا الماوردي في الحاوي الكبير 2/485 .


(� )انظر المرجع قبل السابق ، والحوكة: من الحياكة، وتطلق غالباً على الخياطة والمقصود بها: عوام الناس الذين يغلب عليهم الجهل، انظر لسان العرب 10/418


(� )أحكام القرآن للرازي 1/279


(� )انظر الأم 1/241 والحاوي الكبير للماوردي 2/500


�) )الحاوي الكبير للماوردي 2/501


(� )أحكام القرآن لابن الفرس 1/202 ـ 203


�) )الإسراء آية 19


(� )انظر الأم 1/231


(� )انظر المدونة 1/245


(�) المقصود بابتداء التكبير في يوم العيد إنما هو عيد الأضحى، وذلك بعد الفجر من يوم عرفة، وأما عيد الفطر فمن مغيب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا ما نص عليه في العدة 1/106  والمغني 2/225


�) )انظر الحاوي الكبير 2/484


( � )الحاوي الكبير للماوردي  2/486


�) )انظر الأم 1/231


(� )انظر الحاوي الكبير للماوردي 2/485


(� )انظر المدونة 1/245


(� )الصحيح ابن عمر كما هو عند البيهقي في الكبرى  باب من قال يكبر فى الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر 3/313 وابن أبي شيبة 2/166 وفي المغني 2/245 وانظر فتح الباري لابن رجب 6/126 


(� )انظر الهامش السابق .


(�) انظر المدونة 1/249


(� )انظر المجموع شرح المهذب 5/31 





�)) وهو الصحيح والذي عليه الجمهور، وبه قال عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وإليه ذهب أحمد والثوري و ابن عيينة و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و الشافعي في بعض أقواله وعلقمة و النخعي و أبو حنيفة انظر فتح الباري لابن رجب  6/124 والمغني لابن قدامة 2/245





�) )رواه أبو داوود باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال 4/485 وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 8/2 .      


(�)سنن أبي داوود باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال 4/485 شرح السنة للبغوي 2/455  ومصنف عبد الرزاق 4/169  وابن أبي شبة 3/99 والحديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني 8/7


(�)رواه الترمذي باب ما يقول عند رؤية الهلال 5/504 والطبراني في المعجم الكبير 12/356 والدارمي 2/7 وابن حبان في صحيحه 3/171 وابن أبي يعلى في مسنده 2/25 وأخمد 3/17 وعبد الرزاق 4/168 وابن أبي شيبة 3/99 وعبد بن حميد 1/65 وقد صححه الألباني مقتصراً على هذا اللفظ لكثرة شواهده انظر السلسلة الصحيحة 4/430 .


(�)رواه الدارقطني كتاب العيدين 2/44 والبيهقي في السنن الكبرى باب التكبير ليلة الفطر 3/279 والمناوي في فيض القدير 5/305 (قال الحاكم هذه سنة تداولها العلماء وصحت الرواية بها وقال في البدر المنير الحديث ضعيف لا يحتج به والمحفوظ أنه موقوف على ابن عمر وعلي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وقال في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام الوليد بن محمد الموقري والطاهري ضعيفان ، وقال الألباني: الحديث صحيح عندي موقوفاً على ابن عمر ومرفوعاً انظر إرواء الغليل 3/123.


(� )تقدم تخريجه ص 306.


(� )رواه البيهقي في الصغرى 1/405 والكبرى 3/279 والحاكم في المستدرك 1/438 ورواه ابن رجب في فتح الباري 6/133 وقال عنه الألباني: صحيح انظر إرواء الغليل 3/122 . 


(� )انظر سنن أبي داوود باب التكبير ليلة العيد 1/446 وابن أبي شيبة 2/173 ورواه عبد الرزاق في مصنفه 3/85  والحديث في سنده اضطراب لأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف إلا إذا روى العبادلة عنه فهو صحيح وهم (ابن المبارك وابن وهب والمقري) ولذلك قال الألباني في رواية ابن وهب: صحيحة انظر إرواء الغليل 3/107 وقال في خلاصة البدر المنير : قال الترمذي هو حسن ، قال: وهو أحسن شيء في هذا الباب، وقال الترمذي في علله: سألت البخاري عنه فقال: ليس في الباب شيء أصح منه، وبه أقول، انظر خلاصة البدر المنير 1/235 .





(� )انظر شرح معاني الآثار للطحاوي 4/346


�) )السنن الكبرى للبيهقي باب التكبير في صلاة العيدين 2/285.


�) )ما تقدم من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم انظر في مصنف ابن أبي شيبة في التكبير في العيدين 2/175 والبدر المنير 5/61 


(� )انظر شرح معاني الآثار للطحاوي باب صلاة العيدين كيف التكبير 4/345 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 7/198 .


(� )مصنف ابن أبي شيبة في التكبير في العيدين 2/172


(� )انظر الموطأ 2/252 والمدونة 1/246


(� )انظر الأم 1/236 والحاوي الكبير للماوردي 2/489


(� )المنصوص عليه في العدة (1/104) والزاد (1/63)  والمغني (2/234)  مع تكبيرة الإحرام إن كان يقصد بتكبيرة القيام تكبيرة الإحرام، وإن كان يقصد بها تكبيرة القيام من الركعة الأولى فصحيح.


(� )انظر المبسوط للسرخسي 2/68  وانظر الهداية شرح البداية 1/86


(�)أحكام القرآن لابن العربي 1/ 124 ـ 125


�))رواه الدارقطني كتاب العيدين 2/49 وإسناده ضعيف لأنه عن طريق عمرو بن شمر وهو أحد الهالكين قال عنه السعدي: زائغ الكذب وقال عمرو بن علي: واهي الحديث وقال أبو حاتم: منكر الحديث لا يشتغل به متروك الحديث ، انظر البدر المنير 5/92 وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 3/103.


(�)رواه الدارقطني كتاب العيدين 2/50 وهو ضعيف جداً كما وصفه الألباني في الإرواء 3/125 وانظر البدر المنير 5/91 والتحقيق في أحاديث الخلاف 1/513 وبيان الوهم والإيهام 2/105 .  


�)) رواه الدارقطني كتاب العيدين 2/50 . 


(� ) لم أر هذه الزيادة عند ابن العربي ، وهي مثبتة عند الدرقطني كتاب العيدين 2/50 .


(� )رواه الدارقطني في سننه كتاب العيدين 2/50


�) )أحكام القرآن لابن العربي 1/126


(� )أحكام القرآن للرازي 1/281


(� )رواه البخاري باب القصد والمداومة على العمل 5/2373 ، ومسلم باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 8/139 ولفظهما (لن ينجى أحدا منكم عمله ». قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال « ولا إياي، إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة ولكن سددوا) .


�) )سبق بيان هذه المسألة، وأن عدم إرادة الله للمعاصي إنما هو إرادة شرعية وليس إرادة كونية، إذ لو كان إرادة كونية لما عصي الله أبداً .


�) )البقرة آية 6





(�) أوردها الإمام السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول 1/17 .


�) )انظر الجامع لأحكام القرآن 2/308


� وهذا الذي رجحه النيسابوري في غرائب القرآن 1/505 وقال: وبهذا الوجه تصير الآية مناسبة لما قبلها ولما بعدها .


(� )انظر الجامع لأحكام القرآن 2/308  





(�) انظر المرجع السابق مع تفسير ابن كثير 1/506 والطبري 3/480


(2)غافر آية 60


(� )مريم آية 48


(�) مريم آية 49


(� )رواه أبو داوود في سننه باب الدعاء 1/551 وابن ماجة في فضل الدعاء 2/1258 والترمذي 5/211 وابن أبي شيبة 10/200 والبزار 8/205    وأحمد 30/ 336 والبيهقي في شعب الإيمان 2/37 وابن حبان في صحيحه باب الأدعية 3/172 والحاكم في المستدرك 1/667 والنسائي في الكبرى 6/450 والبخاري في الأدب المفرد 1/249 وصححه الألباني بهذا اللفظ وضعف لفظ      ( الدعاء مخ العبادة) انظر السلسلة الضعيفة للألباني 1/74


(� )الأنعام آية 41


(� )الأعراف آية 55


(� ) وجدته في القرطبي عند قوله تعالى (ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ...( الآية 2/310


(� )رواه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء 1/675 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو أيضاً في كتاب (المجالسة وجواهر العلم) للدينوري المالكي المتوفى سنة 333 هـ 4/ 381 .


(� ) رواه أحمد في مسنده 17/213 ومسند ابن الجعد 1/472  ورواه الطبراني في الأوسط 4/337 وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/201 وكنز العمال في سنن الأقوال 2/70 والتمهيد لما في الموطأ 5/344 وإطراف المسند المعتلى لابن حجر 6/352 وقد صححه الألباني في شرحه للعقيدة الواسطية 1/522.


(� )مسلم في صحيحه باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لى 8/87  والبخاري باب يستجاب للعبد ما لم يعجل 5/2335  وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي 3/76 وفي بغية الباحث لنور الدين الهيثمي 2/964 والبيهقي في الكبرى 3/353 وأبي يعلى في مسنده 5/248 وأحمد 20/311 وفي عون المعبود شرح سنن أبي داوود 4/250 .


(� )البخاري باب يستجاب للعبد ما لم يعجل 5/2335 ومسلم باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي 8/87 وأبو داوود باب الدعاء 1/552.


(�)رواه الترمذي 5/220 وقال عنه: حديث حسن غريب والبيهقي في شعب الإيمان 2/55 وعبد الرزاق في مصنفه 5/20 وابن المبارك في الزهد 1/155 .


�) )التمهيد لابن عبد البر 10/298 وبحر الفوائد 1/32 ، شرح صحيح البخاري لابن عبد البطال 1/250 وقال في المغني عن حمل الأسفار حسنه الترمذي وقال الحاكم: حديث مستقيم .


(�) قال في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لا يعرف له أصل 1/62 وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 2/423 .


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به ،   انظر الفتاوى الكبرى 2/423


�))لم أقف على قائل هذا البيت وما وجدته إلا في المستطرف 2/530


�) )رواه البخاري باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له  5/2334 ومسلم باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت    8/63.


(� )الموطأ باب ما جاء في الدعاء 2/ 298 .


�) )رواه أحمد في مسنده 22/425 والبيهقي في شعب الإيمان 5/387 وقال عنه الشيخ الألباني: إسناده في أحمد جيد انظر صحيح الترغيب والترهيب 2/24.


(� )أبو داوود باب الدعاء بظهر الغيب 1/563 وابن ماجة 1/557 والبيهقي في الكبرى 3/345 والترمذي 4/672 وقال: إسناده حسن وابن حبان في صحيحه وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/145  .


(� )تقدم تخريجه ص 321 .


�) )انظر تفسير الطبري 3/484


(� )القصيده لكعب بن سعد بن عقبة الغنوي ومطلعها:


                      تقول سليمى ما لجسمك شاحباً * كأنك يحميك الطعام طبيب


انظر  تاج العروس 2/206


�) )البقرة آية 187


�) )رواه أحمد في مسنده 25 /86


�) )انظر الدر المنثور للسيوطي  1/428


(� )انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/6 وكعب هو بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي شهد العقبة وبايع بها وتخلف عن بدر وشهد أحدا وما بعدها وتخلف في تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم قال بن حبان: مات أيام قتل علي بن أبي طالب  انظر الإصابة لابن حجر 5/610 


� قيس بن صرمة وقيل صرمة بن قيس وقيل قيس بن مالك أبو صرمة وقيل قيس بن أنس أبو صرمة وهو الذي نزل فيه وفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " إلى قوله : " من الفجر "  قال أبو عمر وكان صرمة رجلا قد ترهب في الجاهلية وليس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة واجتنب الحيض من النساء وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا تدخل عليه فيه طامث ولا جنب وقال : أعبد رب إبراهيم صلى الله عليه و سلم فلم يزل كذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فأسلم وحسن إسلامه وهو شيخ كبير، انظر أسد الغابة 1/518  والإصابة 5/478 . 





(�) صحيح البخاري باب قول الله (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  .....) 2/676 والصحيح من الاسم (قيس بن صرمة)


(� )أحكام القرآن للرازي 1/281


(� )انظر الدر المنثور 1/476  وتفسير الطبري 2/498


�) )سنن أبي داوود باب كيف الأذان  1/193 


�) )أحكام القرآن لابن العربي 127


(� )رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، أبو الجحاف، أو أبو محمد: راجز، من الفصحاء المشهورين، من مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية كان أكثر مقامه في البصرة، وأخذ عنه أعيان أهل اللغة، وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة مات في البادية، وقد أسن وله (ديوان رجز ) وفي الوفيات: لما مات رؤبة قال الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة ، انظر الأعلام للزركلي  3/34


(� )هذا البيت لرؤبة ونسبه ابن بري العجاج و الأسراب جمع سرب : وهو القطيع أو الطائفة من القطار الظباء والشاء والبقر والنساء ، وجعله هذا للحُجَّاجِ . والحَجِيج : الحُجَّاج . وكظم جمع كاظم : وهو الساكت الذي أمسك لسانه وأخبت ، من الكظم (بفتحتين) وهو مخرج النفس . واللغا واللغو : السقط ومالا يعتد به من كلام أو يمين ، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع ،              انظر  لسان العرب 15/250  وتفسير الطبري 3/488 .


�) )انظر الجامع لأحكام القرآن 2/315 وفتح القدير 1/286


�) )انظر تفسير الطبري 3/504


�))أحكام القرآن لابن العربي 128


(� )أحكام القرآن للرازي 1/281


(�)لم أعرف قائله ، وهو رجز كثير الدوران في الكتب . والهمس والهميس : الصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام والوطء والأكل وغيرها . ولميس : اسم صاحبته . ويريد بقوله : "إن تصدق الطير" أنه زجر الطير فتيامن بمرها ودلته على قرب اجتماعه بأصحابه وأهله ، وطبعاً هذا أمر محظور في الإسلام . 


(� )النساء آية 21


(�) الأعراف آية 189


�) (المائدة آية 6


�) )النساء آية 23


�) )البقرة آية 223


�) )البقرة آية 237


�) )النساء آية 24


�) )البقرة آية 222


(� )الكشاف 1/256


�))البيت للنابغة الجعدي، انظر لسان العرب 6/202 والكشاف 1/257                   





(� )لم يصرح بابن من ولعله سها عن ذلك.


(� )وكأن هذا الكلام منقول من أحكام القرآن لابن العربي  بالمعنى 1/128


�) )الكشاف للزمخشري 1/257


(� )البقرة آية 286


�) )البقرة آية 85


(� )أحكام القرآن للرازي 1/282


(� )صحيح البخاري باب قول الله جل ذكره ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ...(   2/676.


(� )عند ابن العربي ( فرخص لكم ) 1/128


�) )المزمل آية 20


(� )النساء آية 92


(� )التوبة آية 117


(�)قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: الحديث ضعيف جداً  قال البيهقي في المعرفة: حديث الصلاة في (أول الوقت رضوان الله) إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ  قال: وقد روى هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة، انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 1/439 


(� )أحكام القرآن لابن العربي 1/129


(� )المرجع السابق .


�) )لعله يقصد ابن عطية في المحرر الوجيز 1/244  وهو متابع للرازي في أحكام القرآن 1/283       والطبري في تفسيره 3/504


(� )لم أقف على تخريجٍ لهذا الحديث ، وهو عند الماوردي في الحاوي الكبير بدون إسناد 3/439 .


(� )أحكام القرآن لابن الفرس 1/204


�) )صحيح البخاري باب المباشرة للصائم 2/680 ومسلم باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته  3/135.


(� )الحاوي الكبير 3/439


(� )أحكام القرآن للرازي 1/283


(� )المائدة آية 2


(� )أحكام القرآن لابن الفرس 1/204


�)) لم أقف له على تخريج .


(� )الحاوي الكبير للماوردي 3/441


�) )يتلخص من مسألة القبلة للصائم ما يأتي : ـ


1ـ الكراهة مطلقاً .


2ـ عدم الكراهة مطلقاً .


3ـ الفطر ولزوم القضاء لمن قَبَّل . وبه قال ابن سيرين ومحمد بن الحنفية .


4ـ الكراهة لمن تعلقت به أحد الأوصاف الثلاثة وهي: الشباب وتحريك الشهوة وعدم الأمن من الإنزال .


والراجح ـ والله أعلم ـ الجواز إلا إذا تحركت الشهوة تحريكاً خُشي منه الإنزال، فإنها تحرم لأن كل طريق يوصل إلى الحرام فهو حرام ، وأما الجواز فلحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم .


�) )انظر الجامع لأحكام القرآن 2/318  والطبري 3/506  وابن كثير 1/512 


�) )الكشاف للزمخشري 1/257


�) )أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي البصري، من كبار العلماء حدث عن عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص روى عنه أبو الأشهب العطاردي، وعمرو بن مالك النكري، وبديل بن ميسرة، وجماعة وكان أحد العباد الذين قاموا على الحجاج فقيل: إنه قتل يوم الجماجم ويقال أنه كان قويا بالمرة، روى نوح بن قيس، عن سليمان الربعي، قال: كان أبو الجوزاء يواصل أسبوعا، ويقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها   انظر سير أعلام النبلاء 4/371  وتقريب التهذيب 1/116.





(� )انظر تفسير الطبري 3/507  والدر المنثور للسيوطي 1/479 


(� )المرجع السابق .


(� )ليس على إطلاقه، بل هناك فرق بين الحرة والأمة ، فالحرة لا يُعزل عنها إلا بإذنها، والأمة لا تُستأذن، انظر المغني 8/133 . 


(�) انظر تفسير الطبري 3/508  وابن كثير 1/512


�) )رواه أبو داوود باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 2/175 والبيهقي في الكبرى باب الرغبة في النكاح 7/78 والحاكم في المستدرك كتاب النكاح 2/176 والطبراني في الكبير والأوسط ( 17/368 ـ 6/44 ) وقال الألباني في إرواء الغليل صحيح 6/195 .


(� )مريم آية 8


(� )أحكام القرآن للرازي 1/283


(� )أحكام القرآن لابن العربي 1/129


(� )انظر أحكام القرآن للقرطبي 2/318


(� )أحكام القرآن لابن العربي 1/130


(� )الجمعة آية 10


(� )المائدة آية 2


(� )التوبة آية 116


(� )الليل آية 5


�) )صحيح مسلم باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، 3/130


(� )صحيح مسلم الباب المتقدم 3/129


(� )رواه الدارقطني باب ما روي في صفة الصبح والشفق 1/268 ، والحاكم في المستدرك باب في مواقيت الصلاة 1/304 وقال صحيح الإسناد، وقد صححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير 1/773


�) )رواه أحمد 38/ 434 وابن ماجة باب ما جاء في تأخير السحور 1/541 والنسائي في الكبرى 2/77 وصححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة 4/195 .


(� )فتح الباري لابن رجب باب وقت الفجر 3/222 وفتح الباري لابن حجر باب قول الله جل وعلا ( ﭳ  ﭴ...( وقال : رواه ابن المنذر بسند صحيح  4/136


(� )شرح صحيح البخاري لابن بطال كتاب الصيام 4/36 وإسناده صحيح .


(� )تحفة الأحوذي باب ما جاء في بيان الفجر 3/320 شرح صحيح البخاري لابن بطال كتاب الصيام  4/37 فتح الباري الباري لابن حجر باب قول النبي ( لا يمنعنكم .. 4/137.


(� )شرح صحيح البخاري لابن بطال كتاب الصيام 4/37


(� )صحيح مسلم باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك 3/129 وابن حبان في صحيحه باب السحور 8/246


(� ) سنن الدارقطني باب في وقت السحر 2/166 وقال : ليس بالقوي .


�) )الوساد من الوسادة وهي: المخدة التي توضع تحت الرأس، وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة إذ فهم هذا الفهم، وفعل هذا الفعل ،وعدي إنما فهم هذا قبل نزول قوله تعالى ( ﭽ  ﭾ ( كما خرجه بعض المفسرين ـ والله أعلم ـ 


(� )القفا هو مؤخرة الرأس، انظر لسان العرب 15/192


(� )صحيح البخاري باب ( ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( 4/1640 ورواية البخاري تؤيد أن عدي قال ولم يفعل.


(� ) البيت لأبي دؤاد الإيادي من قصيدة مطلعها :


ودارٍ يقولُ لَهَا الرائدُو ... نَ ويلُ أمِّ دارِ الحُذاقيّ دارا


وفي اللسان 7/298(خيط) وهو الصحيح . وفي الأصمعيات 1/11   : "خير أنارا" ولا معنى لها . والسدفة : ظلمة الليل في لغة نجد ، والضوء في لغة قيس : وهي أيضًا : اختلاط الضوء والظلمة جميعا ، كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أولى الإسفار . قال عمارة : ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخره ، ما بين الظلمة إلى الشفق ، وما بين الفجر إلى الصلاة . وأراد أبو دؤاد اختلاط الظلمة والضوء . ولاح : بدا وظهر من بعيد . والخيط : اللون هنا يكون ممتدا كالخيط، انظر لسان العرب 9/146.


(�)الكشاف للزمخشري 1/257


�) )البيت لحميد الأرقط،  انظر لسان العرب 9/146


(�)لم أجد هذا البيت .


(�)أحكام القرآن للرازي 1/285


(�) كلمة لم تتضح لي، وكذلك ما بين القوسين.


(�) البيت لزهير بن أبي سلمى، وهو فيه: يصف شجاعًا ويصوره في صورة أسد وواضح أنه استتم في استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره المسنونة التي لم تقلم يومًا والتي إن نشبت في شيء أتت عليه ، انظر خزانة الأدب 3/17 ولسان العرب 9/276 ـ 13/412


(�) النحل آية 112 


(�) الكشاف للزمخشري 1/258


(�) عبارة الزمخشري (لأنه مما يستدل به على) هي أيسر من عبارة المؤلف رحمه الله ، ويجب أن  يُتأدب مع أصحاب رسول الله ( أكثر من هذا ، خاصةً بوجود الأعذار التي التمسها له بعض المفسرين، وقد ذكرناها في أول الكلام، والمؤلف نفسه أقر بهذا ، ثانياً: كلام النبي ( للصحابة ومزاحه معهم، ليس ككلامنا، فهو قدوتهم وهم قدوتنا ـ والله تعالى أعلم ـ .     


(�) الكشاف للزمخشري 1/258 والبيت لم أقف له على قائل .


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/209


(�) الحج آية 22


(�) الكشاف 1/259


(�) البقرة آية 43


(�) الأنفال آية 41


�) )ملخص المسألة :ـ أن تأخير البيان على ضربين : إما أن يتأخر إلى وقت الحاجة ، وإما أن يتأخر عن وقت الحاجة .


فالأولى وقع فيها ما ذكره المؤلف من الخلاف، والصحيح ما رجحه من الجواز مطلقاً بدليل ما ذكر.


والثانية لا يجوز إجماعاً لأن فيها تكليف ما لا يطاق، انظر إرشاد الفحول 2/26 وروضة الناظر 1/185


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/208


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/209


(�) رواه أبو داوود باب النية في الصيام 2/304 والترمذي باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 3/108 والدارقطني باب تبييت النية من الليل 2/172 وابن خزيمة 3/212 والبيهقي في الكبرى 4/202 والطبراني في المعجم الكبير 23 /209 وقال عنه الألباني (صحيح) انظر إرواء الغليل 4/26 


(�) اسناد عبد الله بن عباد عن المفضل واهٍ كما وصفه الذهبي، وعبد الله نفسه متكلم فيه ، وقد نص الشيخ الألباني أن الحديث لا يثبت إلا من طريق عبد الله بن أبي بكر، انظر إرواء الغليل 4/29.


(�) القدر آية 5


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/208


(�) أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري، النحوي، صاحب التصانيف ولد في سنة عشر ومئة،في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري حدث عن: هشام بن عروة، ورؤبة بن العجاج، وأبي عمرو بن العلاء وطائفة قيل:مات سنة تسع ومئتين،وقيل: مات سنة عشر. سير أعلام النبلاء 9/445





(�) انظر المجاز 1/14 .


� رواه أبو داوود باب وقت السحور 2/275 والدارقطني باب في وقت السحر 2/166 والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود 7/110.


(�) رواه البخاري باب قوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر( 2/677 ومسلم باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 3/128 .


� رواه ابن ماجة باب ما جاء في تأخير السحور 1/541 والنسائي  ما جاء في تأخير السحور 2/77 وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجة 4/195 .


(�) انظر مصنف عبد الرزاق باب الإفطار في يوم مغيم 4/ 178 والبيهقي في الكبرى باب من أكل وهو يرى أن الشمس غربت ثم أبان أنها لم تغرب 4/217 وهذا أثر صحيح ، رواه الشافعي ، والبيهقي عنه ، عن زيد بن أسلم ، عن أخيه خالد بن أسلم " أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : قد طلعت الشمس . فقال : الخطب يسير وقد اجتهدنا " قال الشافعي ومالك :يعني قضاء يوم مكانه ، ثم أورد ما يفسر كلامه بالقضاء ، وقال بعدها: وهذه الروايات عن عمر في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء . ثم ساقها وبين (ضعفها) ، انظر البدر المنير 5/739 .





(�) الشرح الكبير للرافعي 6/402  


(� )أحكام القرآن للرازي 1/286


�) )البحر المحيط لأبي حيان 2/58


(�) رواه الترمذي في سننه 4/668 وقال: حديث حسن صحيح ، والبيهقي في السنن الكبرى باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا والنسائي في الكبرى 3/239 وأحمد 3/249 والحاكم في المستدرك كتاب البيوع 2/15 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد صححه الذهبي في التلخيص وهو في مصنف ابن أبي شيبة 4/157 وعبد الرزاق 3/117 وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/44 . 


(�) رواه أبو داوود في سننه باب في اجتناب الشبهات 3/247 والبيهقي في الكبرى باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا 5/334 وابن حبان في صحيحه باب الورع والتوكل 2/497 وانظر المنتقى لابن الجارود باب في التجارة 1/144  وهو صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب 2/150.


(�) صحيح البخاري (باب فضل من استبرأ لدينه) 1/28  ومسلم (باب أخذ الحلال وترك الشبهات) 5/50


(�) أحكام القرآن للجصاص الرازي 1/287.


(� )انظر المدونة 1/265


(� )انظر المجموع 6/306  والمغني 3/76 


(�) أحكام القرآن للرازي 1/288


(�) لم تتضح لي الكلمة، ولعل المقصود بها ما أثبته .


�) )انظر المدونة 1/266 والكافي في فقه أهل المدينة 1/351 وفي كليهما نص على المنع ومن أكل ثم تبين له طلوع الفجر لزمه القضاء في الصوم الواجب .


(�) في كتاب ابن الفرس (قرص الشمس ) 1/210 ولعل المؤلف وجدها في بعض النسخ الأخرى .


�) )انظر مختصر خليل 1/62


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/210 .


(�) أحكام القرآن للكيا 1/74


(�) الشرح الكبير للرافعي  6/401


(�)والصحيح ما رجحه المؤلف ـ رحمه الله ـ من أن الشك في طلوع الفجر لا عبرة به واعتباره في غروب الشمس على الأصل في بقاء الليل وبقاء النهار ، وعلى هذه القاعدة ينتفي أي إشكال .


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/212


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/134


(�) البخاري (باب الصائم يصبح جنباً)  2/679  ومسلم (باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب)  3/137.


(�) البخاري باب اغتسال الصائم 2/681  ومسلم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 3/137.


(�) تقدم تخريجه ص 296 .


(�) الذي يظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي من إتيانه به أولاً، وتنويهه بأنه رأي عامة العلماء ، وهو الصحيح الذي عليه الأدلة الثابتة كما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة.


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/211


(�) الموطأ باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً 3/414  


(�) سنن النسائي الكبرى (باب صيام من أصبح جنبا وذكر الاختلاف على أبي هريرة في ذلك) 2/179 وفيه قال: (أنبأنيه الفضل بن عباس )


�) )الأحزاب آية 21


(2) أحكام القرآن للرازي 1/242 


(�) العبارة لم أستطع قراءتها ولم تتضح لي تماماً، ولكن الذي فهمته من كتاب الحاوي في فقه الشافعي والحاوي الكبير للماوردي أنه: إذا قال لزوجته الغير مدخول بها: (إن وطئتك فأنت طالق) ثم جامعها فإنه إن غيب الحشفة طلقت،ولا يجوز له أن يستمر في الإيلاج أو أن يغيب كامل الذكر، لأنها لم تعد زوجةً له، على خلافٍ في مسألة الاستمرار، فإن استمر في إيلاجه لم يثبت لها المهر (على كلام المؤلف السمين) ويقصد به مهر وطء الشبهة، فإن نزع ذكره وأعاده وقع الطلاق بالإيلاج الأول وثبت المهر بالثاني،  والذي يرمي إليه المؤلف رحمه الله من هذا أنه: إن جامع زوجته في آخر جزء من الليل في رمضان وطلع عليه الفجر وهو مولجاً ذكره فإن نزع فلا قضاء عليه، وإن استمر في جماعه فقال بعضهم يلزمه القضاء وقال بعضٌ لا يلزم إلا إذا أنزل أو حرك، قياساً على المسألة السابقة تماماً ـ والله تعالى أعلم ـ انظر الحاوي الكبير للماوردي 10/356   


(�) يقصد المؤلف (طلوع الفجر) ـ والله أعلم ـ بدليل العبارة التي بعدها .


�) )انظر الأم 2/98   وقال في المغني: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ذلك  ( 3/58 )  


�) )انظر المرجع السابق .


�) )انظر المدونة 1/277


�) )نص في المغني أنه ظاهر المذهب عن الإمام أحمد وأنه كالعامد تماماً، وفي رواية أن الإمام توقف فيه.


�) )والذي يترجح ما رجحه المؤلف ـ رحمه الله ـ من أنه لا يفسد صومه لقوله تعالى (ﯥ  ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ  ﯫ( قال الله قد فعلت ، ولقول النبي ( ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان .... ) .


(�)الحاوي الكبير للماوردي 3/435 


(� )انظر المحيط البرهاني 2/644 وتبيين الحقائق 1/323


�) )انظر المغني 3/61


(�) صحيح البخاري (باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير) 6/2467 ومسلم  (باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع)  3/138.





(�) انظر شرح  مختصر خليل باب الصوم 2/254


(�) انظر شرح زاد المستقنع للفوزان 2/377


(�) يعني أنها على الترتيب وليست على التخيير .


(�) لعلها سقطت سهواً .


�)) انظر الأم للشافعي 2/98


(�) أنظر الشرح الكبير للرافعي 6/454 .


�) )المقصود بالغلمة شدة الشهوة،     انظر لسان العرب 12/439


(�) المائدة آية 2 


(�) الجمعة آية 10


(�) صحيح البخاري (باب بركة السحور من غير إيجاب) 2/678  ومسلم  (باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر)  3/130


(�) مسلم الباب السابق .


(�) رواه ابن حبان في صحيحه باب استحباب السحور بلفظ ( هلموا إلى الغداء المبارك) 8/245 والنسائي في الكبرى 2/79 والطبراني في المعجم الكبير (17/131)(18/251) وأبو داوود باب ما يسمى من السحور الغداء 2/275 وابن خزيمة 3/214 وقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح 3/361 وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 7/184 . 


(�) رواه ابن حبان في صحيحه باب السحور 8/245  وأحمد في مسنده 17/150 وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 4/212 .


(�) النساء آية 43


(�) المائدة آية 6


(�) أحكام القرآن للرازي 1/289


(�) تقدم تخريجه ص 231 .


�) )والصحيح أن من صام يوماً بدون نية أنه لا يجزئه ، ويلزمه القضاء كما تقرر في مسألة مضت .


(�) صحيح البخاري  (باب بركة السحور من غير إيجاب) 2/678 ومسلم (باب النهي عن الوصال في الصوم 3/133 .





�) )تقدمت المسألة، والذي يظهر أن النهي للكراهة وليس للتحريم، إذ لو كان محرماً لما واصل بهم رسول الله ( ، وبه قال عامة الفقهاء، انظر المغني 3/108  


(�) صحيح مسلم باب النهي عن الوصال في الصوم .


(�) صحيح مسلم باب النهي عن الوصال في الصوم .


(�) صحيح البخاري (باب التنكيل لمن أكثر الوصال) 2/694 ومسلم (باب النهي عن الوصال في الصوم) 3/133 .


(�) التخريج السابق .


(�) يقصد به الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ .


(�) أحكام القرآن للقرطبي 2/330


(�) صحيح مسلم باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 3/130


(�) صحيح البخاري (باب متى يحل فطر الصائم) 2/691 ومسلم (باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار)  3/132 .


(�) أحكام القرآن للقرطبي 2/330


(�) أحكام القرآن للرازي 1/301


�) )تقدم تخريجه ص 125 .


(�) أما اللفظة الأولى ( ما عجلوا الفطر) فهي في الصحيحين ، البخاري باب تعجيل الإفطار 2/692 ومسلم باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 3/131، وأما الحديث بلفظتيه فعند أحمد 35/241 والطبراني في المعجم الكبير 25/163 وهو صحيح كما عند الألباني في السلسلة الصحيحة 4/375 .


(� )لم أقف على تخريج لهذا الأثر .


(�) رواه الترمذي باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار بلفظ(إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر زاد ابن عيينه فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور) وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 3/ 78 ، وقد روي بألفاظ مختلفة، عند أحمد 26/163 وأبي داوود 2/278 وابن ماجة 1/542 والحاكم في مستدركه 1/ 596 وقال عنه:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)  والنسائي في الكبرى 2/254 قال صاحب البدر المنير: هذا الحديث صحيح رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي  والنسائي وابن ماجه في سننهم وأبو حاتم بن حبان في صحيحه  والحاكم في مستدركه    انظر البدر المنير 5/696 .








(�) الدارقطني باب القبلة للصائم 2/185وقال عنه ( هذا إسناد صحيح )  وأبو داوود باب ما يفطر عليه 2/278 .


(�) ابن ماجة باب في الصائم لاترد دعوته 1/557  والبيهقي في شعب الإيمان باب ما يفطر عليه الصائم وما يقول عند فطره 3/407 وقد ضعفه الألباني هو والأثر الذي يروى بعده انظر إرواء الغليل 4/41 وانظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة 1/415.


(�) الصحيح والذي في ابن ماجة أنه عبد الله بن عمرو بن العاص باب في الصائم لا ترد دعوته 1/557 وهو ضعيف كما قال الألباني لأن فيه ابن أبي مليكة وهو متروك كما تقدم في الحديث قبله انظر إرواء الغليل 4/41 .


(�) رواه الدارقطني باب القبلة للصائم 2/185 قال الألباني:" إسناده ضعيف عن أنس، وعن ابن عباس ضعيف جداً انظر إرواء الغليل 4/36.


(�) رواه أبو داوود باب القول عند الإفطار 2/278  وقد حسنه الألباني في الإرواء  4/39


(�) رواه ابن ماجة باب في ثواب من فطر صائما 1/556 وهو صحيح كما في صحيح ابن ماجة للألباني 4/247.


(�) رواه مسلم باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 3/132 .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/290


(�) أحكام القرآن للرازي 1/291.


(�) انظر الحجة لمحمد بن حسن الشيباني  1/395 .


(�) انظر مختصر خليل 1/62.


(�) أحكام القرآن للرازي 1/291


 (�)انظر المغني 3/92 


(�)انظر المدونة 1/274


(�)انظر الحجة 1/395


(�)صحيح البخاري باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة  6/2551 ومسلم باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام 1/31 .


(�)رواه البيهقي في الكبرى باب من رأى عليه القضاء 4/281 وأبو داوود في سننه باب من رأى عليه القضاء 2/305 وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 11/205 وانظر ضعيف أبي داوود 2/291.





(�) مسند الشافعي 1/84  والبيهقي في الكبرى باب صيام التطوع والخروج منه 4/275 ومسلم في صحيحه بمعناه باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 3/158.


(�) رواه البيهقي في الكبرى باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 4/276 والحاكم في المستدرك كتاب الصوم 1/604 والترمذي 3/109 وقال: في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم، والدارقطني باب تبييت النية من الليل وغيره 2/174 وأحمد في مسنده 44/463 وهو صحيح عند الألباني كما في مشكاة المصابيح 1/470 





(�) لم أقف له على تخريج .


(�) رواه البيهقي في الكبرى باب التخيير فى القضاء إن كان صومه تطوعا 4/278 وأحمد في مسنده 44/478 وهو صحيح عند الألباني انظر السلسلة الصحيحة 7/3 .





�)) محمد آية 33


(�)لم أقف على تخريج لهذا الأثر .


(�)في صحيح مسلم باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 3/158


�) )الحديد آية 27


(�) النحل آية 92


(�) مصنف ابن أبي شيبة 2/294، وليس صريحاً عن النبي ( وإنما أتى النهي عن بعض السلف، قال في المصنف: عن إبراهيم ، قال : كانوا يوترون بإحدى عشرة ، وبتسع ، وبسبع ، وبخمس ، وكان يقال : لا وتر بأقل من ثلاث) ومع أن هذا الأثر ضعيف فهو أيضاً معارض بما في سنن أبي داوود من قوله ( ( من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل ) انظر صحيح أبي داوود 5/164.





�) )أحكام القرآن للرازي 1/293


(�) رواه أبو داوود باب الإحصار 2/111 وابن ماجة باب المحصر 2/1028 والدارقطني باب المواقيت 2/277 وأحمد في مسنده 24/509 والنسائي في الكبرى 2/381 والبيهقي في الكبرى 5/220 والطبراني في المعجم الكبير 3/224 والحاكم في المستدرك 1/642 وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) وهو صحيح عند الألباني كما في صحيح أبي داوود 6/117 .


(�) تقدم تخريجه وهو ضعيف عند الألباني.


�) )رواه الطبراني في الأوسط 6/286 وابن حبان في صحيحه باب قضاء الصوم 8/284 وقال عنه شعيب الأرنؤوطي صحيح على شرط مسلم .


(�) تقدم تخريجه ص 286.


(�) تقدم تخريجه ص 383.


(� )أحكام القرآن للرازي 1/295


(�) تقدم تخريجه ص 152.


(�) تقدم تخريجه ص 253 .


(�) رواه مسلم في صحيحه باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته 4/153  والبيهقي في الكبرى باب المدعو يجيب صائما كان أو مفطرا وما يفعل كل واحد منهما 7/263 وأبو داوود في سننه باب في الصائم يدعى إلى وليمة 2/307 وأبو عوانة في مسنده 3/60 وقد صححه الألباني وقال: هو على شرط الشيخين انظر صحيح أبي داوود 7/222


 


(�) صحيح مسلم (باب الصائم يدعى لطعام أو يقاتل فليقل إنى صائم) 3/157


�))رواه البيهقي في الكبرى باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلى تطوعا ركعة واحدة 3/24





�) )رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/283 وقال في مجمع الزوائد اسناده حسن 2/504 


�) )رواه البيهقي في الكبرى باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب 4/217 وقد ضُعفت هذه الرواية لمخالفتها بقية الروايات .





(�) تقدم تخريجه ص 344 .


(� )صحيح البخاري باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 2/692





(�) الذي نص عليه في الأم 7/67   وفي الحاوي الكبير 3/431 أنه لا قضاء عليه ولم يذكر كثيراً أو قليل، وإنما فرق بين الكثير والقليل الرافعي في الشرح الكبير  6/401 


(�) رواه البخاري باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 2/682 ومسلم باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر 3/160 .





(� )انظر المدونة 1/277  والكافي في فقه أهل المدينة 1/341


(�) الشرح الكبير للرافعي 6/401


�) )الصحيح في مذهب الإمام أحمد أنه لا قضاء عليه في الأكل والشرب ناسياً انظر الزاد 1/82  والعدة 1/145 وأما الجماع فيستوي فيه العمد والنسيان كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد  انظر المغني  3/58 .


(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/431


(�) رواه البيهقي في الكبرى 6/84 ، 7/356 ، 8/235 والصغرى 6/351 والطبراني في الكبير 2/97 والأوسط 2/331 والأصغر 2/52 وابن ماجة باب طلاق المكره والناسي 1/659 والدارقطني كتاب النذور 4/170 وابن حبان في صحيحه في فضل هذه الأمة 16/202 وابن أبي شيبة 5/49 وعبد الرزاق 6/409 وهو صحيح كما في الإرواء 1/123.





(�) رواه البيهقي في الكبرى باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه 4/229 والصغرى 3/317 والدارقطني باب تبييت النية من الليل وغيره 2/179 وأبو عوانة في مسنده 2/198 وأبو يعلى 10/447 وعبد الرزاق في مصنفه باب الرجل يأكل ويشرب ناسياً 4/174 وهو صحيح عند الألباني انظر صحيح أبي داوود باب من أكل ناسياً 7/161 .





(�) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة .


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/322


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 1/300


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/214


(�)تقدم الكلام عن هذه المسألة كاملة وذكرت أن المنقول في مذهب الإمام أحمد أن لا قضاء عليه ولا كفارة   انظر الزاد 1/82  والعدة 1/145 وأما الجماع فيستوي فيه العمد والنسيان كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد  انظر المغني  3/58، والذي رجحه فضيلة شيخنا ابن عثيمين أنه يستوي فيه مع الأكل والشرب انظر الشرح الممتع على الزاد 6/387 .


 


(�) كلمة لم تتبين لي ولعلها ( أجبر على )


(�) أحكام القرآن للرازي 1/300


(�) هنا بياض لم يذكر فيه المؤلف شيئاً وأنا رأيته ذكر ثمانية عشر مسألة عند هذه الآية .


(�) الأعراف آية 138


(�) البفرة آية 125


(�) الأنبياء آية 52


(�) الشعراء آية 71


(�) طه آية 97


(�) القائل هو امريء القيس  انظر ديوانه 1/169  وكتاب الأغاني9/97.





�) )لعله خويلد بن خالد بن محرِّث أبو ذُؤيب من بني هذيل بن مدركة المضري شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وسكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح، وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى إفريقية سنة (26 هـ) غازياً فشهد فتح آفريقية وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان، فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها انظر الأعلام للزركلي 2/325  وطبقات فحول الشعراء 1/131


(�) هو الطرماح بن حكيم بن الحكم من طيء شاعر إسلامي فحل توفي 125هـ ومعنى: بنات الليل : الأحلام ، والنساء ، وأهوال الليل ، والمنى ، وبكلها جاء الشعر" . وأراد الطرماح : ما يعالج من ذكرى صاحبته ، وما يخالط ذلك من منى وهموم وشقاء يشقى به من حسرة وشوق ولهفة . وهو بيت جميل المعنى ، جيد التصوير . جعل ذكرياته قد استدارت حوله تبكي عليه ، وهو بينهن صريع قد قضى نحبه ، انظر ديوان الطرماح 1/85





(�) القائل هو العجَّاج ، وفنزجا : والفنزج والفنزجة : النزوان . وقيل : هو اللعب الذي يقال له الدستبند ، يعنى به رقص المجوس . وفي ( الصحاح ) ( رقص للعجم يأخذ بعضهم بيد بعض ) ، معرب بنجه ، وقال ابن السكيت : هي لعبة لهم تسمى بنجكان ، بالفارسية ، فعرب . وعن ابن الأعرابي : الفنزج : لعب النبيط إذا بطروا . وقيل : هي الأيام المسترقة في حساب الفرس ، انظر تاج العروس من جواهر القاموس 6/164  ولسان العرب 9/255 





(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/481


(�) أحكام القرآن للرازي 1/301


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/134


(� )انظر الحاوي الكبير 3/490  والأم 2/105


�) )انظر الشرح الكبير للرافعي 6/480


(�) ذكر الجصاص الحنفي أنه اختلفت الرواية عن أبي حنيفة فذُكِر أنه يرى يوماً وليلة وفي رواية عنه لا حد له، انظر أحكام القرآن للجصاص 1/304


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/135


(�) أخرجه أبو داوود باب المعتكف يزور مريضاً 2/311 والدارقطني باب الاعتكاف 2/200 والنسائي 2/262 والألباني صحح الحديث دون لفظة ( صم ) ، فإنها رويت من طريق عبد الله بن بديل وفيه ضعف انظر صحيح أبي داوود 7/237


(�) أحكام القرآن للرازي 1/304


(�) صحيح البخاري باب الاعتكاف في العشر الأواخر 2/713 ورواه مسلم في صحيحه باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 3/174


(�) صحيح مسلم باب باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه ولفظه ( العشر الأول ) 3/175 .


�) )انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1/352


(�) الذي ذكره الجصاص عن أبي حنيفة روايتين والثانية فيها يوم وليلة 1/304


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/218


(�) يوسف آية 82


(� )انظر تفسير الطبري 3/542


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/215


(�) الكشاف للزمخشري 1/259 وانظر تفسير الطبري 3/542


(�) تقدم تخريجه وهو في الصحيح .


(�) رواه البخاري باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 2/719





(�) الموطأ باب ما جاء في ليلة القدر 3/ 459  ورواه ابن خزيمة في صحيحه 3/321 وأحمد في مسنده 17/281 والبيهقي في شعب الإيمان 3/325 والنسائي في الكبرى 2/269  .


(�) المقصود بقوله: (فواق ناقة) أي: فواق ناقة بضم الفاء وفتحها قدر ما بين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع الفصيل لتدر، ثم تحلب وقيل: يحتمل ما بين الغداة إلى المساء أو ما بين أن تحلب في ظرف فامتلأ انظر حاشية السندي شرح سنن النسائي 6/25.





(�) قال ابن حجر عنه في التلخيص الحبير (2/472): أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ (من رابط ... بدل اعتكف) وأنس هذا منكر الحديث .


�)) رواه ابن ماجة باب من بنى لله مسجداً 1/244 والبيهقي في شعب الإيمان 3/81 وابن حبان في صحيحه باب المساجد 4/490 وابن خزيمة في صحيحه باب فضل المسجد وإن صغر 2/269 وأحمد في مسنده 4/54 وهو صحيح كما عند الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/66 .


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/215 


(�) قال:" ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه" ولم أره نسبه إلى الإمام مالك انظر الجامع لأحكام القرآن 2/333  .


(�) البخاري باب الاعتكاف في العشر 2/713  ورواه مسلم بمعناه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 3/171.


�) )انظر الأم 2/107 والحاوي الكبير للماوردي 3/486


�) )انظر المغني 3/125 


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/332


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 1/305


(�) ذكر في الزاد أنه لا يشترط وإن كان الأفضل وهو الصحيح لأن الصوم عبادة مستقلة كما أن الاعتكاف عبادة مستقلة، ولحديث عمر المتقدم،  انظر شرح الزاد  للفوزان 2/411


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/216


(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/487


(�) رواه البخاري باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم 6/2464





(�) قال في الحاشية ( وكان هذا الاحتمال خطر لي وأجبت عنه بما ذكرته ثم رأيت القاضي ابن بكير ذكره فقال بعد أن ذكر رواية يوم ورواية ليلة وليس هذا يختلف لأن المعنى ليلة بيومها لأن الأيام تبع لليالي انتهى وقد تقدم الجواب عنه ولله الحمد .


(�) رواه الحاكم في مستدركه كتاب الصوم 1/605 وقال: (صحيح الإسناد) 7/154  والدارقطني باب الاعتكاف 2/199 . 


(�) رواه البخاري باب الأخبية في المسجد 2/715 ورواه مسلم بلفظٍ آخر باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 3/175 .


�) )الموطأ باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به  3 /453


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/216


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/135


(�) رواه البيهقي في الكبرى (باب المعتكف يصوم) 4/317 ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على علي وعائشة وابن عباس ، وأما روايته مرفوعة فضعيفة، وقد رجح الشيخ الألباني وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهم الله جميعاً ـ  أن الصوم شرط في الاعتكاف ، انظر قيام رمضان فضله .... 1/28 





(�) تقدم تخريجه وأن زيادة لفظة الصيام ضعيفه.


(�) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة وأنه ثبت موقوفاً وليس مرفوعاً .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/306


(�) صحيح البخاري باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيها وما يخافت 1/263 ومسلم باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 2/8 .





(�) رواه مسلم باب وجوب الطهارة للصلاة 1/140 والبيهقي في الكبرى باب فضل الصدقة من المال الحلال 4/191 وابن ماجة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 1/100 والدارقطني 1/355 وابن حبان باب صدقة التطوع 8/152 وابن خزيمة في صحيحه 1/8 والحديث (صحيح) .


(�) الحديث رواه أبو داوود باب التسمية على الوضوء 1/37 وابن ماجة باب ما جاء في التسمية في الوضوء 1/139 والترمذي باب التسمية عند الوضوء 1/37 والدارقطني باب التسمية على الوضوء 1/71 وأحمد في مسنده 15/243 وحسنه الألباني في مختصر إرواء الغليل 1/17 .


(�) رواه البيهقي في الكبرى 3/507 والحاكم في المستدرك 1/373 والدارقطني 1/420 وقد ضعفه ابن حجر في الفتح 1/439 وهو ضعيف عند الألباني انظر إرواء الغليل 2/251 .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/306


�) )انظر الأم 2/105 والحاوي الكبير 3/485 وهو الصحيح لعموم قوله تعالى ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( بشرط أن لا يتخلله صلاة جمعة وإلا فلابد من أن يكون المسجد جامعاً حتى لا يخرج من معتكفه، وبه قال (مالك ـ المدونة 1/298)    (وأحمد الزاد ـ 1/85)   وأبو حنيفة إلا أنه لم يشترط وكره ما عداه   انظر (الحجة 1/415)   (وانظر المغني 3/127) .


(�) رواه البيهقي باب الاعتكاف في المسجد 4/316.


(�)انظر مصنف ابن أبي شيبة 3/91 وهو صحيح عند الألباني كما في السلسلة الصحيحة 6/285 .


(�) التوبة آية 103.


(�) قول الشافعي كما تقدم أنه يصح في أي مسجد وهو أحد قولي الإمام مالك والرواية الثانية عنه أنه لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/333.


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/216


(�) المرجع السابق .


(�) الكشاف للزمخشري 1/259


(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/486


(�) أخرجه البخاري باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 1/398 ومسلم باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 4/126 .





(�) أخرجه البخاري باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 1/398  ومسلم في صحيحه باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 4/125  


(�) كلمة لم أستطع قراءتها .


(�) رواه الحاكم في المستدرك بمعناه ولفظه (لا تمنعوا نساءكم المساجد و بيوتهن خير لهن ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وروي في المعجم الأوسط للطبراني 9/48 والكبير 9/295 وأبو داوود باب ما جاء في خروج النساء للمساجد 1/223 وابن خزيمة 3/92 ومصنف عبد الرزاق باب شهود النساء الجماعة 3/150 والييهقي في الكبرى 3/131 وهو صحيح كما عند الألباني في صحيح الترغيب 1/82 ومشكاة المصابيح 1/234 . 


�) )المترجح أنه لا يصح لها أن تعتكف إلا في مسجد، ولا يشترط لها أن يكون المسجد جامعاً لعدم وجوب الجمعة عليها، وحالها في ذلك حال المريض الذي لا تلزمه الجمعة ولا الجماعة وهذا ما رجحه المؤلف وبه قال الشافعي رحمه الله   انظر المغني 3/129 


(�) انظر أحكام القرآن للرازي 1/303 


(�) أما اللفظة الأولى من الحديث ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ففي الصحيحين عند البخاري باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم 1/305 ومسلم باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 2/32 ، وأما الثانية فعند أبي داوود باب ما جاء في خروج النساء للمساجد 1/222 والبيهقي في الكبرى باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن 3/131 وأحمد 9/337 وهي صحيحة كما عند الألباني في إرواء الغليل 2/293





(�) رواه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 1/328 والبيهقي 3/131 وأبو داوود 1/223 وابن خزيمة 3/95 وانظر بدائع الصنائع 1/275  وقال عنه الألباني ( صحيح على شرط مسلم ) انظر صحيح أبي داوود 3/108 .


(�) تقدم تخريجه انظر ص 400 .


(�) انظر الحاوي الكبير للماوردي 3/506


(�) الشرح الكبير للرافعي 6/502


(�) انظر المغني 3/129


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص 1/303


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/135 ـ 136


(�) أحكام القرآن للرازي 1/302


�) )انظر المغني 3/155


�) )انظر الأم كتاب الاعتكاف 2/105


�) )الكشاف للزمخشري 1/259


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/136


(�) أحكام القرآن للرازي 1/306


(�) كلمة في الحاشية لم أستطع قراءتها .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/307  وانظر تفسير الطبري 3/539 


(�) أحكام القرآن للكيا 1/74 ـ 75


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 1/217


(�) أو كلمة نحوها .


(�) انظر المغني 3/131


(�) تقدم تخريجه ص 386 وهو صحيح.


(� )رواه البخاري باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 2/714 ومسلم باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه 1/167


(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/486


�)) الذي نص عليه في المدونة أنها تفسده 1/291    وكذلك في الكافي 1/354 وفي الموطأ قال: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها 3/457


�) )انظر المبسوط للسرخسي 3/223 


�) )انظر المغني 3/131


�) )انظر الحاوي الكبير 3/500


(�) رواه البخاري باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 2/714 ومسلم باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 1/167 .


(�) ونقل في الحاشية كلاماً عن ابن الفرس قال فيه:" ذهب مالك إلى أنه ينتقض اعتكافه وعبد الملك ، كما أنه لا يبطل اعتكافه وهو قول أبي حنيفة وروى ابن الجهم نحوه عن مالك وحجة الأول قوله   ( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ( أي: ملازمون، قلت: فتحصل عن مالك قولان، الصحيح منهما بطلان الاعتكاف كمذهبنا ـ والله أعلم ـ    أحكام القرآن لابن الفرس 1/216


(� )انظر المغني 3/149


(� )انظر الحاوي الكبير 3/493


(� )الذي نص عليه في المدونة خلاف ذلك تماماً، وهو أنه ينكح ويُنكح ويبيع ويشتري إذا كان خفيفاً 1/293  والكافي 1/354


(� )رواه أبو داوود باب المعتكف يعود المريض 2/310 وقال عنه الألباني حديث حسن صحيح .


(� )رواه الدارقطني في سننه باب الاعتكاف 2/200 والتمهيد لابن عبد البر 8/331


�)) المرجع السابق .


�) )انظر المبسوط للسرخسي 3/214


�) )تقدم تخريجه ص 414 وهو في الصحيحين .


(� )رواه أبو داوود باب المعتكف يعود المريض 2/310  والبيهقي في الكبرى باب المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط ثم لا يسأل عن المريض إلا مارا ولا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا يباشر امرأة ولا يمسها 4/321 وهو ضعيف عند الألباني انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 10/209 وضعيف أبي داوود 2/292   وهو معارض بما روي عن الزهري عن عروة عنها قالت : السنة على المعتكف : أن لا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة، وإسناده صحيح وقد تقدم .





�)) سنن ابن ماجة باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز 1/565 وقال عنه الألباني (موضوع) انظر سلسلة الأحاديث الموضوعة 10/208





(�)رواه البيهقي في الكبرى باب الطلاق قبل النكاح 7/319 ونصه كاملاً (لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال ولا صمت يوم إلى الليل) ورواه الطبراني في الأوسط 7/222 وهو في مصنف عبد الرزاق 6/416 وفتح الباري 7/150 وقد ضعفه الشيخ الألباني انظر إرواء الغليل 5/80 


(�) البخاري باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد 2/715 ومسلم باب بيان أنه يستحب لمن رئى خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة 7/8 .





(�) تقدم تخريجه ص 414 وهو في الصحيحين .


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير 10/159 وأحمد في مسنده 7/296 وابن أبي شيبة 13/297 وهو صحيح عند الألباني انظر السلسلة الصحيحة 10/184


(� )رواه ابن ماجة باب الحائض تتناول الشيء من المسجد 1/207 والنسائي في استخدام الحائض 1/123 وقد صححه الشيخ الألباني انظر صحيح وضعيف النسائي وابن ماجة .


(�) أحكام القرآن للرازي 1/310 ـ 311


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/136
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